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قبل ان قفرا 


وقف طفل صغير آمام والدته وهو يرتعش من 
قسوة البرد في أحد أيام شتاء عام ۱929ء وسآلها 
ببراءة: لماذا لا تدفئين المنزل يا آمي؟ قالت الأم: 
لأنه لا يوجد لدينا فحم بالمنزل يا ولدي. فسألها 
الطفل: ولماذا لا يوجد فحم بالمنزل؟ أجابت الأم: 
لأن والدك متعطل عن العمل. وعاد الابن يسألها: 
ولاذا يتعطل أبي عن العمل؟ قالت الأم: لأنه يوجد 
فحم كثير بالأسواق يا ولدي. 


توطئشه 


قد يتعجب القارئ إذا ما علم أن المحرك 
الرئيسي الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب» هو 
هذا الخر ا افر 5و الد اة والعميقة الذي 
دار بين الطفل وأآمه عن سبب عدم تدفئتها للمنزلء 
وهو الحوار الذي صذرت به أولی صفحات كتابي 
هذا. فمنذ أن قرأت هذا الحوارء الذي بهرني تماماء 
وهزني من الأعماق بشدةء وهناك هاجس مستمر 
ظل يلح علي كي أكتب هذا الكتاب. والحكاية ترجع» 
في الحقيقةء إلى أكثر من خمسة عشر عاما مضت. 
فقد آتيحت لي فرصة السفر في مهمة علمية إلى 
الك التسار تالاتا وها 
عام ۱982ء وهو المعهد الذي أسسه عالم الاقتصاد 
الشهير فريدرش فون هايك (۱899 . 1992). ففي 
الساعات الأولى التي وطئت فيها قدمي هذا المعهد 
العريق الذي يقع في حي آرنيزال بمدينة قيناء 
قادتني إحدى سكرتيرات المعهد لكي تدلني على 
الحجرة التي خصصها المعهد لي. وعندما دخلت 
هذه الحجرة وأغلقت بابها وجدتٌ قصاصة صغيرة 
مقطوعة من إحدى الصحف الألانية معلقة على 
باب الحجرة من الداخل» تحكي حوار هذا الطفل 
مع أمه. وقد ترجمتها حرفياء وهي ما يراها القارئ 
في الصفحة السابقة. ولا دري ۔ حتى هذه اللحظة 
- من آي جريدة انتزعت هذه القصاصة» وما هو 
المقال أو السياق الذي انتزعت منه» ولا من هو 
مؤلفهاء وفي آي سنة نشرت. وظلت صورة هذا 


۹ 
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الطفل وآمه لا تبرح خيالي في الخمس عشرة سنة الماضية, وأنا آتابع 
باهتمام أخبار البطالة وتفاقمها في مختلف دول العالم» إلى أن شاءت 
الظروف. أخيراء أن أنتهى من تأليف هذا الكتاب في عام ۱997 . 

والكتاب» بظهوره في هذه الآونةء يأتي» فيما أتصورء في وقته تماما. 
فقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى. 
وهناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل موزعين على مختلف أنحجاء 
المعمورة في حالة بطالة كاملة أو جزئية. ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة 
جديدة تختلف تماما عن بطالة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففى 
E E E EN Sk‏ ا ا 
الاقتصادية. بمعنى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة 
الانتعاش. آما الآن فقد أصبحت البطالةء ومنذ ما يزيد على ريع قرن من 
الزمان» مشكلة هيكلية. فبالرغم من تحقق الانتعاش والنمو الاقتصادي» 
تتفاقم البطالة سنة بعد آخرى. وفي البلاد التي كانت «اشتراكية» والتي لم 
تعرق البطالة آبداء تتزايد جيوش العاطلين فترة بعد آخرى في غمار 
عملية التحول إلى النظام الرآسمالي. وقي البلاد النامية تتفاقم البطالة. 
بشكل عام» مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم ديونها الخارجية وتطبيقها 
لبرامج صارمة للانضباط المالي. 

وزاد من خطورة الأمرء أن هناك الآن فقرا شديدا في الفكر الاقتصادي 
الراهن لفهم مشكلة البطالة وسبل الخروج منها. بل هناك تيار فقكري 
ينتشر بقوة الآنء ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخص ضحاياهاء وأن 
العاطلين عن العمل هم هؤلاء الذين فشلوا في التكيف مع سوق العمل 
وظروف المنافسة والعولةء ولهذا يجب أن يتحملوا عبء المشكلة وآن يبحثوا 
بأنفسهم عن حل لها. والمفارقة الصارخة هناء هي آنه بعد أن كان تحقيق 
التوظف الكامل هدفا عزيزا فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فى 
مختلف دول العالم» تدور خاساسات الاقتصاديةء وتعطيه الأولوية. 
فإن هناك الآن تجاهلا شبه تام لهذه المشكلة من جانب الحكومات على 
الرغم مما ينجم عنها من مخاطر واضطرابات» اعتقادا بأن إضفاء المرونة 
على أسواق العمل وتتقيتها من تدخل الحكومات ونقابات العمال وإطلاق 
آليات السوق والاندماج في الاقتصاد العالميء كل ذلك سيؤدي» وعلى نحو 


تلقائي» إلى القضاء على البطالة. 

والكتاب الحالى هوء فى الحقيقةء محاولةء بذلها المؤلف لإلقاء بعض 
الأضواء على E‏ الطانة آملا في الاقتراب من الفهم الحقيقي 
والموضوعي لهاء بعد أن تعقدت واستعصت على الفهم» ناهيك عن الحل. 
وقد انقسم الكتاب إلى مدخل تمهيدي وثلاثة أبواب رثئيسية. وفي المدخل 
التمهيدي قدمنا للقارئْ غير المتخصص شرحا مبسطا لبعض المفاهيم العلمية 
التي تلزم لمتابعة قراءة الكتاب. وفي الباب الأول تعرضنا لرسم الملامح 
الأساسية لصورة البطالةء كما تبدو الآن: في البلدان الصناعية المتقدمة. 
وفي الدول التي كانت «اشتراكية» وفي البلاد الناميةء والبلاد العربيةء ثم 
انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي يمثل أهم أقسام الكتاب لعرض 
وجهات نظر مختلف المدارس الاقتصادية لتفسير وتحليل مشكلة البطالة. 
أما الباب الثالث» فقد خصصناه للتعرف على أهم السياسات المطروحة 
للخروج من آزمة البطالة. ونظرا لأنه لا توجد وصفة جاهزة لحل هذه 
الأزمة في وضعها الراهن المعقدء فقد آنهينا الكتاب بخاتمة وطرح لمجموعة 
من التساؤلات التي تنتظر الإجابة وإمعان الفكر. 

وفي هذا الخصوص. آود أن آشكر الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على 
تشجيعه الداتم لي وكذلك المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب بالكويت 
وأمينه العام الدكتور سليمان العسكري» على تفضله بنشر هذا الكتاب في 
سلسلة «عالم المعرفة». ولا يفوتني أن أشكر صديقي العزيز الفنان الكبير 
نبيل تاج على رسومه الجميلة لبعض كبار الاقتصاديين التي زثنت صفحات 
الكتاب» ومنحت القارئ متعة بصرية جمالية. بودي أيضاء أن أشكر صديقي 
وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور سعد حافظ على محاوراتي المستمرة معه 
والتي استفدت منها كثيرا. كذلك أشكر زوجتي العزيزة مرجريتا على ما 
وفرته لي من مناخ في آثناء تآليف هذا الكتاب. ريد أيضا أن أشكر الخ 
شعبان السيد على ما بذله من جهد وتفان في تصحيح تجارب الكتاب. 


الكويت . في أوائل أبريل 1997 
دکتوررمزي زکي 


مدخل تمهيدي 
اطلالة على المخاهيم الاأساسية 


اللطاالة. 
معناها قباسها أنواحها 


معنى السطالة : 

لا شك في أن ول سؤال منطقي يواجهنا في 
مطلع هذه الدراسة هو: من هو العاطل 
oyedاnemp.‏ ولأن هذا السؤال يبدو لأول وهلة 
بسيطا جداء فقد يسارع القارئ بالإجابة عنه 
بالقول: إن العاطل هو من لا يعمل !٣8‏ )اه۷ .1٥۲‏ بید 
اا ادر ارد لهاان اتل إن هدا 
Tg E aT‏ 
أآهم صفات العاطل آنه لا يعملء ومع ذلك فهناك 
دد كبير من الأفراد لا يعملون لأنهم ببساطة لا 
درون لن الل ل ااال اکى و ا 
وكبار السن والذين آحيلوا إلى التقاعد ويحصلون 
الآ على ااك فه زل لا يصع امعارخم 
عاطلين» لأن العاطلين يجب أن يكونوا قادرين على 
الل كلك تدرا ا لے ات موا ان 
يكون هناك عدد من الأفراد القادرين على العمل 
والذين لا يعملون فعلاء ومع ذلك لا يجوز 
اعتبارهم عاطلين لأآنهم لا يبحثون عن عمل ا0" 
work‏ عekinعء.‏ مثل الطلبة الذين يدرسون في 
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المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العلياء ممن بلغوا سن العمل (عادة ٠6‏ 
سنة). فهؤلاءء رغم توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن ا لأنهم 
يفضلون تنمية قدراتهم ومهاراتهم بالدراسة على النحو الذي يفيدهم 
مستقبلا في الحصول على وظائف ذات أجور أعلى» ولهذا لا يصح إدخالهم 
فى داثرة العاطلين. كذلك هناك بعض الأفراد القادرين على العمل ولكتهم 
9 عنه لأنهم أ حبطوا تماما ۵ءعaإuهءونك.‏ لأن جهودهم في البحث 
عن العمل في الفترة الماضية لم ثَجّدء ومن ثم أصبحوا متشائمين وكفوا عن 
البحث عن فرص للعمل. فمثل هؤلاء لا تدخلهم الإحصاءات الرسمية ضمن 
زمرة العاطلين. كذلك قد يوجد بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم 
لا يبحثون عن عمل لأنهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل 
فهؤلاء ۔ أيضا ۔ لا يعتبرون عاطلين. 

ومن ناحية آخرى» ربما يوجد عدد من الأفراد الذين يعملون فعلا 
ويحصلون على أجر أو راتب» غير آنهم مع ذلك يبحثون عن عمل أفضل. 
وهؤلاءء رغم انهم سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل كعاطلبن» لا يجوز 
اعتبارهم كذلك. وهناك بعض العمال والموظفين الذين يعملون لبعض الوقت 
بغير إرادتهم» ويرغبون في العمل طوال الوقت» ولهذا يبحٿثون عن مثل 
هذا العمل. ومع ذلك فإن إحصاءات العمل غالبا لا تعتبر هؤلاء ضمن 
العاطلين حتى لو كانوا ا ا ی او د 
تصنيفهم بأنهم في حالة نقص للتشغیل ۸۲ء٣رهامصہءإم‏ لما ویجب أخذهم 
بعين الاعتبار عند وضع إحصاءات البطالة. وعليه نستنتج أنه ليس كل من 
يبحث عن عمل يعد عاطلا. كذلك يوجد هناك بعض الأفراد الذين لا 
يعملون لحظة إجراء الضداد أو وقة إعداد إحضا البطالة ولكتهه لا 
يصنفون ضمن دائرة البطالةء لأن لهم وظيفة أو عملا تغيبوا عنه بصفة 
مؤقتة. بسبب المرض أو الإجازة. آو لأي أسباب شخصية آخرى. 

من ذلك يتببن لناء أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا. وفى الوقت نفسهء 
ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائر ة العاطلينء وأن دائرة من لا 
يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطلين (انظر الشكل رقم ١‏ 1)'. وعمو 
E‏ 
الرسميةء وهما : 


14 


البطاله: معناهاء قياسهاء أنواعها 


ا - أن يكون قادرا على العمل. 

2۔ أن يبحث عن فرصة للعمل. 

وتأسيسا على ذلك يجمع الاقتصاديون والخبراء ‏ وحسب ما أوصت به 
منظمة العمل الدولية 110 على تعريف العاطل بأنه: «كل من هو قادر على 
العمل» وراغب فيهء ويبحث عنه» ويقبله عند مستوى الأجر السائد» ولكن 
دون جدوى». وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق 
العمل لأول مرة» وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لآي 


سبب من الأسباب. 


9 


شكل رقم )١-۱(‏ : إيضاح من هم العاطلون. 


حساب معدل ١‏ لبطالة : 

ولالإحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة يتطلب الأمر حساب معدل 
البطالةء أي حساب نسبة الأفراد العاطلين إلى قوة العمل المتاحة. ورغم 
بساطة هذا المعدلء فإن حسابه يواجه بصعوبات كثيرة. ليس أقلها الصعوبات 
المفاهيمية اد»امءء«ه) التى تتعلق بتحديد ما المقصود بالعاطلء وذلك على 
توا عرف كلا وما بير اليه هدا السط مو مج ركم 
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اختيارات الأفراد والظروف الخاصة بكل اقتصاد» من حيث الأطر 
والمؤسسات التنظيمية والقانونية وحالة عرض العمل والطلب عليه في 
اشاق ال ال كك متاك مهات اة ل سان مها 
تتعلق بالحصر الدقيق للعاطلين عن العمل بعد تعريفهم» وأيضا بشأن 
حصر قوة العمل. 

كذلك هناك مشكلة تتعلق بدورية إعلان معدل البطالة. والمقصود بذلك. 
هل يعلن معدل البطالة كل شهر,» أم كل ثلاثة شهورء آم كل نصف سنةء آم 
كل سنة؟ ففي بعض الدول التي تقل فيها الإمكانات المادية والإحصائية. 
كما هو الحال فى البلاد الناميةء يكتفى بتقدير وإعلان هذا المعدل كل سنة 
وآ خد ولرک ما فى البلدان الصناعية المتقدمة فإن هذا 
الل كاو ر ك هد الان ف ا وات اك ا ا 
تتفاوت أيضا مناهج قياس معدل ااا ي رجن اا ذات الإمكانات 
المحدودة غالبا ما يُعتمد على التعدادات السكانية في حساب هذا المعدل. 
وفى البلدان الصناعية المتقدمة يحسب هذا المعدل من خلال المسوحات 
دة الحا ان ك بها مكانب إحساعات العمل وتكن لان فن 
الصعوية بمكان سؤال جميع الأفراد لمعرفة من يعمل ومن لا يعمل فإنه 
عادة ما يكتفى بسؤال عينة من العائلات» وتحليل نتائج هذه العينة وحساب 
معدل البطالة منها . فعلى سبيل المثالء يقوم مكتب إحصاءات العمل بالولايات 
المتحدة الأمريكية بسؤال عينة من العائلات عددها 65000 عائلة تتوزع على 
مختلف الولايات والمناطق» حيث توجه الأستلة بشكل مباشر لكل فرد من 
أفراد العائلة يزيد عمره على ٠6‏ سنة, باستثناء هؤلاء الأفراد غير الموجودين 
بسبب احتجازهم في بعض المؤسسات. مثل المستشفيات والمصحات العقلية 
والسجون. وفي مسح الاستطلاع يصنف كل فرد في فة من الفئات التالية: 

ا ۔ يعمل 

2۔ لا يعمل 

3. خارج قوة العمل. 

وفي الفئّة الأولى يسجل جميع هؤلاء الذين كان لهم عمل خلال الأسبوع 
الذي يتم فيه الاستطلاع. ويسجل في هذه الفئة أيضا من يعملون جزئياء 
أي لبعض الوقت وبغير إرادتهم ١۳ا ٣۵٠٠٠‏ حتى لو عمل لساعة واحدة في 
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نفس الأسبوع. ويسجل في الفئة الثانية كل هؤلاء الذين سرحوا من عملهم 
بشكل مؤقت وينتظرون العودة للعملء وكذلك الذين ينتظرون إلحاقهم في 
وظيفة جديدة خلال أربعة أسابيع» بالإضافة إلى هؤلاء الذين يبحثون 
بجدية عن عمل ومستعدون له في آي وقت, وكانوا قد بذلوا جهدا ملموسا 
لإيجاد وظيفة خلال الأسابيع الأربعة السابقة على إعداد العينة. أما فيما 
عدا ذلك فيعتبر خارج قوة العمل ۴٥١١١‏ 0طا1 مثل المتقاعدين والطلبة 
الذين يدرسون كل الوقت ولا يعملون إطلاقا بأجر,ء والأفراد الذين لا يعملون 
لأنهم يفضلون تربية الأطفال (مثل ربات البيوت). وفي ضوء ذلك يحسب 
معدل البطالة على أساس نسبة عدد المتعطلين إلى قوة العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لإحصاءات العمل في بعض البلدان 
الصناعية المتقدمة ينسب معدل البطالة إلى Ci E aS‏ 
Labor Force‏ فقط» آي بعد استبعاد من يعملون في القوات المسلحة. وفي 
بلاد آخرى ينسب المعدل إلى إجمالي قوة العمل بمن فيها من يعملون في 
الجيش. ومن الجلي» آنه إذا حسب المعدل على أساس إجمالي قوة العمل 
(شاملة من يعملون في القوات المسلحة) فإنه سيكون أقل مما لو حسب على 
أساس قوة العمل المدنية فقط. ويقدر البعض الفرق بين حساب المعدلين 
بما یتراوح ما بین 10,۱ و 2⁄. 

ويوضح لنا الجدول رقم )١١(‏ طريقة حساب معدل البطالة في الاقتصاد 
الأمريكي طبقا للموقف في آبريل 1985 . فقي هذا التاريخ بلغ عدد سكان 
الولايات المتحدة 238 مليون فرد. وللحصول على قوة العمل نطرح عدد 
الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ۱6 سنةء زائدا من يقعون خارج قوة العمل 
(كالمتقاعدين وكبار السن...) فتكون النتيجة ١١7‏ مليون فرد. وإذا طرحنا 
من هذا الرقم عدد من يعملون بالقوات المسلحةء وعددهم مليونانء فإن 
المتبقي من ذلك» وعددهم 1١5‏ مليون فردء يمثلون قوة العمل المدنية 
بالاقتصاد الأمريكي . ومن هؤلاء يعمل ۱07 ملايين فرد» على حين لا 
يعمل 8,4 مليون فرد (في حالة بطالة). وعليه يكون معدل البطالة 2, 7/ء 
إذا نسبنا عدد المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل الأمريكية. ويكون هذا 
اد 3 اة ا تاي ال دا ا ا ت 

ورغم بساطة حساب معدل البطالة على نحو ما عرضنا سابقاء فإن 
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جدول رقم 1 - 1) 
قوة العمل والبطالة في الاقتصاد الأمريكي 
طبقا للموقف في أبريل 1985 
ملیون فرد 


1 - إجمالي عدد السكان 


ناقصا : من هم أقل من 16 سنة وهم : 


* طلبة ومرضى . . . 
* حارج قوة العمل 
2 - يساوي قوة العمل 
ناقصا رحال القوات المسلحة 
3 - يساوي قة العمل المدنية 
(أ) يعملون 
(ب) عاطلون 
4 - معدل البطالة 
السطر 3 (ب) 
(أ) كنسبة من قوة العمل :ب 
السطر 2 
ا )6 
(ب) كنسبة من قوة العمل المدنية : ر 
. السطر 3 
ملاحظات : 
5 - الوقت المفقود من قوة العمل: %8,2 
6 - معدلات المشا ركة في قوة العمل لن هم فوق 19 سنة 


%33,3 
%37,6 
%43,3 
%51,3 
%53,7 


Source: P. Wonnactott and Ronald Wonnacott: Economics, Third Edition, 


McGraw-Hill, international Editions, 1986, p. 145. 
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كيرا من سما الهه كد وجوت الى هتا الاب لكف الاب خن 
تحفظات كثيرة يتعين إدراكها توخيا تلدقة, والانضباط في المفاهيم 
والحساب. وآول هذه الانتقادات هي أن هذه الطريقة في الحساب ربما 
تغالي في تقدير عدد العاطلين لسبب بسيط,» وهو أنه لا توجد لدينا وسيلة 
للتآكد تماما من صحة ما يدعيه بعض المتعطلين من قولهم إنهم كانوا 
جادين في البحث عن فرصة للعمل” . ففي كثير من البلدان الصناعية 
المتقدمة والتی يوجد بها نظام للضمان الاجتما ا Social Security System‏ 
كثيرا ما تصتّف الإحصاءات بعض الأفراد على أنهم في حالة بطالة. رغم 
آنهم غير جادين في البحث عن عمل» بل وقد يرفضون فرص العمل المتاحة 
أمامهم لأنها تعطي أجرا قل من معونة البطالة التي تمنح لهم. وقي 
حالات كثيرة قد يستمر بعض الآفراد في البقاء على قوائم المتعطلين 
OL EE‏ 
برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية. فقي مثل هذه الحالات يصنف كثير 
من الأفراد على أنهم عاطلونء في حين آنه طبقا للتعريف السائد ل٣ةل«ها؟‏ 
inition‏ للبطالة لا يجوز اعتبارهم عاطلين. ونتيجة لذلك يرتفع عدد 
العاظن وتكون هناك مغالاة فى خسان معدل اليطالة: 

زهلى التو مه سج ركد ا قفن إحضاءا ت ابطاة اقا مها من 
المتعطلين فعلاء ولكن لمجرد أنهم قد كفوا عن البحث عن فرصة للعمل 
بسب خباطم رت امم وه هم م أطلتا عام مح اتا 
المحبطة )Discouraged Workers‏ فإنهم لا يسجلون فى قوائم المتعطلين» ومن 
وون کمن 2 الیل ایکا رھدا ۷ عت حط ساپ ای ساب 
معدل البطالة طبقا للطريقة التي عرضناها آنفا. وتبدو أهمية هذه النقطة 
على وجه الخصوص في فترات الكساد . فمن المعلوم أنه حينما يعم الكساد 
و ری الفا ع حال لمرن ك هدد كبرو الان را 
لحالة اليس التي تسيطر عليهم» عن البحث عن فرص للعمل. وفي هذه 
الحالة تكون الإحصاءات الرسمية عن عدد المتعطلين وكذلك أيضا معدل 
البطالة أقل من الحقيقة. 

كذلك يلاحظ, آنه في حالة الكساد لا يجد عدد كبير من الأفراد وظائف 
لکل الوقت ط٥[‏ اا۴ بل لبعض الوقت فقط. وهؤلاءء كما رأينا فيما 
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تقدم» تدرجهم الإحصاءات الرسمية ضمن العاملين لا العاطلينء حتى لو 
كان الفرد يعمل لمدة ساعة واحدة في الأسبوع»ء وبغير إرادتهء وكان جادا في 
البحث عن فرصة عمل توفر له عملا كل الوقت. فمثل هذا النوع من 
العمالة ذات التشغيل |lilقصڀ‏ ښUnderemployment yy‏ ينعكس في معدل 
البطالة” . على أنه إذا حسب وقت العمل المفقود 1051 -٠ذا‏ الناجم عن هذه 
الظاهرة وأضفناه إلى وقت العمل المفقود للعمال العاطلين» وحسبنا معدل 
البطالة على هذا الأساس» فسوف نجد أن هذا المعدل أعلى من المعدل 
المحسوب سابقا. وإذا نظرنا مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي فسوف 
نجد آن معدل البطالة المحسوب على آساس الوقت المفقود يرتفع إلى 4, 8/ 
من قوة العمل الأمريكي” . وليس بخاف أن الفرق بين حساب المعدل الأخير 
a Se‏ بشكل واضح في فترات الكساد» حيث 
يتزايد عدد الأفراد الذين يعملون لبعض الوقت ءاام أو في عمال 
مؤقتة بغير إرادتهم. 


العاطلون فنة غير متجانسة : 

وإذا كان التعريف الشائع للعاطل هو ذلك الفرد القادر على العمل 
والراغب فيه والباحث عنه عند مستوى الأجر السائد دون جدوىء كما 
ذكرنا آنفاء فإن العاطلين عن العملء مع ذلك» لا يشكلون فئة متجانسةء بل 
عدة فثات» تتفاوت فيما بينها من حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول 
فترة البطالة ومدى المعاناة من البطالة نفسها. وهناك أسس عديدة يمكن 
الاستناد عليها لتقسيم العاطلين. فقد يحسب معدل البطالة على أساس 
النسبة إلى الجنس × أو على ساس الريف والحضر ۸طا0 & R1‏ أو 
على ساس العمر ع۸ أو على ساس العرق ١۸ء‏ وغير ذلك من سس. 
وحساب معدلات البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطي نتائج مختلفة 
تماما عن المعدل الإجمالي للبطالة . وليس بخاف أنه كلما زادت الإمكانات 
البشرية والإحصائية والماديةء أمكن نشر تفصيلات متعددة عن كتلة البطالة. 
لكن درجة التفصيل وطبيعة التقسيم تعتمدان على الغرض من إعداد البيانات 
(انظر الجدول رقم 21 عن هيكل كتلة البطالة في الاقتصاد الأمريكي). 

وعموماء عادة ما تكون معدلات البطالة بين العمال ذوي الياقات الزرقاء 
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B11 - ۲‏ أعلى منها بين ذوي الياقات البيضاء هاه - نط۷ كذلك 
غالبا ما تكون معدلات البطالة بين النساء على منها بين الرجال» كما آن 
معدلات البطالة ببن المراهقبن والشباب ء۲ءعه ۲٠۲٣‏ أعلى منها بين البالغيبن 
..٤‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع معدل البطالة بين السود 
أكثر من معدل البطالة بين البيض. كذلك من الملاحظ أن معدلات البطالة 
في الريف تختلف عنها في المدن. كذلك يتفاوت هيكل كتلة البطالة من 
حيث طبيعة الفئات المتعطلة بين بلد وآخر. فهناك العاطلون الذين يدخلون 
سوق العمل لآول مرة ۴۸٤۲۵٣٤۶‏ سه" وهناك العاطلون الذين سرحوا من 
أعمالهم. كذلك تتفاوت الفئات المتعطلة عن العمل من حيث طول المدة 
الزمنية للتعطل. فهناك بطالة قصيرة الأجل» وأخرى متوسطة الأجل» وثالثة 
طويلة الأجل (أكثر من سنة). وتجدر الإشارة إلى أن مدة البطالة تتزايد 
عادة خلال مرحلة الكساد» حيث يفقد كثير من الأفراد وظائفهم» وتصبح 
فرص الحصرل على عمل عزيزة الالء ونطرا لأن العاطلين ¥ وشكلون فة 
متجانسة, فإن هناك عدم تكافؤ في توزيع أعباء البطالة. حقاء لو أن معدل 
البطالة الكلي كان قد ارتفع» على سبيل المثال» من 6 إلى 10 فإن وقع 
البطالة يمكن تحمله من الناحية الاجتماعية والاقتصادية,ء لو أن جميع 
ساعات العمل ودخول جميع العاملين قد انخفضت بنفس نسبة ارتفاع 
معدل البطالة. لكن ذلك لا يحدث من الناحية العملية. وهناك أسواق 
غمل بضبها الضرر آگار هن غبرها کل واک وهو ها کس کحم 
التكافؤ في توزيع أعباء البطالة. 


أخواع البطالة : 

وإذا كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرقء وكذلك 
من حيث مدة البطالة التى تعانيها الفثات المتعطلةء فإن ذلك كله يتفاوت 
آيضا بحسب نوع البطالة السائدة. فهناك عدة آنواع من البطالة التي 
عرفتها البلدان الصناعية الرأسمالية.. ومن هذه الأنواع نذكر ما يلي : 

ا . البطالة الدورية. 

2 البطالة الاحتكاكية. 

3. البطالة الهيكلية. 


البطاله: معناهاء قياسهاء أنواعها 
ونتناول اللآن تعریف هذه الأنواع بشکل موجز. 


| د البطالة الد ور ية : 

من المعلوم أن النشاط الاقتصادي» بجميع متغيراته في الاقتصادات 
الرأسمالية. لا يسير عبر الزمن بوتيرة واحدة منتظمةء بل تنتاب هذا 
النشاط فترات صعود وهبوط دورية أشبه بحركة «الزجزاج». ويطلق على 
حركة التقلبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصادي» والتي يتراوح مداها 
الزمني بين ثلاث وعشر سنين» مصطلح «الدورة الاقتصادية» Business‏ 
ًع التى لها خاصية التكرار والدورية. وتتكون الدورة الاقتصادية من 
مرحلتىن نقطتي تحول ”م۴ و«urniا.‏ والمرحلة الأولى هي مرحلة 
الرواج أو التوسع ١٥ی«هم×8‏ يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف نحو 
القزاه الى أوعل ار ده ار اى كار اوه 
الرواج» وعندها تحدت الأزمة (وهي نقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط 
الاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل والناتج والتوظف...) نحو الهبوط الدوريء 
ليدخل الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش «داووءءهR‏ إلى أن يبلغ الهبوط 
منتهاه بالوصول إلى نقطة قاع الانکماش ع٥1۲‏ وبعدها مباشرة يبدا 
الانتعاش yا0eءهR.‏ (وهي نقطة تحول) يتجه بعدها حجم النشاط 
الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى.. وهكذا. (انظر الشكل رقم 2١‏ الذي 
يوضح هذه الدورات في البلدان الصناعية الرأسمالية خلال الفترة ۱962 ۔ 
3 مقيسة على أساس التقلبات التي حدثت في الإنتاج الصناعي). 

و ج و این ن و م ات 
والعمق الزمني لهماء فإن جميع الدورات الاقتصادية لها سمات مشتركة 
متشابهة. بمعنى آنه لو توقع أحد الاقتصاديين أن اقتصاد بلد ما سيدخل 
بعد فترة قصيرة قادمة مرحلة الكساد. فإنه يستطيع أن يرصد مقدما 
المعالم الأساسية لهذه المرحلة كما يلي : 

| . سوف تهبط مشتريات السلع الاستهلاكية بشكل واضح» وسوف 
کا ف اه عر ب هان الس لادا 
المعمرةء كالسيارات والأجهزة الكهربائية. وكنتيجة لرد فعل أصحاب الآعمال 
فلن ف افرط فكي جم قاج فان اليل ااه الجا 
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سوق هبط وبهيط معة آيضا الإشاق الاستتاري. 

2تقض الطاب فلن العمالة وسا خد هذا الاتخفاض فى البداية 
فل كف ماعات الل ك مو اة مجر اال واا 
ارتفاع معدل البطالة. 

3ع هبوط حجم آلأتتاج سيهبط اليعية الطلت على الواد الخاد 
TT‏ 
وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بداية الكساد. 

4.ستتدهور معدلات الأرباح في قطاع الأعمال بسرعة في بداية الكسادء 
وستهبط معها أسعار الأسهم في سوق الأوراق الماليةء ويسيطر التشاؤم 
NM Nea ILA gE EE‏ 
اللصرفي» وتنخفض نتيجة لذلك أسعار الفائدة. 

امامو الاسائن او الوح أو الوا خييكن اتقن إن سما 
الأساسية تكاد تكون نقيض ما ذكرنا حالا عن حالة الكساد. وما يهمنا في 
هذا الخصوصء» هو أن نلحظ آن هم سمات حركة الدورة الاقتصادية هي 
التقلبات التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها من تقلبات في 
معدل البطالة. فقد رأينا أن من هم سمات مرحلة الكساد ارتفاع معدل 
البطالة وان من شم سمات رة الترمسع اتخقاكن معدل البطالة. وهذا 
هو المقصود بالبطالة الدورية Cyclical Unemployment‏ . 


2 البطالة الاحتكاكية : 

البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment‏ هي البطالة ا لتي تحدث 
بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة. وتنشاً بسبب 
نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل» ولدى أصحاب الأعمال الذين 
تتوافر لديهم فرص العمل. فحينما ينتقل عامل من منطقة جغرافية لأخرىء 
آو يغير مهنته إلى مهنة أخرى (مع افتراض تملكه لمؤّهلات هذه المهنة 
الجديدة)ء أو حينما تقرر ربة المنزل الخروج إلى سوق العمل» بعد أن تجاوزت 
مرحلة تربية الأطفال ورعايتهم؛ فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بلا 
شك إلى وقت يتم فيه البحث عن الإمكانات المتاحة والمفاضلة بينها. 

والمشكلة الأساسية هنا هي آن الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال 
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الذين تتوافر لديهم فرص العمل» يبحث كل منهم عن الآخر (عن طريق 
اغلاات لص الات اة ماف اتر طف وق تول 
رة البح عن النمل كج ة تم قاقر اتلومات الكاضة :او فشا ادى 
ال 5ة 

ومن الجلي أن نقص المعلومات إنما يعني عدم التقاء جانب الطلب مع 
جانب العرضء» أي افتقاد الصلة أو حلقة الوصل بين طالبي الوظائف ومن 
يعرضون هذه الوظائف. 

ASRS E ES E a 
الد التي بطل ها المامل ا عن ان زان در او انى قر‎ 
فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة المطلوبة. ومن المحتمل أيضا أن‎ 
کن فر الهل الفا غر هي م اء الان رة عن العمل ورا‎ 
تكون اهادم ف افق مخ مابات فده اترم اة‎ 

في ضوء ما تقدم» يعتقد عدد من الاقتصاديين» أن البطالة الاحتكاكية 
وإن كانت تنش بسبب تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة؛ فإن 
السبب الرئيسي لها هو نقص المعلومات) وبالتاليء فإن إنشاء بنك قومي 
أو مركز للمعلومات الخاصة بفرص التوظف من شأنه أن يقلل من مدة 
البعكا هن الغمل در لااد اباكن عن العمل درف الاخار بت 
ا ا 

وقرى هدد خر سن التاحقن أن البطالة اللتكاكة قل كلما ار تة عة 
نفقة البحث عن العملء وهي النفقة التي تقاس بالدخل المفقود نتيجة 
للتعطل وتكاليف الانتقال والمقابلات والنشر في الصحف. ويعتقد هؤلاء 
أن نظام إعانة البطالة يلعب دورا مؤثرا في خفض كلفة البحث عن العملء 
ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية. 

فهم يعتقدون آنه مع وجود هذه الإعانة التي غالبا ما تكون معفاة من 
رای الدکل: مل لداعل[ يذل ره آطرل انى اتك عن امل 
ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل داثرة البطالة الاحتكاكية. ولهذا 
ينادي هؤلاء بآن فرض ضرائب الدخل على إعانة البطالة وتقليل المدة 
الزمنية التي تُعطى فيها هذه الإعانة من شأنهما أن يقللا من هذا النوع من 
البطالة . 
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3 د البطالة ا لهيكلية : 

يقصد بالبطالة الهيكلية ne۲‏ رە ام 0n emn‏ لuraاStruc‏ ذلك النوع من التعطل 
الذي يصيب جانبا من قوة العملء بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد 
ال د ا اجا الان عدو الا ن در اا ا ا 
ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه. آما 
RE GE EE O‏ 
فن مل الطاب على الات اراج إئى كيرا يقالن 
ا و و ای فر ا م ا ا 
بسبب انتقال الصناعات إلى آماكن توطن جديدة. فهذا النوع من البطالة 
مکو أن دة ج ادهاش الطب على عات م من العا 
مب الفا الت تحن الاعات ا كارا مان بها ويور اب 
ف عبات م فو ارات ات ق ا ها م احادات 
تزدهر. فهنا تحدت البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرآت على الطلب. وفي 
هذه الحالة يصعب على العمال المتعطلبن أن يجدوا بسهولة فرصة للعملء 
Ala E AES EE ESEN Na‏ 
وک الرفة عه معب غلى رجال الأغيال أن مجان على 
حاجاتهم من العمالة المطلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة. آي 
ننا هنا نواجه بحالة فائض عرض :اممں؟ »×8 في سوق عمل ما وفائض 
طلب 414٣ء2‏ ءوەء×8 (نقص عرض) في سوق عمل آخر. ويظل هذا الاختلال 
6 ےآ ن فوا کی افر م كى الطاهو كل ما ی جال 
مناجم الفحم في خمسينيات وستينيات هذا القرن مثال دقيق على طبيعة 
البطالة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب. ففي هذه الفترة أغلقت 
كثير من مناجم الفحم في آوروبا والولايات المتحدة بسبب إحلال النفط 
لا جه کسر لاد ما ائ إلى توو جن مووا اة هان 
المناجم في هذه الآونة. في الوقت الذي لم يكن من الممكن فيه أن يجدوا 
فرصة عمل آخر في الأماكن التي كانوا يعيشون فيهاء مما أجيرهم على 
کرات هده الا ف گی و ایل انی اکن آخری با عر عمل ار اا میا ت 
خد 


كذلك من الممكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية. والمثال الواضح 
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على ذلك هو أن ارتفاع درجة ميكنة العمليات الإنتاجية ٥ن٣‏ ٥ا۸‏ وظهور 
«الربوت» أو الإنسان الآلي في صناعة السيارات» قد أدى إلى الاستغناء 
عن عدد كبير من العمالة التي كانت تعمل على خطوط الإنتاج. فمثل هذا 
الثوع من البطالة بعتبر هيكلياء خاضة إذا گان حصول العمال المتعطلين 
على وظائف جديدة ربما يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدةء تتوافر 
فيها هذه الوظائف. أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات 
جديدة. وعموماء سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يمكن الحصول على 
هذه الوظائف('. 

كما أن البطالة الهيكلية من الممكن أن تحدث بسبب وقوع تغيرات 
محسوسة في قوة العمل. ومن أمثلة ذلك دخول المراهقين والشباب إلى 
سوق العمل بأعداد كبيرة. ففي هذه الحالة قد لا يوجد توافق بين مؤهلاتهم 
وخبراتهم من ناحيةء وما تتطلبه الوظائف المتاحة في السوق من ناحية 
آخرى. كما آن الشباب كثيرا ما يغيرون أعمالهم» وغالبا ما تكون لديهم 
الرغبة في الانتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة آخرى إلى قوة 
العمل. وعلى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة آكبر من وجودها بين 
الكبار. 

وقد عرفت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية 
نجم عن تعاظم ظاهرة العولمة”" ١‏ :اهءناطها6 في ربع القرن الأخيرء والتي 
تسارعت على نحو شديد عبر نشاط الشركات متعددة الجنسيات. حيث 
لجا كثير من الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ودول غرب آوروبا 
إلى الانتقال إلى البلاد الناميةء للاستفادة من المزايا والامتيازات التي 
وفرتها هذه البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة (مثل الإعفاءات الضريبية 
رخص الطاقة والأراضي» وعدم تحمل تكلفة التلوث البيئي..) فضلا عن 
رخص الأيدي العاملة. وهذا هو ما حدث. على سبيل المثال» في صناعة 
امن تافو اعات ا ا ار عع ارات 
بناء السفن. لغب الأطفال» المنتجات الكيميائية.. إلى آخره. قكثرمن هذه 
الصناعات هاجرت من البلدان الصناعية إلى البلاد النامية بسبب ارتقاع 
متوسط معدل الربح المتوقع في هذه البلادء تاركة العمال الذين كانوا يعملون 
فيها في حالة بطالة هيكلية طويلة المدى. 
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البطالة السافرة والبطالة المقنعة : 

يقصد بالبطالة السافرةء حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من 
قوة العمل المتاحةء أي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين 
فيه والباحثين عنه عند مستوى الآأجر السائد» دون جدوى. ولهذا فهم في 
حالة تعطل كامل لا يمارسون آي عمل. وليس بخاف» أن البطالة السافرة 
يمكن أن تكون احتكاكية آو هيكلية أو دورية. ومدتها الزمنية قد تطول آو 
تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة وظروف الاقتصاد القومي. وفي البلدان 
الصناعية يتزايد حجم ومعدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري. 
اة ما سض العاطل عل أغا ا وأفكال أخره من المساضدات 
الحكومية. أما في البلاد الناميةء فإن البطالة السافرة أكثر قسوة وإيلاما 
بسبب عدم وجود نظام لإعانة البطالةء وبسبب غياب أو ضآلة برامج 
المساعدات الحكومية والضمانات الاجتماعية. 

ما البطالة المقنعة ۲ oymeاUnemp‏ visedعDis‏ فالمعنى المراد بها هوء تلك 
الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية 
للعملء مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيتًا تقريباء وبحيث 
إذا ما سحبت من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض . فنحن هنا 
إزاء فة من العمالة تبدوء من الناحية الظاهريةء أنها في حالة عملء أي 
آنها تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجراء لكنها من الناحية الفعلية لا تعمل 
ولا تضيف شيتًا إلى الإنتاج» وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة المتوسطة 
للمنتجات. وتقليدياء كانت البطالة المقنعة توجد في القطاع الزراعي بالبلاد 
النامية نظرا لما يوجد به من فائض نسبي للسكانء يضغط باستمرار على 
الأراضي الزراعية المتاحة“'. ثم انتقل هذا النوع من البطالة إلى قطاع 
الخدمات الحكومية فى كثير من البلاد» بسبب زيادة التوظف الحكومى 
والتزام اكرات هين خ جى الجاسات والمعاهد العليا والفنية. 5ا 
في الحصول على تأييد الطبقة الوسطىء وبحيث أصبح من الممكن آداء 
كثير من هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة. 


البطالة الآ ختيار ية والبطالة الا ججار ية : 
البطالة الا ختيارية Voluntary Unempاoy n۲‏ هى حالة يتعطل فيها العامل 
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مکی خاو واا حا دة امات هن الل الذي کان عل 
ا ا ا و و کا 
للدخل والإعاشة)» أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له جرا أعلى -1ع5۸i‏ 
i«gرةم‏ وظروف عمل أحسن. فقرار التعطل هنا اختياري» لم يجبره 
عليه صاحب العمل. 

ما حالة البطالة الإجبارية untaryاv0!‏ فهي الحالة التي يتعطل فيها 
العامل بشكل جبري» آي من غير إرادته آو اختياره. وهي تحدٿ عن طريق 
ر اکال آی اردان ال کل کر راد امامل کی 
العمل وقادر عليه وقابل لمستوى الجر السائد . وقد تحدث البطالة الإجبارية 
کن اد ا ا کا ا ی ت 
الجن كه ري اهر كر راو اا هة ا 
البطالة يسود بشكل واضح في مراحل الكساد الدوري في البلدان الصناعية. 
ب كو الفا اوا اة ی حو ر اها 


مادا یعنی التو ظف الكامل؟ 

قد يبدو لأول وهلةء آن مصطلح التوظف. أو العمالة الكاملة -اا۴u‏ 
Employment‏ يعني اختفاء البطالة تماماء آي الوصول إلى معدل بطالة 
مساو للصقر. لکن ذلك غير صح فتاكت دوها كدر ها من البطالة يبود 
في الاقتصاد القومي في أي فترة من الفترات» وهو القدر الذي ينجم عن 
البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وهذان النوعان من البطالة. لا يمكن 
القضاء عليهما أو تجنبهما تماماء لأنهما ينتجان عن التغيرات الديناميكية 
والظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادي. ولهذا يُجمع الاقتصاديون والخبراء 
على أن حالة التوظف الكامل لا تعني أبدا أن يكون معدل عمالة (أو تشغيل) 
قوة العمل 1۱00ء بل قل من ذلك بقدر ما. وهذا القدر يحدده حجم البطالة 
e de JAE ls EAN‏ 
التوظف الكامل يكون معدل البطالة السائد هو حاصل جمع معدلي البطالة 
الا اة راطا اة وخر ما طاق ايه ايان معدل انبا 
| لطبيعي Natural Rate of Unemployment‏ (سوف نتتاول هذا اللصطلح فيما 
کی ال اوا ل د اکان معدل اة 
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الذورنة تاوا تافر 

وغندما صل اقتضاد ما الى متتوى الترظف الكامل: فانه مجقق عتد 
هذا المستوى وقي ضوء موارده المتاحة واستغلاتها الأمثل» ما مسمى بالناتج 
القومي الإجمالي الممكن G١۴‏ امPotenti‏ الذي يمثل آفضل مستوى يمكن 
بلوغه من الناتج القومي» يتناسب مع حجم الموارد المتاحة والفن التكنولوجي 
المستخدم وحجم قوة العمل الإنساني وإنتاجيته والمعدل العادي أو الطبيعي 
للبطالة. في مرحلة زمنية معينة. ولهذا فإن تحقيق هذا المستوى يمتثل 
وضعا مرغوبا فيه. ولا عجب. والحال هذه»ء أن كان تحقيق التوظف الكامل 
هدفا عزيزاء سعت إليه مختلف بلدان العالم في عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. 


معدل البطالة الطبيعى : 

ذكرنا حالاء أنه حينما يصل اقتصاد قومي ما إلى مستوى التوظف 
الكاملء فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن معدل تشغيل قوة العمل 
يساوي 100 أو أن معدل البطالة يساوي الصفر. فهناك قدر ما من 
البطالة يوجد في أي لحظة ولا يمكن اختفاؤه» وأنه عند مستوى التوظف 
الكامل وهو ما هتي اخشاء التطالة الدورنة: مشود ما بشمى معدل 
اطا الط هى الى فل غل ابا ا والبلا اميكية 
وعند مستوى التوظف الكامل تكون جميع أسواق العمل في حالة توازن. 
بمعنى أن عدد الباحثين عن العمل يساوي عدد الفرص المتاحةء وبالتالي لا 
يوجد فائض في عرض العمل أو تغير مفاجىُ في مستويات الأجورء وكل 
من هو قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى الأجر السائدء 
سوف يجد فرصة للعمل. آما هؤلاء الذين في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية 
فسيحتاجون إلى مضي بعض الوقت حتى يمكن إيجاد العمل المناسب. 

أهم خاصية إذن يمكن رصدها من تحليلنا السابقء أنه عند الوصول 
إلى مرحلة التوظف الكامل يسود معدل البطالة الطبيعيء وتكون أسواق 
العمل متوازنةء آي لا يوجد بها فائض عرض أو فائض طلب» وبالتالي لا 
توجد قوى تدفع معدلات الأجور والأسعار إلى الصعود أو الهبوط'. وعليهء 
فإن معدل البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يصل الاقتصاد القومي إلى 
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مستوى التوظف الكامل. ويترتب على ذلك أيضا: أنه حينما يبتعد الاقتصاد 
القومي عن مستوى التوظف الكامل» فإن معدل البطالة السائد يكون آكبر 
من» أو قل منء معدل البطالة الطبيعي» وذلك بحسب طبيعة حالة البعد 
کن مرد ات فته اکان 
وعموماء فإنه من غير المتصور أن يظل الاقتصاد القومي موجودا بشكل 
دائم عند مستوى التوظف الكامل» ومن ثم يسود دائما معدل البطالة 
الطبيعي. فهناك فترات يبتعد فيها الاقتصاد القومي عن مستوى التوظف 
الكامل بسبب خضوع حركة النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي نا 
يسمى بالدورة الاقتصادية. وفي الحالات التي يسود فيها الانتعاش أو 
الرواج الدوري» فإنه من المحتمل أن يكون معدل البطالة السائد أقل من 
معدل البطالة الطبيعى. وعلى سبيل المثالء نذكر هنا أنه بينما كان معدل 
البطالة الطبيعي کا بين 3 4/ من قوة العمل في الولايات المتحدة 
الآمريكيةء فإن الضغوط التي ولدتها الحرب العالمية الثانية على الطاقات 
الإنتاجية القائمة آنذاك وتشغيلها على نحو مستمر ليلا ونهاراء أدت إلى 
زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد . ولهذا انخفض معدل البطالة 
e‏ وأصبح أقل من معدل البطالة الطبيعي. فآنذاك» آي خلال 
سني الحرب» تطلبت زيادة الإنتاج تشغيل العمالة المتاحة وقتا إضافيا 
iS Ove‏ کان من الشائع في تلك الفترة آن يجمع الفرد بين وظيفتين 
Mooring‏ إحداهما في الصباح والأخرى في الليل. كما قامت الحكومة 
بتجميد عدد كبير من العمال في الصناعات الاستراتيجيةء وهو الأمر الذي 
أدى إلى خفض شديد في معدل البطالة الاحتكاكية. ولا عجب» والحال 
هذه» أن انخفض معدل البطالة السائد إلى أقل من 2/ من قوة العمل خلال 
الفترة 1943 1945. بل إنه وصل إلى 2, ا في عام 1944. وكان الاقتصاد 
الأمريكي وقتئذ ينتج حجما من الناتج القومي الإجمالي يفوق حجم ناتجه 
الممكن اها١٠٠ه٣‏ مما أدى إلى خلق ضغوط تضخمية في تلك الفترة'. 
ویشیر الاقتصادیان بول سامولسون ١٥یاءu‏ ۳ه .۸ ۴۵٠1‏ وولیم نورد هاوس 
D. Nordhaus‏ iamااWiء‏ إلى أن وضعا مشابها لذلك قد تحقق أيضا فى 
الاقتصاد الأمريكى فى أثناء سنى الحرب القيتنامية. حيث انخفض i‏ 
اا نىا فون ةا اي ره مول اا :, 
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وعلى العكس مما تقدم» ثمة احتمال أن يكون معدل البطالة السائد 
أعلى بكثير من معدل البطالة الطبيعي» وهو الأمر الذي يسود في فترات 
الكساد الدوري وتعم البطالة انلدورية Cyclical Unemployment‏ . وش کان 
هذا واضحا في أثاء سنوات الكساد الكبير (۱929۔ ۱933) وأيضا في حقبة 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من قرننا الحالي في الكثير من البلدان 
الصناعية. وتلك مسآلة سوق نتعرض لها تفصيلا فيما بعد. 

ومهما يكن من أمرء فإن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن هو: ما 
حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد في فترة من الفترات لأمكن 
القول بن الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل؟ 

هذا السؤال كانء وما يزالء مثار جدل فكري عميق بين المدارس 
الاقتصادية المختلفة منذ أكثر من ثلاثين عاما. واكتسب الجدل في هذه 
القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض الاقتصاديينء وكما سنرى فيما 
بعد تبرير ارتفاع معدل البطالة في الرأسمالية المعاصرة بطرح مفهوم 
جديد لمعدل البطالة الطبيعيء وتبرير ارتفاعه لتفسير وتبرير معضلة البطالة 
في الاقتصادات الرآسمالية في الآونة الحالية. وسوف نرجى الدخول في 
تفاصيل هذا الجدل» ويكفينا عند هذه المرحلة من التحليل» أن نشير إلى أن 
غالبية الاقتصاديين في عالم ما بعد الحرب المالمية الثانية كانوا يعتبرون 
أن معدل تشغيل للعمالة يتراوح ما بين 196 و 97/ء كاف لإإضفاء صفة 
التوظف الكامل على الاقتصاد القومي» وهو ما يعني أن معدل البطالة 
الطبيعي يتراوح ما بين 3/ و 4⁄ من قوة العمل. وهذا هو بالفعل المعدل 
الذي ساد معظم اقتصادات البلدان الصناعية في عالم ما بعد الحرب 
(1945 . 1970). أما الآن فإن عددا كبيرا من الاقتصاديبن قد أعادوا النظر 
في حجم معدل البطالة الطبيعي» وذكروا بعض الأسباب» من وجهة نظرهم» 
التي تدفعهم للاعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يتراوح الآن في 
اقتصادات البلدان الصناعية فيما بين 5⁄ و 6/ من قوة العمل. 


مشكلة إحصاء ات البطالة : 
للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة 


معلومات تفصيلية ودقيقة عن المتعطلينء من حيٿ آعدادهم وأماكن إقامتهم 
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والمهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم» ومدة 
بطالتهم.. إلى آخره. والحقيقة إن توافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي 
من الأهمية بمكان» لأنه على ضوتها يحسب معدل البطالة على مستوى 
الاقتصاد القومى. وهو آحد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة 
کی و ااا اکا رک ا کی ا وک 
علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها. 

على أن الإحصاءات الرسمية المنشورة حول البطالة كثيرا ما تثير الجدل 
حول مدى دقتها وشمولهاء وإلى آي مدى تعكس حجم مشكلة البطالة. ففي 
ضوء التعريف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية 
0 والذي ينص على أن العاطل هوء ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة 
بلا عمل وقادرا على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه عند مستوى الأجر 
السائد ولكنه لا يجده» نقول» إنه فى ضوء هذا التعريف فإن العاطلين 
رن ا ف العمل» لأن هناك فئات من المتعطلين 
تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي › مثل: 

| - العJln‏ اkحıطi Doh Workers‏ آي هؤلاء الذين هم بالفعل 
في حالة بطالة ويرغبون في العملء ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما بحثوا عن 
العمل ولم يوفقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل. وقد يكون عدد هؤلاء 
كبيرا وبخاصة في فترات الكساد الدوري. 

2 . الأضراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل. وهم يعملون 
بعض الوقت ۲۵۲٤۳١‏ بغير إرادتهم في حين أنهم يرغبون في العمل وقتا 
اڵ Full-time‏ . 

3 العمال الذين يتعطلون موسمياء ولكنهم خلال فترة إعداد مسح 
البطالة كانوا يعملون. ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي حيث 
يعملون بعض الوقت في أوقات الحصاد أو أوقات الخدمة الكثيفة للأرض 
ويظلون في حالة بطالة طوال السنة. وتتشابه مع هؤلاء حالة الذين يعملون 
في قطاع السياحة في أوقات معينة من السنة. 

4. العمال الذين يعملون في أنشطة هامشيةء غير مستقرةء وغير 
مضمونةء وذات دخول منخفضة جدا. وهم عادة ممن يعملون لحساب 
أنفسهم oyedاemp-fاSe‏ ويتعرضون لكثير من المشكلات والمتاعب. وعددهم 
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كبير في حالة البلاد النامية. 

لا عجب» والحال هذه» إن كانت إحصاءات البطالة الرسمية المنشورة 
أقل من الحجم الفعلي للبطالة بكثير لأنها تستبعد هذه الفئات". والمقياس 
الأنسب للإحاطة بالحجم الحقيقي لمشكلة البطالة ينبغي آن يتسع ليشمل 
تلك الفئات» أو على الأقل البعض منها. وفي هذه الحالة سوف يرتفع معدل 
البطالة ارتفاعا كبيرا. ولكي نرى مدى هذا الارتفاع علينا أن نلقي إطلالة 
سريعة على الجدول رقم ١(‏ 3) الذي أعدنا فيه حساب معدل البطالة 
الحقيقي» بعد إضافة بطالة العمال المحبطين والعاطلين بعض الوقت بغير 
إرادتهم في عدد من البلدان الصناعية وذلك في عام 1993. ففي كل 
الحالات التي أشار إليها الجدول» ارتفع معدل البطالة بشكل ملموس. وفي 
بعض الحالات يكاد المعدل يرتفع إلى الضعف» وهو ما نراه في حالة الولايات 
المتحدة حيث يرتفع المعدل من 6,8 إلى 212,7 من قوة العمل» وفي اليابان 
يرتفع المعدل من 2,5 إلى 16,6 وفي هولندا من 6,5 إلى 12,7)» وفي 
السويد من 8,2 إلى 16,4/.. إلى آخره'. 

أما في حالة البلاد الناميةء فالوضع آكثر تعقيداء حيث لا توجد في 
كثير من الأحيان إحصاءات دورية رسمية منشورة عن البطالة. وإذا وجدت 
فغالبا ما يكون تقديرها عشوائيا ولا يخضع لأسس علمية سليمة. أضف 
إلى ذلك أن حالات البطالة المقنعة كثيرةء والعمالة المحبطة ضخمة جدا 
والبطالة الموسمية منتشرة على نطاق واسع» والمتعطلين جزئيا ينتشرون في 
كثير من القطاعات والأماكن. ولهذا فلو أعدنا حساب معدل البطالة بإضافة 
هذه الفثات فسوف يقفز معدل البطالة قفزة هائلة لأعلى. ونذكر هناء 
على سبيل المثالء آنه في ضوء ما توافر من بيانات عن حالة جنوب 
أفريقيا سوف نجد أن معدل البطالة الإجمالي الرسمي قد قدر في عام 
3 بحوالي 1١,9‏ من قوة العمل. وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة العمال 
المحبطين (5, 25/ من قوة العمل) وكذلك من يعانون من البطالة الجزئية 
(5, 5/) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى 42,9⁄ من قوة العمل. 

ورغم أن بيانات البطالة المنشورة تقل كثيرا عن بيانات البطالة الفعلية. 
فإن هناك عددا من الاقتصاديين في البلدان الصناعية يرونء على النقيض 
من ذلك» أن بيانات البطالة الرسمية مغالى فيهاء وآنها يجب» من ثم آلا 


الاقتصاد السياسى للبطاله 
جدول رقم (1 - 3) 
تعديل معدل البطالة بإضافة العمال الحبطين والعاطلين بعض 


الوقت في عدد من البلدان الصناعية في عام 1993 


العاطلون بعض 


الوقت بغير إرادقم 


کندا 
الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 


هولندا 


حسب هذا المعدل بعد إضافة العمال الحبطين والعاطلين بعض الوقت بغير إرادقم . وقد احتسبنا 
الجدول من : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: تقرير عن التنمية البشرية لعام 1996 - الطبعة 
العربية 1996 . ص 195 . 
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تزعجنا. وهو اتجاه يسهم في زيادة الفموض حول معرفة حجم المشكلة. 
ناهيك عن حلها. وعلی ای حال وکما سنری عبر صفحات هذا الكتاب» أن 
جزءا كبيرا من تفاقم مشكلة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. 
المتقدمة والنامية على حد سواءء يكمن في ذلك الجو الهلامي والضبابي 
الذي خلقته إحصاءات البطالةء إلى الحد الذي جعل كثيرا من الاقتصاديين 
ورجال السياسة يصابون بما يشبه العمى تجاه هذه المشكلة. 
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(10) قارن فى ذلك: بول وناکوت ورونالد وناکوت ۔ علم الاقتصاد .. مصدر سبق ذكره» ص ۱50 . 
(۱۱) لاحظ» أنه لو أمكن لهذا النوع من العمالة المتعطلة آن يعمل مثلا في مصنع لصناعة الدراجات 
آو الجرارات الزراعيةء ودون الحاجة إلى تغيير آماكن الإقامة آو التعلم وإعادة التدريب لاكتساب 
مهارات أخرىء فإننا هنا يمكن أن نتحدث عن بطالة احتكاكية. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن 
هناك حالات كثيرة يصعب هفيها التفرقة بين البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكاكية. لكن البعض 
يشير إلى أن البطالة الهيكلية تتميز عن البطالة الاحتكاكية بأنها أطول زمناء كما أن الحصول 
على وظيفة جديدة عادة ما يتطلب إما تغيرا آساسيا فى مكان الإقامة بالانتقال إلى منطقة أبعدء 
وإما المرور بمرحلة التعليم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات جديدة. في حين أن البطالة الاحتكاكية 
أقل زمنا ولا يحتاج العاطل فيها لاكتساب مهارات جديدة أو الرحيل بعيدا عن موطن عمله 
الأصلي المسرح منه. انظر : المصدر السابق. ص .١50‏ 
(12) قارن: جيمس جوراتني وريجارد ستروب» الاقتصاد الكلي... مصدر سبق ذكره» ص 204. 
)13( انظر في معنى العولمة أو التدويل: رمزي زکي ۔ ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآٹارها 
على البلاد النامية. من مطبوعات المعهد العربي للتخطيط بالکویت: 1993 . 
(14) وقد استند أرثرلويس في الخمسينيات من قرننا الحالي في نظريته عن عرض العمل غير 
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المحدود على هذه الظاهرةء لتبریر إمکان تمویل تراکم رآس المال من خلال سحب العمالة الرخيصة 
من القطاع الزراعي للاإشتغال في القطاعات الأخرى. وسیستمر التراكم مادام عرض قوة العمل 
غیر محدود ۔ انظر : 
W. Arther Lewis : ‘Economic Development with unlimited Supply of Labour’, in: The Manchester‏ 
School of Economic and Social Studies, May 1954.‏ 
وستجد عرضاً لهذه النظرية في مؤلفنا المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة. سلسلة 
عالم المعرفة رقم (84) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت ۱984ء ص 
178 ۔ 187. 
(۱5) يشير کل من Peter N. Hess‏ و 1k 6. Ross‏ آنه عندما يسود معدل البطالة الطبيعيء وتتوازن 
أسواق العمل تكون توقعات العمال بشأن المستوى المتوقع للأسعار مساوية للمستوى الفعلي آو 
لمتحقق للأسعار. وهو ما يؤدي إلى عدم وجود ما يدقع العمال إلى تغيير توقعاتهم بشأن الأسعار 
المحتملة في المستقبل. وهما يقولان في ذلك : 
“The natural rate of unemployment is the rate of unemployment consistent with equilibrium in the‏ 
labor market - where the aggregate price level (or inflation rate) expected by labor equals the actual‏ 
price level (or inflation rate) in the economy. Thus, at the natural rate of unemployment, there would‏ 
be no tendency for workers to adjust their price expectations.”‏ 
انظر في ذلك 
Peter N. Hess and Clark 6G. Ross: Principles of Economics: an analytical approach, West Publishing‏ 
Company, New York, Los Angeles, San Fransisco, 1993, p. 543.‏ 
(۱6) انظر في ذلك 
Campbell R. McGonnell and Stanley L. Brue: Economics: Priciples, Problems and Policies, Twelfth‏ 
Edition, McGraw- Hill, Inc., International Edition, 1993, p. 135.‏ 
)17( راجع : بول سامولسون ووليم نوردهاوس: علم الاقتصاد .. مصدر سبق ذكره» ص 608. 
(۱8) حول الاشکالات التي يثيرها قياس معدل البطالة انظر : 
W. R. Garside: The Measurement of Unemployment: Methods and Sources in Great Britain 1850-‏ 
Basil Blackwell, Oxford, 1980; M. Godfrey: Measuring the removable Surplus of agricutural‏ ,1979 
Labour in Low-income Economies, in: The Journal of Economic Studies, Spring 1967, M. Godfrey :‏ 
Global Unemployment, op. cit., J.J. Hughes: How should we measure Unemployment? in: British‏ 
Journal of Industerial Relations, xiii, 3/1975, A. Sen: Employment, Technology and Development,‏ 
Oxford, London, 1975.‏ 
(19) تجدر الإشارة في هذا الخصوص, إلى أنه في ضوء العيوب الإحصائية والمفاهيمية التي 
ينطوي عليها تعريف البطالة. فإنه يترتب على ذلك بالتبعية أن تكون الأرقام الرسمية المنشورة 
عن التوظف غير دقيقة. وعلى سبيل المثالء يشير عالم الاجتماع الأمريكي «ن)؟نR‏ رmءءه[‏ أن 
الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة أعلنت في آغسطس ۱993ء آن حوالي مليون و 230 آلف 
وظيفة جديدة قد تم تدبیرها في النصف الأول من عام 3. لکن هذا البيان لم يشر إلى حقيقة 
مهمةء وهي آن 728 ألفا من هذه الوظائف ‏ وبما نسبته 60/ هي من الوظائف لبعض الوقت ٠۲۲م‏ 
صا وأغلبها يتمثل في مجال الخدمات ذات الأجور المنخفضة. وحيت إن من يعملون لبعض الوقت 
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بغير إرادتهم يتعين أن يدخلوا ضمن دائرة العاطلين. وبخاصة إذا كانوا يعملون في أعمال مؤقتة 

وبآجور منخفضة» فإن احصاءات العمالةء شأنها في ذلك شأن إحصاءات البطالة تعد غير دقيقة 

ولا تعكس الحقيقة . انظر : 

Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post - 
Market Era, G.P.Putnam’s Sons, New York, 1995, p. 167. 

)20( انظر في ذلك: الينك الدولي ۔ تقرير عن التقمية في العالم 5ء الطبعة العربية ۱995 ص 
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الساب الأول 
مهدة السطالة قي قعالم الوم 


من القوظف الكامل... إلى 
البطالة المستمرة 


بعد فترة من الازدهار اللامع» وهي الفترة ما 
بين ۱945 وحتى أوائل السبعينيات» دخل الاقتصاد 
العالمي بجميع أطرافه في أزمة هيكليةء ظهرت 
تداعياتها فى الكثير من التغيرات والأحداث التى 
شهدتها ساحة الأقتصادات القطرة كل قان حدق 
وساحة الاقتصاد العالمي منظورا إليه كوحدة. 
ولا يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الأزمة 
هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف 
أرجاء المعمورة بعد أن عاش العالم» بجميع آطرافه. 
تقريباء فترة من الممكن وصفها بعصر التوظف 
الكامل. على أن درجة المعاناة من هذه الأزمة تتفاوت 
بين الأطراف الثلاثة التى كانت تشكل منظومة 
الاقتصاد العالمى» وهى ا البلدان الصناعية 
لرا سا جرع الو الى كاه ارا 
ومجموعة البلاد النامية. فمجموعة البلدان 
الصناعية الرأسمالية. وإن كانت ما تزال تعاني 
من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار 
الاقتصادي - قد أعادت ترتيب عناصر القوة التى 
تملكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاقتددادية 
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اهو والتسك جا الاو دوا ااف مدا ا اها 
ارال رواک راي اال آ6 رع الدزن اکى كات اف ةه كن 
رلك الأرهاع الاتفسادة الجاع فيا إلى مخقربات سحا جدا 
بد امار اطا الرلة اة ومكرط القوي اتراك اتی عان 
مطبقا فيها . وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة 
تة رازه وا تخار ةوا تفاش امار انراد انحا الى رها 
وخضوعها لمطالب الدائنين والمؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية. 

في ضوء هذه الأوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعدم 
اكان سن أطراف الاتهاد العاتى شههاين قى الات الل مح هه 
الدواسة الغا ءالأ كرا على كعية انطالة فى هد الأطراف اا ةة عر 
لاحك التاية: 

أ رلا البطالة فى ادان الضتاغية اترأسمافة 

OT EE NNT 

ثالثا . البطالة فى البلاد النامية. 

رابا البغالة قى وة اباك الحرمة 
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المطالة في البلدان الصناعية 
الإأسمالية:. ذهاية عصر 
ویدایه عصر جدید 


قلنا حالاء إن الاقتصاد العالمي بجمیع أطرافه 
قد عايش فى عالم ما بغد الحرب العالمية الثائية 
5 ا ا و ا موا 
المزدهر: وكانت محموغة انتداق الصتاغية 
الرأسمالية من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا النمو 
والمستفيدة منه. فخلال هذه الفترة شهدت هذه 
ادان ا ی ا اوا شا کی یراک راس ااال 
ا ال ال ادي 
ودرجة عالية من الاستقرار النقديء وضالة واضحة 
في معدلات البطالةء وتزايدا ملحوظا في مستويات 
ESN E N‏ 
الدورات الاقتصاديةء إلى الحد الذي دفع بعدد من 
الاقتضاديين إلى الزفم بان عضر الأزمات 
الاقتضادية الكيرن للراسمانية قد ولى انه إلى 
غر رحعة .ما اا إذا علمنا أن متوسطظ معدل 
اتو الك اوغا هد ادان ت ول ان 
حوالي 4 خلال القترة المذكورة. ولم يزد معدل 
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التضخم السنوي على 2,5 ولم يتعد معدل البطالة 3/. 

على آننا إذا بحثنا في هذا النمو المزدهر الذي حقق التوظف الكاملء 
والذي اتسم بدرجة عالية من الاستقرارء فسوف نجد أنه يعود إلى العوامل 
الجوهرية الآتيةء التى يمكن تصنيفها على الصعيد الداخلى» والصعيد 
الفاى: 

آما عن مجموعة العوامل الداخليةء فقد تمتثلت فى زيادة معدلات 
الاستثمار التي احتاجت إليها عمليات إعادة الفرو لقاو كتك 
التكنولوجي الذي حدث في فنون الإنتاج وما أدى إليه من زيادة في الإنتاجيةء 
وتبنى هذه البلدان للكينزية التى اعتمدت على التدخل الحكومى وزيادة 
الإنفاق العام في فالات لمان الاجتماعي الأفغال العافة والهال 
العسكري» وهو الأمر الذي وسئع من نطاق الأسواق الداخلية واستقرارها 
بضمانه رافدا مستمرا من الطلب الحكومي المرتفع. 

آما على الصعيد العالميء فقد توافرت للبلدان الصناعية الرأسمالية 
مجموعة من العوامل ا يأتي في مقدمتها آليات بریتون وودز” (نظام 
النقد الدولي الذي حقق ثباتا في أسعار الصرف واستقرارا في أحوال 
السيولة الدوليةء ومجموعة البنك الدولى التى شجعت حركة الاستثمارات 
الدوليةء واتفاقية الجات التي استفة خفن المد ات وغل 
ذلك آدى إلى نمو واضح في التجارة الدولية (تصدير السلع ورؤوس الأموال). 
كذلك لا يجوز أن ننسى بقاء نمط تقسيم العمل الدولي مصلحة البلدان 
الصناعية الرأسماليةء وهو الأمر الذي آدى لتمكين هذه البلدان من الحصول 
على المواد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخيصة جداء في ضوء علاقات 
تبادل غير متكافىْ مع البلاد النامية. أضف إلى ذلك آن وجود مجموعة 
البلاد التي كانت «اشتراكية» في تلك الآونة. قد خلق نوعا من التنافس 
السلمي بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي» وعلى النحو الذي منح كلا 
مھا ر خمااو اجا 

على أن هذا العصرء ذا النمو المزدهر» سرعان ما انتهى عند مشارف 
السبعينيات ليبداً عصر جديد» شديد الاضطراب والتوترء ويتسم بوجود 
آزمة اقتصادية مستمرة. ولكن... ما الذي حدث . بالضبط . عند بداية 
حقبة السبعينيات وعجل بانتهاء عالم ما بعد الحرب» الذي تحقق فيه 


Ab 


البطاله فى البلدان الصناعيه الرأسماليه 


التوظف الكامل» وليحل بعد ذلك عصر يمكن وصفه بعصر البطالة المستمرة؟ 

ها هناء نجد آنه منذ نهاية الستينيات» بدأت تحدث في هذه البلدان 
تغيرات مهمة جدا ومشكلات جديدة لم تعرفها في عالم ما بعد الحرب 
حيث بدأآت معدلات النمو الاقتصادي في ا وزات معدلات البطالة 
والتضخم في آن واحد (ظاهرة الركود التضخمي .)Stti‏ وزاد العجز 
الداخلي (عجز الموازنة العامة) والدين المحلي. وكان جوهر المشكلة يتمثل 
في أزمة تراكم رأس المال الناجمة عن اتجاه معدل الربح في قطاعات 
الإنتاج المادي (الصناعة والزراعة) نحو الانخفاض. وكان من الجلي آنئذ 
أن النموذج الكينزي قد كف عن فاعليته في ضمان التوازن الاقتصادي 
العام وتخفيف حدة الأزمات الدورية. وفقد التدخل الحكومي مفعوله في 
ضمان استقرار النمو وتحقيق التوظف الكامل. وآنذاك نشب صراع فكري 
حاد بين الكينزيين والنيوكلاسيك. وهو الصراع الذي انتهى بهزيمة الكينزية 
وانتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ التدخل 
الحكومى» والقضاء على دولة الرفاهء والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق 
الحرة ا نة رهو الاتار الق أك سه تي تكن تحت قرات 
الليبرالية الجديدة» وآدى إلى وصول اليمين المتطرف إلى قمة الحكم في 
كثير من هذه البلدان . وقد أثرت الليبرالية الجديدة فى تفاقم مشكلة 
الا كا سنرى ها 

وعلى الصعيد العالمي كانت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي تشهد 
مجموعة من التغيرات الجوهرية التي عصفت بالآليات الميسرة التي توافرت 
للرآسمالية في عالم ما بعد الحرب» ولتشكل عناصر اضطراب قوية في 
طريقة أداء الرأسمالية على صعيدها العالمي. وكان لذلك علاقة قوية بتفاقم 
مشكلة البطالة في البلدان الصناعية. 

وقد تمثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي : 

١‏ انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدولي» بعد أن 
تخلت الولايات المتحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس 
71 والدخول إلى مرحلة التعویم ۴٥٣٤:٣٤‏ وفوضى أسواق النقد الدولية. 
وقد شكل ذلك عنصر اضطراب شديد في المعاملات الاقتصادية الدولية. 
ولا يزال مستمرا حتى كتابة هذه السطور. 
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2. القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الأوبك برفع أسعار النفط 
وذلك من خلال صدمتين سعريتين في عام ۱974/73 وعام ۱980/79ء وهو 
الأمر الذي آنهى عصر الرخص الشديد للطاقة. وقد سبب ذلك زلزالا قويا 
في اقتصاديات الطاقة بالعالم الرأسمالي. كما ولد ولأول مرة في التاريخ 
مشكلة فائض مالي ضخم (الفوائض النفطية) والذي سارعت البنوك 
التجارية دولية النشاط, ومعها في ذلك صندوق النقد الدوليء لإعادة تدويره 
في شكل قروض للدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها. 

3 تباين علاقات النمو اللامتكافنْ بين كبريات البلدان الصناعية 
الرأسمالية وتغير مواقع القوى النسبية الفاعلة في الاقتصاد العالمي التي 
كانت تميز عالم ما بعد الحرب. فمجموعة دول غرب أوروبا واليابان يتزايد 
وزنها النسبي في الاقتصاد العالمي على حساب تراجع الوزن النسبي للولايات 
المتحدة. وبدء ظهور علاقات صراع وتوترات اقتصادية ونقدية فيما بينها. 

4 تعاظم العولمة ١٠ناةاهطها6‏ التي قادتها الشركات العملاقة دولية 
النشاط. وقد نجم عن ذلك نمو واضح ومستمر في عمليات تكامل الإنتاج 
والتمويل والتسويق على جبهة العالم كله. وأصبح نشاط هذه الشركات. 
بتخطيها الحدود الإقليمية. سمة جوهرية للاقتصاد العالمى. وكان لنشاط 
تلك الشركات علاقة واضحة اغ کر مو التتافاة ذات الكثافة 
النسبية المرتفعة فى عنصر العمل للاشتغال فى البلاد الأخرى» ذات الأجور 
الك مها كان هرواح فى وار هة الاعات رها اة 
اا 

5 اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في 
اندماج وتوسع أسواق المال العالمية. وهو الأمر الذي كان مصحوبا بتغيرات 
عميقة في تركيبة التدفقات المالية من هذه الأسواق» مثل تزايد الدور الذي 
آأصبحت تلعبه البنوك التجارية في الإقراض الدولي» وبروز نظام القروض 
المشتركة sص0a‏ dءاهءزلمرS.‏ وتعاظم حجم السوق الأوروبية للدولار Eurodollar‏ 
وبنوك الأفشورز. وكل ذلك تعاصر مع تخفيف القيود على الصرف الأجنبي 
والمعاملات المالية الخارجية تحت دعاوى «التحرير المالي». وقد نجم عن 
ذلك تضخم شديد في مقادير السيولة الدوليةء وأصبح رأس المال العالمي 
ينمو ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقة بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل 
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الفعلي للتجارة. كما خلق ذلك ما يُسمى «بالاقتصاد الرمزي» الذي تتداول 
فيه مختلف آشكال الثروة المالية (كالأسهم والسندات» وأذون الخزانة وصكوك 
المديونية وشهادات الإيداع...) والذي أصبح منفصلا تماما عن الاقتصاد 
الحقيقي (عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) وبطغيان طابع المضاربات 
فيه. وبعد أن كان تزايد الأرباح في عالم ما بعد الحرب يترافق بتزايد 
عمليات الاستتمار والإنتاج والتشغيل أصبح الربح الأساسي للشركات يتحقق 
الآن من عمليات المضاربة على أسعار الصرف الأجنبي » وعلى الصكوك 
المتداولة فى بورصات الأسواق الماليةء ودون أن يكون لذلك علاقة بعمليات 
الإنتاج والتشغيل. 

6.تفاقم علاقات العجز والفائض بين مراكز الدول الرأسمالية الصناعية 
(أمريكا تجاه أوروبا واليابان والنمور الأريعة) من ناحيةء وبين هذه المراكز 
والبلاد النامية من ناحية أخرى . وقد أدى ذلك إلى نتيجتين مهمتين ستؤثران 
في الاقتصاد العالمي» الأولى: تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة 
مدينة لأول مرة في تاريخها المعاصر منذ الحرب العالمية الأولى. والثانية: 
هى نشوء أزمة مديونية خارجية شديدة لمجموعة البلاد النامية. 

aE SEAN AN Ee 

آسيا (هونج كونج» سنغافورةء تايوانء كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها للبلدان 
الصناعيةء مما أدى في بعض الحالات إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات 
المحلية داخل هذه البلدان. وهو الأمر الذي دفع بهذه البلدان لالإمعانء في 
حقبة الثمانينيات» في سياسة الحماية وفرض القيود التعريفية وغير 
القرة على الاد ات الت وة الحة ا عة من افلا اة 
عموما. 

ومهما يكن من أمر» فإنه في ضوء هذه التغيرات التي شهدتها الرأسمالية 
على صعيد كل بلد على حدة وعلى الصعيد العالمي ككل» في ريبع القرن 
الماضي» تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دورية. بمعنى 
أنها أصبحت طويلة الأجل. وأضحت صفة لصيقة بخصائص الهيكل 
الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسماليةء وأن التغلب عليهاء 
من ثم» يرتبط بتغيير هذا الهيكل . ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سريعة 
على الجدولين رقمي (1-2) و (2-2)ء لكي نرصد هذه الحقيقة. فقد ارتفع 
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البطاله فى البلد 


ان الصناعيه الرأسماليه 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


متوسط معدل البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية من 6,9 في 
الفترة ٠978‏ 1987 إلى 7,6/ في عام ۱997 (مع مراعاة أن هذه المعدلات 
تعكس فقط البطالة المسجلة وبحسب التعريف الضيق لمنظمة العمل الدولية). 
وفي آلمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وآيرلنده وصل معدل البطالة إلى ما 
یه عل 16 و کو اتیل کی عا 97+ تك اانا يل الخدل 
إلى 2, 21ء وفي فتلنده إلى 15 في عام ۱997. حتى اليابانء التي كانت 
إحصاءاتها تقليديا توضح أنها تتمتع بأقل معدل بطالة في العالمء وباستقرار 
هذا المعدل على مدى عقود متعددةء بدأت تظهر فيها المشكلة على نحو 
واضح في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع فيها معدل البطالة من 2,1/ في 
عام ۱991 إلى 3,2⁄ في عام 1997. 

وبالإضافة إلى السمة الهيكلية التي تتسم بها بطالة اليوم في البلدان 
الصناعية الرأسمالية. هناك سمات أخرى مهمةء منها : 

| أن البطالة بين الإناث ترتفع بشكل واضح في كثير من هذه البلدان. 
ففى البرتغال تشكل نسبة المتعطلات من الإناث حوالى 159,5 من جملة 
المتعطلين في عام 1993. وضي إيطاليا وبلجيكا والداتمارك واليونان وإسباتيا 
تزيد هذه النسبة عموما على 50⁄. وفي فرنسا وألمانيا والنمسا وفنلندا 
والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وكندا تزيد النسبة على 40 في عام 
3 . انظر الجدول رقم (2.۔ 3). 

2 كذلك يلاحظ ارتفاع عنصر الشباب (أقل من 25 سنة) في كتلة 
المتعطلين. ففي إيطاليا تصل نسبة المتعطلين الشباب إلى 2, 147 من إجمالي 
عدد المتعطلين في عام 1993. وفي النرويج تصل النسبة إلى 34ء وفي 
إسبانيا إلى 35⁄ء وفي الولايات المتحدة إلى 32,1/. كما أن ربع المتعطلين 
في هولندا من فة الشباب. 

3. ومن الملاحظ آيضا ارتفاع نسبة المتعطلبن لمدة طويلة (أكثر من سنة) 
من إجمالي عدد المتعطلين. ففي هولندا تصل هذه النسبة إلى 746 وفي 
بريطانيا إلى 1 ,36ء وفي إسبانيا إلى 3, 35 وفي فرنسا إلى 6, 30ء وفي 
البرتغال إلى 28,6/. وفي آلمانيا وصلت نسبة المتعطلين لأكثر من سنة إلى 
آكثر من ربع إجمالي المتعطلين في عام ۱993 . 

على أنه أيا كانت السمات الظاهرة للبطالة في البلدان الصناعية 
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البطاله فى البلد 


ان الصناعيه الرأسماليه 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


الرأسمالية في عالم اليومء فإن حال المتعطلين في هذه البلدانء يعد ۔ نسبيا 
. أفضل من حال غيرهم في الدول التي كانت «اشتراكية» وفي البلاد 
الناميةء بسبب مشروعات الضمان الاجتماعي 0i1 Security‏ التي یستفید 
ها طون و اتون واتمجرة وا اجون قى هة الیش وهی 
المشروعات التي تحققت عبر النضالات الطويلة التي خاضها العمال والطبقة 
المتوسطة ونتيجة لتدخل الحكومات في هذه المشروعات وضمانها والإشراف 
عليها. ومن المعلوم أن مشروعات الضمان الاجتماعي في هذه البلدان تشمل: 
التأمين الصحيء» ورواتب التقاعد والمعاشات. وإعانات البطالةء ومساعدة 
الأسر المحتاجةء فضلا عن نفقات الرفاه الاجتماعي في دعم أسعار الطعام 
والتعليم والسكن للفقراء والمحتاجين والعجزة والمسنين. وقد تزايد هذا 
النوع من الإنفاق العام بشكل واضح في العقود الثلاتة الماضية. ففي فترة 
الستينيات كانت مبالغ الإنفاق العام على مشروعات الضمان الاجتماعي 
تمتص نسبة تتراوح ما بين 3 / و 12 من الناتج المحلي الإجمالي. تم 
ارتفعت هذه النسبة إلى ما بين 7 / و 23/ خلال السبعينيات» وواصلت 
صعودها في الثمانينيات وأوائل التسعينيات حتى أنها وصلت إلى 8, 24/ 
فى بلجيكا وإلى 29,١‏ فى هولنداء وإلى 2, 21 فى السويد وإلى ۱9,8 
فی التمعا ودل عام و19 .وک را ما كان ينر إلى الرعاة الاج اة 
التي تقدمها مشروعات الضمان الاجتماعي على أنها مقياس للتقدم 
الاجتماعي. 

وتكتسب برامج إعانات/ تعويضات |qdطllة Unemployment Compensation‏ 
Programmes‏ آھمیة خاصة في حالة المتعطلين بالبلدان الصناعية الرآسمالية. 
ذلك أن هذه البرامج تضمن حدا أدنى من الدخل للعامل العاطل الذي سبق 
له العمل واشترك في هذه البرامج من خلال دفع نسبة معينة من آجره. 
وعادة ما يّدفع هذا الحد الآدنى لمدة سنة أو قل من ذلك. والواقع أن المدة 
الي ماين ها الطل من ترات اا ارت مد ١‏ ی ی 
اا و ان ا ن کل مد اون کی کد 
تختلف المدة بحسب اختلاف مدة العمل في المهنة السابقة على اتكس 
وفي هولندا يمكن أن تمتد الفترة لأكثر من سنتين . وفي بلجيكا لا يوجد 
حد أقصى لمدة الاستفادة من تعويضات البطالة. ولكن في جميع الأحوالء 
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فإن مقدار تعويض البطالة يتجه للانخفاض بعد فترة معينة إذا ما طالت 
مدة التعطل. 

ويوضح لنا الجدول رقم (4.2) نسبة الإنفاق على تعويضات البطالة من 
الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان الصناعية الرئيسية خلال الفترة 
0 .۔ ۱989 . ومنه يتضح؛ بشکل عام» ضآلة هذه النسبة. فهي في آحسن 
الأحوال لم تتجاوز 4, 3⁄ء وإنها في عدد كبير من هذه البلدان لم تصل إلى 
اء وإن كان اتجاههاء بصفة عامة, يتجه للتزايد في كل البلدان التي يشملها 

جدول رقم (2 - 4) 


الإنفاق على تعويضات البطالة كنسبة مئوية من الناتج الحلي الإجالي* 
في بعض البلدان الصناعية المنقدمة للفترة 1970 - 1989 


لي العمالة المشتغلة 


سویسرا 


الولايات المتحدة الأمريكية 


. لا تشمل المصروفات الإدارية‎ 
Source: United Nations; Report on the world Social Situations, 1993, New 


York, 1993, p. 137. 
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الجدول» باستثناء حالة واحدةء هي الولايات المتحدة التي اتجهت فيها هذه 
النسبة للانخفاض.» حيث انخفضت من 42, 0 في عام 1970 إلى 38, 0/ في 
عام ۱989/88 . 

على أن تعويضات البطالة وإن كانت تمثل قدرا يسيرا من الإنفاق العام 
مقارنة بالإنفاق العام على الرعاية الصحية أو أشكال الرعاية الاجتماعية 
الأخرىء» فإن بعض الخبراء يعتقدون أن تأثير تلك التعويضات في زيادة 
ر ا افا افو ا بور ككل واس اعات ا4 ۲ 

| . ما تفقده الحكومات من مساهمة اشتراكات العمال والموظفين الذين 
تعطلوا» فضلا عن فقدان حصيلة الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل تعطلهم. 

2۔ زيادة حجم الإنفاق العام على هذه التعويضات منذ بداية السبعينيات 
وحتى الآن بسبب ارتفاع مستويات البطالة من ناحية,ء والزيادة التي حدثت 
في قيمة هذه التعويضات نتيجة لتعطل كثير من العمال الفنيين والموظفين 
ذوي الدخول المرتفعةء وهو الأمر الذي كان له علاقة بحجم التعويضات 
المدفوعةء من ناحية آخرى. 

3 انخفاض حجم المساهمات والاشتراكات الجديدة للعمال والموظفين 
الجدد بسبب الترتيبات الجديدة التي طرآت على أسواق العمل. فمع وجود 
جيش احتياطي ضخم من المتعطلين في العقدين الماضيينء لجأت كثير من 
الشركات إلى طرد العمال والموظفين القدامى ذوي الأجور والمرتبات العالية. 
وعادت واتفقت معهم للعمل لبعض الوقت Part-time‏ و بھقود مؤjظuة Temporary‏ 
oymeاEmp.‏ وفى مثل هذه الترتيبات الجديدةء يتحلل رجال الأعمال من 
التزاماتهم بشأن الاشتراك في إعانات البطالة وأيضا بشأن الإجازات 
المرضية والإجازات السنوية والرعاية الطبية... مما خفضء بالتاليء من 
تكلفة العمل لديهم» وأدىء من ثمء إلى خسائر واضحة في مساهمات 
الاشتراكات فى صناديق إعانة البطالة. 

وإذا آا س الاعتبار النقطة الآخيرة. وهي التغيرات التي حدثت 
في شروط وترتيبات أسواق العمل» فسوف نلحظ بالفعل أن هناك اتجاها 
متزايدا عبر الزمن لارتفاع نسبة عدد من يعملون لبعض الوقت ع ]۴2۲۲-1 
في إجمالي عدد المشتغلين في البلدان الصناعية الرآسمالية (انظر الجدول 
رقم 2. 5). ما بالنا إذا علمنا أنه في بلد كهولندا ارتفعت هذه النسبة من 
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جدول رقم (2 - 5) 
نسبة من يعملون لبعض الوقت ۴۲٤-٤111٥‏ في بعض البلدان 
الصناعية الرأسمالية للسنوات 1973 و 1983 و 1994 
% من إجالي العمالة المشتغلة 


الولايات المتحدة 


اليابان 


Source: United Nations; Economic Survey of Europe in 1995 — 1996, 
New York, 1996, p.25. 


6 / في عام 1973 إلى 35⁄ في عام 1994. وفي بريطانيا والدانمارك 
والنرويج والسويد واليابان» أصبح مالا يقل عن حمس عدد المشتغلين يعملون 
بشكل غير كامل (لبعض الوقت)ء وذلك في عام ۱994 . أما التوظف بعقود 
مؤقتة فقد تزايد هو الآخر بشكل ملحوظ في كل البلدان الصناعية 
الرأسمالية خلال الفترة ۱985 ۔ 1994 انظر الجدول رقم (2۔ 6). فمثل 
هذه التحولات التي طرأآت على شروط العمل تحت حجة إضفاء نوع من 
المرونة على أسواق العمل قد أدت إلى خفض ملموس فى اشتراكات 
إعانات البطالة من ناحيةء وإلى الإضرار بمصالح العمال والموظفين من 


57 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


جدول رقم (2 - 6) 
التوظف المؤقت في بعض البلدان الصناعية الرأمالية 
في السنوات 1985 و 1990 و 1994 
% من إجالي العمالة المشتغلة 


الدانمارك 


فنلنده 


اليونان 
إیرلنده 


شن ادر السانق س 25. 

ناحية آخرىء» دون أن يؤثر ذلك في علاج مشكلة البطالة. 

ورغم ما لحق العمال والموظفين الذين تعطلوا من أضرارء أو الذين 
أجبروا على العمل بأجور ومزايا أقل من السابقء فإن ارتفاع نسبة عجز 
الموازنة العامة ونمو الدين العام الداخلي» جعلا عددا من الخبراء 
والتكنوقراط يذهبون إلى القول إنه لابد من إعادة النظر في نظم الضمان 
الاجتماعي» وإبعاد الدولة عن الإشراف عليها وخصخصتها وتحويلها 
لشروعات تة زهتاك صت طول من العدرحات والتركبات الجدية 
في هذا الخصوص,. وكلها يهدف إلى زيادة حجم الموارد الداخلة إلى 
مشروعات الضمان ا وخفض حجم الموارد الخارجة منها. ومن 
أمظة ذلك: زيادة معدلات الاشتراك في هذه المشروعات» خفض حجم 
المزايا التي تعود على المشتركينء رفع سن التقاعد... إلى آخره . وهناك 
بالفعل محاولات جادة لتنفيذ هذه المقترحات والترتيبات» ولكن هناك ۔ في 
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المقابل ۔ مقاومة اجتماعية من قبل العمال والموظفين في هذه البلدان. وهي 
مقاومة تتفاوت من بلد لخر وتأخذ أشكالا مختلفة من التعبير عن الرفض 
(المظاهرات. الاعتصامات. التعبير عن الاستياء في صناديق الانتخابات... 
إلى آخره). 

على أن الجهد المالي ٤۴۴0۲۲‏ 1هiءمه‏ ”۴ الذي تبذله حكومات البلدان 
الصناعية الرأآسمالية وال خفض عجز الموازنة العامة والدين العام 
الداخلي» لم يقتصر فقط على تقليص مزايا مشروعات الضمان الاجتماعيء 
وهو الأمر الذي ألحق الضرر بالعمال المتعطلينء بل هناك أيضا سياسات 
مالية ونقدية واجتماعية طبقتها حكومات هذه البلدانء وكان لها تآثير قوي 
في تفاقم مشكلة البطالةء وهي السياسات الليبرالية التي استندت في 
جوهرها إلى إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي» وتقليل 
«حجم» الحكومةء وتزايد الاعتماد على آليات السوق. ومن هذه السياسات 
ایی : 

| . خصخصة ١٥ناةzن)ة۷نإ۴‏ المشروعات العامة التي كانت تملكها الدولة 
ونقل ملكيتها للاقطاع الخاص» وما أدى إليه ذلك من تسريح أعداد هائلة من 
العمال والموظفين العموميين. 

2 تخفيض حجم التوظف الحكومى فى الوزارات والإدارات الحكومية. 

3. إعادة هيكلة أو هندسة RE‏ الوظاتف بالوزارات والادارات 
الحكومية على النحو الذي دى إلى إلغاء كثير من الوظائف والمهن والدرجات. 

4 السياسة الانكماشية التي طبقتها الحكومات من أجل خفض عجز 
الموازنةء والتحكم في الدين العام الداخلي من خلال خفض الإنفاق العام 
الجاري والاستثماري» وزيادة معدلات الضرائب غير المباشرةء وزيادة أسعار 
الفائدة وتقييد نمو عرض النقود .. إلخ» حيث كان لتلك السياسة تآثير 
انكماشي قوي في الطلب على العمالة في مختلف أسواق العمل . 

5 كذلك إن تخفيض معدلات نمو الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة 
والمرافق العامة ومشروعات الضمان الاجتماعي» قد أدى بشكل مباشر 
إلى تخفيض العمالة الحكومية الموظفة فى هذه اجالات'. 

على آن الاسر الاش حار ةى قات فة اة هو انر انى 
نجم» ومازال ينجم» عن الثورة التكنولوجية المعاصرة أو ما يسميه البعض 
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بالثورة الصناعية الثالثة. فقد أدى ارتفاع كلفة عنصر العمل في السبعينيات 
والثمانينيات من قرننا الحالي» ومع ميل معدل الريح نحو التدهور في 
قطاعات الإنتاج المادي» إلى لجوء كثير من كبريات الشركات والمصانع إلى 
تسريع عجلات البحث والتطوير ۸2 لابتكار العديد من طرائق الإنتاج 
وفنونه التي تستغني عن العمال وتستخدم الماكينات الحديثة بدلا منهم. 
وقد أدى ذلك إلى حدوث تحول في الهياكل المهنية في مختلف القطاعات. 
وهو تحول يتسم بتزايد استخدام تكنولوجيات رفيعة المستوىء وإلى زيادة 
عدد العلماء والباحثين والمهندسين العاملين في مجالات البحث والتطوير 
ی اک ل ر د رک غوف و ی ااا او ای 
أزاحت بسرعة ملحوظة عنصر العمل من العمليات الإنتاجيةء مجالات 
الصناعات التحويلية والزراعةء وقطاع البنوك وشركات التأمينء والنقل 
والاتصالات, والتوزيع والإدارةء وعالم السكرتارية... إلى آخرد'. 

ورغم اتساع نطاق التسريح المستمر لأعداد هائلة من العمال والموظفين 
المشتغلين في مختلف القطاعات بسبب الاستخدام المكثف لمنجزات الثورة 
التكنولوجية/ الصناعية المعاصرةء وطول مدة تعطلهم'ء فإن عددا من 
الاقتصاديين والخبراء راح يفسر هذه البطالة الواسعة طويلة المدى على 
أنها نوع من البطالة الاحتكاكية أو الهيكلية. التي تنجم عن عدم توافق 
خبرات ومؤهلات العاطلين مع فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم 
التكنولوجي» والتي أصبحت تتطلب مهارات عالية ومعارف كثيفة ومتجددة 
دوما“'» وأن مشكلة البطالة سوف تختفي حينما يعاد تأهيل هؤلاء العمالء 
أو تمتصهم فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي وما 
يحدته من ازدهار اقتصادي عام. 

وبعبارة أخرى يعتقد هؤلاءء أن على المرء أن ينتظر تساقط الآثار الإيجابية 
own Effects‏ - ماkءi"‏ للفنون الإنتاجية الجديدة على مختلف قطاعات 
الاقتصاد القومي» قياسا على ما حدث في الثورات التكنولوجية السابقة. 
فارتفاع الإنتاجية الناجم عن تلك الفنون سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج 
ومن ثم خفض الأسعار. فيزداد الطلب على المنتجات الجديدة. مما يخلق 
الحوافز لزيادة حجم الإنتاج» وبالتالي زيادة الطلب على العمالة. فتختفي 
البطالة وتستقر عند مستواها الطبيعي'. 
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الولايات المتحدة 


‌ 
°» 
» 


1965 1970 1975 1980 1985 1989 1992 


شكل رقم (2. )١‏ تطور عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال 
البحث والتطوير لكل ألف عامل من قوة العمل في آلانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة واليابان خلال الفترة 1992.1965 


وقد أثبت جيريمي ريفكين ١1٤؟نR‏ ر٥[‏ في كتابه الشهير «نهاية العمل» 
5ء. أن نظرية تساقط الآثار الإيجابية لا تنطبق هذه المرة على الثورة 
العلمية / الصناعية المعاصرةء وأن من يؤمنون بهذه النظرية إنما يخدعون 
أنفسهم وغيرهم للأسباب التالية: 

| أن حجم الوظائف والمهن الجديدة التي تخلقها هذه الثورة آقل بكثير 
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جدا من حجم الوظائف والمهن التي ألغتها. فنصف الوظائف الثابتة والتي 
كانت مأمونة وذات دخول عالية قد فضي عليها تماماء ومعظم الوظائف 
المتبقية مرشحة لهذا المصيرء بحيث يمكن الحديث عن تدهور مستمر في 
فرص العمل لا رجعة فيه. فالوظائف والمهن الجديدة المرتبطة بهذه الثورة. 
مثل وظائف مصممي البرامج وأنظمة المعلومات S٠١١‏ والباحثبن العلميين 
ومساعديهم والمستشارين والفنيين. الذين على صلة بصناعة وتطوير أجهزة 
الكمبيوتر ووسائل الاتصال والتحكم والسيطرة . ويسميهم ريفكين بعمال 
المعرفة Knowlege Workers‏ ۔ ¥ يمتل المشتغلون بھا إلا 4 من إجمالي عدد 
المشتغلين في الولايات المتحدة الأمريكيةء رغم التزايد السريع الذي حدث 
فی آعداده۶'. 

٠‏ 2- أن الفنون الإنتاجية الجديدة وغرت» وبلا رجعةء وقت العمل المباشر 
(الحي) وأصبحت تعتمد على الأتمتة «دناه هاده التي لا تحتاج إلى تدخل 
إنساني مباشر,ء وذلك في معظم قطاعات الاقتصاد القومي. وهناك توقعات 
بقرب ظهور المصانع التي تعمل بلا عمال Work‌erless Factories‏ بعدما یتم 
تعميم استخدام الروبوت الذكي والآلات المبرمجة التي تستطيع التفكير 
والتصرف'. 

3. أنه فى الثورات الصناعية والتكنولوجية السابقة: الأولى(۱750 ۔ 
و اة 860ا او كانه ماسب الإتاجة التاجهة عن التق 
التكنولوجي يتقاسمهاء عبر الزمنء وإن كان بنسب متفاوتةء جميع المشتغلين 
في الاقتصاد القومي (رجال الأعمالء العمالء الطبقة الوسطىء المزارعون 
وأصحاب الأراضي» أصحاب المدخرات» رجال الحكم... إلى آخره). وكانت 
هذه المكاسب تظهر بالنسبة للعمال وللطبقة الوسطى في شكل زيادة واضحة 
في الأجور والمرتبات» وتقصير وقت العمل» وتوسيع مزايا الضمان 
الاجتماعى '. أما الآن فإن ثمار زيادة الإنتاجية الناجمة عن الثورة العلمية/ 
AEE‏ يتقاسمها عدد ضتيل جدا من الأفراد الذين يتمثلون 
تحدیدا فی: 

. Top Management lala رطا |\لإدارة‎ > 

#بخماة الأسهة: 

* عمال المعرفة (بالمعنى السابق لهم). 
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ونظرا لذلك» فإن حجم السوق المحلي يتقلص مع استمرار هذا التفاوت 
في توزيع الدخل والثروة. وربما تستطيع العولمة «ناةءنلهطها6 في الآجال 
القصيرة والمتوسطة آن تحل السوق الخارجي محل السوق المحلي» ولكن 
إلى حينء حيث إن كل دول العالم تتسابق الآن على هذا المحور. 

وعموماء فإنه نظرا لاستئثار فئة قليلة من الأفراد بثمار ومكاسب 
الإنتاجية التي حققتها الثورة العلمية/ الصناعية الراهنةء زاد عدد 
البليونيرات في الوقت الذي زاد فيه عدد العاطلين والمهمشينء وسقطت 
الطبقة الوسطى إلى الحضيض”'. وفي ضوء ذلك يشير جيريمي ريفكين 
إلى بروز ظاهرة الاقتصاد المزدوج" ره دهع اس الذي يتسم بانقسام 
المجتمع إلى قطاع النخبة الثرية المستفيدة من الثورة الصناعية الراهنة 
وقطاع الأكثرية المهمشة التي قذفت بها تلك الثورة إلى جحيم البطالة 
والفقر والمعاناة. 

في ضوء ما سبق يتحدث كثير من الاقتصاديين والخبراء الآن عن 
ظاهرة النمو بلا زيادة في فرص التوظف كط[ 0٤‏ طW‏ طا سه6 باعتبارها 
أحد المآزق الرئيسية التي ستواجه رأسمالية القرن الحادي والعشرين. 
وهي الظاهرة التي دة امار الف سه الك أو اتاناة 
المتاحة تؤكد فعلا وجود هذه الظاهرة. فلو قارنا معدلات النمو التى ينمو 
بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اتان اتستاعةان اة مع 
النمو أو التغير الذي يطراً على التوظف في هذه البلدان » فسوف نلاحظ 
ارتفاع المعدلات الأولى عن المعدلات الثانية بفارق كبير وبشكل لافت لانظر. 
ولننظر الآن إلى الجدولين رقمي (7-2) و (2 8)ء» حيث سنجد ما يلي : 

| . خلال الفترة ۱978 ۔ ۱987 نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
مجموعة البلدان الصناعية في المتوسط بحوالي 2,7ء لكن التوظف نما 
فيها خلال نفس الفترة بمعدل ,١‏ ا/ فقط. واستمرت هذه الظاهرة خلال 
الفترة 1988 . 1997. بل من المدهش آنه في بعض السنوات نلاحظ آنه بينما 
كان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي موجبا بشكل عام» كان النمو سالبا 
للتوظف (وقد حدث ذلك في الأعوام 1991 و 1992 و 1993). 

2 ونفس هذه الظاهرة نلاحظها أيضا في حالة بلدان الاتحاد الآوروبي. 
فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
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للفترة 1978 . ۱987 حوالي 2,1/ء بينما نما التوظف خلال نفس الفترة بما 
يعادل 2, 0/ فقط . كما آنه خلال الفترة ۱990 ۔ ۱994 كان معدل نمو التوظف 
بالسالب بينما كان معدل نمو الناتج موجبا (باستثناء عام 1993). 

3. وي اليابان وهي تتمتع بأقل معدل للبطالة داخل مجموعة البلدان 
الصناعية”)ء نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يعادل 3,7 في 
المتوسط للفترة ۱978 . 1987ء في حين نما فيها التوظف خلال نفس الفترة 
بما يعادل £١‏ فقط. 

وبعد... 

مازالت مشكلة البطالة هي المشكلة الأولى التي تهدد بانفجار الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلدان الصناعية الرأسمالية . 
ولا توجد حتى كثابة هذه السطور بشائر طيبة لحلهاء خاضة أن التسابق 
نحو زيادة درجة التنافسية والإنتاجية والربحيةء سواء داخل السوق المحلي 
أو السوق العالميء أصبح أهم من تأمين التوظف الكامل واستقرار حياة 
التانن. 
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الهوامش والمراجج 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر: رمزي زکي - الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنةء مساهمة نحو فهم 
آفضل. الناشر: المعهد العربي للتخطيط. الكویت ۱985 وانظر : 
A. Maddison: Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, 1982; E. Mandel, Late‏ 
Capitalism, New Left Books, London, 1975; P. Armstrong, A. Glyn and J. Harrison: Capitalism Since‏ 
Basil Blackwell, Oxford, U.K. 1991.‏ ,1945 
(2) للاحاطة بمزيد من التفاصيل راجع: رمزي زکي - التاريخ النقدي للتخلف» دراسة في آثر 
نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث . سلسلة عالم المعرفة رقم 
(118) المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت ۱987 . 
(3) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب للحصول على مزيد من التفاصيل. 
(4) انظر: رمزي زکي ت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. مصدر سبق ذكره» ص |ا4. 
(5) لمزيد من التفاصيل انظر : 
United Nations: Report on the World Social Situation 1993, New York, 1993,pp. 135-138.‏ 
(6) لمزيد من الاإحاطة راجع: 
P. Heller, R. Hemming and P. Kohnert, Aging and Social Expenditur in the Major Industerial Countries,‏ 
IMF. Occasional Paper No. 47, Washington, D.C., 1986.‏ ,1980-2025 
(7) انظر: الأمم المتحدة. الوضع الاجتماعي العالمي لعام ۱993ء مصدر سبق ذكره» ص .١37‏ 
)8( انظر في هذا الخصوص: 
OECD: Social Expenditure, 1960-1990, Problems of Growth and Control, OECD Social Policy Studies,‏ 
No.1, Paris, 1985; OECD, Reforming Public Pensions, OECD Social Policy Studies, No.5, Paris, 1988;‏ 
OECD: The Challenge of Unemployment, Paris, 1982; Government of the United Kingdom: Reform‏ 
of Social Security; Programme for Action, HM Stationary office, London, 1985.‏ 
(9) تبدو آثار هذه السياسة الانكماشية بشكل واضح في حالة الدول الأوروبية الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. حيث نصت معاهدة ماسترخت والبروتوكول الملحق بها على خمسة شروط 
آساسية يتعبن على الدولة العضو بالاتحاد أن تحققها قبل أن يحق لها الانضمام الیئ نظام العملة 
الموحدة الذي يّفترض آن يبدا العمل به في عام 1999 (حيث سينشا بنك مركزي أوروبي يكون مقره 
في فرانكفورت وتصدر عملة الأورو ١ا٤‏ ابتداء من أول يناير ۱999). وهذه الشروط هي: 
١‏ تحقيق الاستقرار النقديء وينص هذا الشرط على آلا يتجاوز معدل التضخم 5 فوق 
متوسط معدل التضخم الساتد في الدول الثلاث الأكثر استقرارا سعريا. 
2 تطبيق أسعار فائدة منخفضةء ويقتضي هذه الشرط ألا تتجاوز أسعار الفائدة طويلة الأجل 
(لمدة عشر سنبن) ما نسبته 2/ فوق متوسط أسعار الفائدة السائدة فى الدول التلاث الأكثر 
استقرارا سعريا. 
3 استقرار سعر الصرف» ويشترط لذلك» آن يتمتم سعر صرف الدولة العضو بالاستقرار لمدة 
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عامین قبل الانضمام للنظام الجديد وألا يخفض العضو عملته. 
4 آلا تتجاوز نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي 3 
5۔ آلا يتجاوز سقف الدين العام الحكومي ما نسبته 60 من الناتج المحلي الإجمالي. 
انظر في ذلك مجلa:‏ 40 - 36 Stern, No. 51/1996, s.‏ 
(10) تآكيدا لذلك. فقد حدث خفض واضح في معدلات نمو التوظف الحكومي في كثير من 
البلدان الصناعية الرآسمالية. ففي الولايات المتحدة الآمريكية كانت أعداد الموظفبن الحكوميين 
تتزايد خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بمعدل نمو سنوي بلغ Z740‏ في المتوسط. آما 
في الفترة ما بين ۱994-1990 فإن هذا المعدل يهوي إلى 7,١‏ فقط. آما في بريطانيا فقد انخفض 
عدد الموظفين العموميين (موظفى الخدمة المدنية بالادارات الحكومية) من 5 ملايبن و348 آلفا فى 
عام 1979 إلى 5 ملايبن و 125 ألفا في عام 1991 لمزيد من التفاصيل راجع: 
Fredrick Strobel: “Britain Goes Down the Path of Income Inequality”, in: Challenge, Nov/Dec. 1995,‏ 
pp. 37/38.‏ 
)1١(‏ مصدر هذا الشكل: الأمم المتحدة . دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 5 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي» جنيف. الطبعة العربية 1995 ص 395 . 
(12) لمزيد من التفاصيل راجع: 
Mckinsey Global Institute: Employment Performance, Mckinsey Company, Inc., Washington D.C.,‏ 
and see also: Muala Beck: Shifting Gears: Thriving in the New Economy, Harper Collins‏ ,1994 
Publishers, Ltd., New York, 1995.‏ 
(13) يعتبر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين من أفضل المساهمات في هذه النقطةء 
ونوصي بقراءته لمن أراد المزيد والتعمق: 
Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-‏ 
Market Era, G.P.Putnam’s Sons, New York, 1995.‏ 
(۱4) ويعتبر خبراء منظمة العمل الدولية من ضمن هؤلاء. انظر: 
ILO: World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, pp.56 - 58.‏ 
)15( انظر في ذلك: رمزي زکي - انتصار التكنولوجيا.. وضياع الإنسانء دراسة نشرت على 
حلقتين في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 0 و |1996/12/1. 
)16( راجع في ذلك: 
Jeremy Rifkin, The End of Work,..op.cit, p. 174.‏ 
)17( راجع دراسة المؤلف سالفة الذكر: انتصار التكنولوجيا.. 
(۱8) يقول تقرير «دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 1995« الذي آعده المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة: «توفر برامج الضمان الاجتماعي دخولا تحويلية حينما 
يكون فيها الأفراد غير قادرين إطلاقا على كسب هذا الدخل أو يكسبون مبالغ غير كافية. وذلك 
في مرحلتى الطفولة والشيخوخة, وآثناء البطالة والمرض وفي حالات العجز.وهذه المبالغ آدوات 
مهمة لإعادة توزيع الدخل المكتسب بين الأجيال التي تعيش في نفس الحقبة. وما فتى يّتنظر إلى 
الدخل المحال إلى الأطفال واليانعين على أنه استثمار في رأس المال البشري ويجري اعتباره على 
نحو متزاید عاملا حاسما في النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك يحقق هذا الإنفاق عائدات 
كثيرة أخرى للمجتمع. والمبالغ المدفوعة في حالة البطالة والعجز والمرض والشيخوخة تقلص 
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الإإحساس بعدم الاطمتنان في الحياة الشخصية» وتعتبر أحد عناصر سياسات إدارة الطلب التي 
آسهمت في نجاح السياسات الاقتصادية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
خلال السنوات من ۱950 ۔ ۱973». ص 457 من التقرير المذكور. 

(19) حول ظاهرة تدهور وضع الطبقة الوسطى في الرأسمالية المعاصرة. انظر لرمزي زكي: 
«وداعا.. للطبقة الوسطى» دراسة منشورة في مجلة عالم الفكر التي تصدر عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت» مجلد 5 العدد الثاني أكتوبر 19%6 . 
(20) انظر جيريمي ريفكين» نفس المصدر» ص 177 . 

(21) إن الانخفاض الواضح لمعدل البطالة في اليابان بالمقارنة مع غيره من الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية يرجع إلى عدة أسباب. منها: الارتفاع المستمر الذي تحققه اليابان 
في معدلات الاستتمار والنموء ونجاح قطاع الصادرات اليابانية في تأمين استغلال الطاقات 
الإنتاجية عند مستويات مرتفعةء فضلا عن طبيعة أسواق العمل والعلاقات الصناعية في اليابانء 
حيث تلتزم الشركات في اليابان بتوفير العمل مدى الحياة للعامل» ونظام الرواتب يقوم على 
الأقدمية بجانب الإنتاجيةء والدور الذي تلعبه نقابات العمال (التنظيم النقابي على آساس الشركة 
وليس الصناعة) في حل المشكلات بين العمل ورأس المال وإيجاد نوع من التفاهم بين العمال 
والإدارة في كيفية تقاسم الأعباء الاقتصادية للانكماش الدوري والمكاسب المتحققة في فترات 
الانتعاش الاقتصادي. كما آن ذلك يتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة مع التقليل من آثارها 
السلبية على العمل. انظر في ذلك: الأمم المتحدة ‏ المجلس الاقتصادي والاجتماعي» دراسة 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم ۱995 مصدر سبق ذكره» ص 87 

(22) تمخضت أزمة البطالة في البلدان الصناعية عن بروز كثير من المشكلات, كالعنف وانتشار 
الجريمة وإدمان المخدرات والتفكك العائلي وبروز نزعات يمينية وشوفينية متطرفة. بل هناك من 


يشير إلى زيادة انتشار الأمراض النفسية والمقلية من جراء تفاقم البطالة. 


b۹ 


المطالة في الدول التي كانت 


اشتراكية: من الأمن 
الو ظيفي ... إلى المطالة 
السافرة 


تبدو صورة البطالة في الدول التي كانت 
اشتراكية (الاتحاد السوفييتي السابق ودول وسط 
وشرق أوروبا) قاتمة جدا في الآونة الراهنة. ويرجع 
ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتردي 
الأحوال الاجتماعية للعاطلبن» وانتشار الفقر 
والانخفاض الشديد في مستوى الأجور الحقيقيةء 
وضيق فرص العمل» وانحسار مظلة الحماية 
الاجتماعية. والارتفاع الصاروخي للأسعارء في ظل 
الإجراءات التى تتخذها الحكومات للتحول نحو 
الام ار سال رک فا الصورة أيضاء إلى 
أن هذه الدول لم تكن تعرف البطالة إطلاقا في 
ظل النظام «الاشتراكي» حيث حرصت النظم التي 
كانت سائدة على تأمين العمل لجميع الأفراد 
القادرين عليه والراغبين فيه بشكل مضمون وبأجور 
معقولة في ظل انخفاض عام في أسمار السلع 
والخدمات» وعلى نحو كفل للأفراد أمنا وظيفي(' 
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yاSecuri‏ ا0 مرتفعا . وفجاة فقد قطاع عريض جدا من الناس وظائفهم 
وأصبح من المتعذر على الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة أن يجدوا فرص 
العمل. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة في العالم لعام 
5 إلى أن الصورة ولو نها تحسنت قليلاء بعد مضي خمسة أعوام على 
الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها هذه الدولء فإن صورة البطالة. عموماء 
ما تزال فيها كثيبةء وبالذات في دول الاتحاد السوفييتي السابق” . وأصبح 

من المؤكد أن عملية تحول هذه الدول إلى النظام الرأسمالي أصعب بكثير 
مما كان متصورا قبل وقوع تلك الأحداث» حيث تبين أن تحول اقتصادات 
هذه الدول إلى نظام يقوم على الملكية الفردية وآليات السوق والمبادرات 
الشخصية عملية قاسية وتحتاج إلى وقت لا يستهان به»ء وأن الكلفة 
الاختماغة لها طنخمة حرا .واد من ضعو ة الأمزآن نضبب هدو الدول 
من حركة التجارة الدولية قد هوى للحضيض. وأن الآمال التي كانت معلقة 
على الدور الذي يمكن أن يلعبه رأس المال الأجنبي والمعونات الأجنبية في 
سرعة تحويل هذه الدول للنظام الرأسمالي» هي آمال لم تتحقق حتى الآن. 
وما وقد إلى هذه الدول من رأس مال أجنبي مازال ضئيلاء ومعظمه جاء 
لیشتري E‏ (مقروغاك القطاع العام) في ظل برامج 
الخصخصة التي تستهدف القضاء على الملكية العامة. كذلك فإن العقبة 
الأساسية أمام تحول هذه الدول إلى الرأسمالية تتمثل في غياب طبقة 
الرأسماليينء ولا يمكن للمستثمرين الأجانب» أو أقطاب المافيا والسوق 
السوداءء أن يكونوا بديلا لهذه الطبقة. 

وقبل أن نلقي الأضواء على واقع البطالة الآن في هذه الدولء تجدر 
الإشارة إلى أن مجموعة هذه الدول كانت . شأنها في ذلك شأن جميع 
مکونات الاقتصاد العالمي قد حققت خلال الفترة 5 ۔ ۱970 معدلات 
مرتفعة للاستتمار والنمو والتوظف» في ضوء نموذج النمو الستاليني الذي 
قامت عليه تجارب البناء «الاشتراكي» فيها . وهذا النموذج الذي كانت فيه 
الوظائف مأمونة تماما للقوى العاملة (بغض النظر عن مستوى إنتاجيتها) 
یمکن تحدید آهم ملامحه فیما یلی: 

ا اعتصار الفائض الاقتصادي من القطاع الزراعي لمصلحة تمويل 
التراكم في البنية الأساسية والقطاع الصناعي» وذلك بشكل قسري من 
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خلال تأميم الملكيات الزراعية وسياسات الأسعار الحكومية والتسليم 
الإجباري للمحاصيل. 

2 تسريع عمليات التراكم بوتائر عاليةء وذلك باستئثار الاستثمار 
بأنصبة متزايدة باستمرار من الدخل القومي ومن الزيادة التي تحدث فيه. 
کی کات جور واه و ا ای کا 
يخفي الارتفاع المحسوس الذي حدث في مستويات المعيشة مقارنة بأوضاع 
هذه الدول قبل الحرب العالمية الثانية. 

3 إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة وصناعة بناء الماكينات لتوفير 
القاعدة المادية اللازمة لتنويع وتغيير بنيان الإنتاج القومي. 

4 إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج (إلا في أضيق الحدود)ء وتشغيل 
وسائل الإنتاج في القطاعات المختلفة للدولة طبقا للخطط الاقتصادية 
التى تضعها أجهزة التخطيط المركزية. 

AEA mS SE ANAL KEN E.S 
وتكنولوجياء على هذه الدول» فقد ترتب على ذلك الاضطرار لإنتاج بدائل‎ 
الواردات في ظل سوق شبه مغلقةء تسعى للاكتفاء الذاتي. وكان لذلك‎ 
تأثير سلبي واضح في الإنتاجية والجودة في هذه البدائل.‎ 

6. الاعتماد على التخطيط المركزي الصارم في عمليات تخصيص 
الموارد وتوزيع الدخلء وإهمال علاقات السوق وقانون القيمة. وترتب على 
ذلك الاهتمام بالكم دون الكيف. 

7 وجود سلطة ذات بناء هرمي صارم تعتمد على الأوامر من آعلى إلى 
أسفل» في ضوء اندماج الحزب الحاكم بالدولةء وإخضاع منظمات المجتمع 
المدني لهذه السلطة. وقد ترتب على ذلك غياب الديموقراطية, والنقد 
الذاتي» وتداول السلطةء والتضييق على الحريات والمبادرات الفردية. 

وعلى آئٌ حال؛ فإنه في نهاية الستينيات من قرننا الحالي» كان نموذج 
النمو الستاليني الذي ساد في دول المنظومة الاشتراكيةء قد وصل إلى ذروة 
عطائه من خلال ما حققه من استخدام موسع للموارد المتوافرة ومن تسريع 
لعمليات التراكم والتصنيع. وظهرت منذ ذلك التاريخ مجموعة من التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تتطلب مواجهة صريحة 
وحاسمة. وكان يأتي في مقدمة هذه التحديات» التحول من نموذج النمو 
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الممتد ١ء1١ءا×8‏ الذي يعتمد على وفرة المواردء إلى نموذج النمو المكثف 
Extensive‏ الذي يعتمد على الارتقاء بالانتاجية وتحديث فنون الإنتاج والادارة 
وا ع ع كوسه ارات ال وكات ال من دات 
وتحذيرات. أضف إلى ذلك أنه بعد أن اتسع حجم العلاقات الاقتصادية 
الخارجية (ابتداء من بداية السبعينيات) مع منظومة الاقتصاد الرأسماليء 
فا انى في تزايد وارذات المول ال ارا ية رها على يعض اروش 
الخار ج بيات من الضرورق مر عاة 6 رهد احق رمن ااا 
كيرات اة ل ا ار الع ف وة فطع السار ت و اغا 
ea a E aa Od‏ 
اها إلى اوهل اة اتس اسي كات كا اة 
والديموقراطية وعلاقة الأحزاب الشيوعية بالجماهير وبالمجتمع تطرح 
نها يقر ورغ أن اتفكر الاش تراكى الذي طهر خلال هتد الحفبة 
(وبالذات السبعينيات) كان مدركا لأهمية هذه التغيرات والتحديات» فإنه 
اا اا ا ى دة ار انطو وو ان ارا رارت 
ااا ااا ا اعا درن عاق ل اال رارت 
من حدوته. وعندما جاءت البيروسترويكا لم يكن لها نظرية أو استراتيجية 
للتغيير وإعادة الثبناء بقدر ما كان لها من آليات للهدم الأمر الذي عجل 
باختفاء الاتحاد السوفييتي وتفتيته وانهيار المنظومة الاشتراكية وسعي دول 
المنظومة للتحول للنظام الرأسمالي والاندماج في الاقتصاد العالمي» بل 
وها مرل ك قال الاقس 

والآن.. 

ما هي وة البطاتة فى الول أل قات ,ا فدرا جمد سض ا 
يقرب ف سنوات على التحولات ااافا التي حدثت فيها؟ 1 

أول ما نلاحظ من ملامح هذه الصورة هو ارتفاع معدلات البطالة فيها 
بصورة فلكيةء رغم ما يشوب قياس هذه المعدلات من أوجه القصور. يأتي 
کو 9 اد کے خا ت ت عاي العا اين ااك 
قف قى مكافب القرن العامة فى ى أن هناك أعد ادا ها ن الماطلين 
قد کفرا د باهم ن جيل آسماتهم کی مذ لكاتب وط ةا 
لالإحصاءات المتوافرةء فإنه في سنة واحدةء ما بين 1990 وا199 ارتفع عدد 
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العاطلين إلى أربعين ضعفا عما كان عليه في عام ۱990 في دول شرق 
ووسط آوروبا . ففي مطلع مارس ۱992 كان عدد العمال المسجلين كعاطلين 
يصل إلى 4 ملايين عامل» بينما كان عددهم يقل عن ۱00 ألف فرد في بداية 
عام 1990 . ويإلقاء إطلالة سريعة على الجدول رقم  3(‏ ا ا ا 
مدی النمو الصاروخي الذي حدث فى معدلات البطالة فى هذه الدول. 
ففي آلبانيا يرتفع معدل البطالة فن 8, 9 من قوة العمل کی 0 إلى 
0 5/ في عام 1993. وفي بلغاريا يرتفع المعدل من 1,8 إلى 16,4/ على 
التوالي» وفي كرواتيا يتضاعف المعدل من 8,0 إلى 16,9 على التواليء 
وفي المجر من 1,7 إلى 1 ,12ء وفي سلوفاكيا من 6, ١‏ إلى 14,4 وفي 
مقدونيا من 17,1 إلى 29,6/. وفي يوغسلافيا يرتفع المعدل إلى 24,6/ 
في عام 1993 بعد أن كان 14,7 في عام 1990. ومعظم هؤلاء العاطلين 
يتركزون في قطاع الصناعات التحويلية والمناجم والكهرباء والمياه وإلى حد 
ما في قطاع الزراعة وقطاع التشييد . 
جدول رقم (3 - 1) 
معدل البطالة في الدول التي كانت "اشتراكية" 1990 - 1993 
من قوة العمل 


يوغسلافيا الاتحادية 


(...) غير متوافرة . 
ملاحظة : يراعى أن هذه المعدلات تعتمد على أرقام العاطلين الذين سجلوا أنفسهم في مكاتب العمل 
Source: U.N. Economic Commission For Europe: Economic Survey of Europe‏ 
in 1993 - 1994, New York and Geneva, 1994, p. 36.‏ 
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وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق لم تكن الصورة أقل قتامة في عدد 
من هذه الدول» ففي آرمينيا وأوكرانيا ارتفع عدد العاطلين في عام ۱995 
بنسبة تتراوح ما بين 40 ۔ 50/. وتضاعف عدد العاطلين في كازاخستان» 
وثلاث مرات في قيرا قيزستان خلال هذا العام نفسه. لكن الصورة أقل 
سوءا في دول بحر البلطيق (أستونيا ولاتفيا وليتوانيا) . 

كذلك يلاحظ على صورة البطالة فى الدول التى كانت «اشتراكية» 
ارتفاع نسبة بطالة الشباب الذين تقل امارت ن 25 عاما في إجمالي 
دد اللتعطلين (انظر الشكل رقم 3 )١‏ :وی گل هذه الدول تزایدت 
بطالة الشباب بمعدلات مرتفعة في الآونة الأخيرة. فمع تردي الأوضاع 
المعيشية وارتفاع الأسعار وشحة مصادر الدخل اضطر كثير من الشباب 
إلى ترك المدارس والمعاهد الفنية والجامعات واللجوء لسوق العمل والبحث 
عن فرص للتكسب. وقي كثير من هذه الدول تزيد بطالة الشباب الذين 
يدخلون سوق العمل لأول مرة على عدد الذين سرحوا من وظائفهم. وقد 
شكلت بطالة الشباب في الجمهورية التشيكية ما نسبته 130 من إجمالي 


نسبة بطالة الشباب إلى إجمالي العاطلين مةل الف اة 


شكل رقم (3. 1) معدل البطالة وبطالة الشباب فى بحعض الدول التي 
كانت «اشتراكية» طبقا للموقف في سبتمبر ۱995 
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عدد المتعطلينء وفي بلغاريا بلغت النسبة 126ء وفي المجر 44ء وقي رومانيا 
46 وذلك طبقا لبيانات عام 1995 (سبتمبر). وقي دول الاتحاد السوفييتي 
السابق تزيد بطالة الشباب على ثلث إجمالي المتعطلين. وتمثل حوالي حمس 
المتعطلين في دول البلطيق (ليتوانياء أستونياء لاتفيا) . 

وفي بداية عمليات التحول وقع عبء البطالة أولا على العمالة العادية 
غير الماهرة. حيث طُردت أعداد ضخمة منهاء خاصة من قطاع الصناعات 
التحويلية والإدارات الحكوميةء وذلك في أعقاب وصول هذه الدول إلى 
اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج للتثبيت الاقتصادي ° 
tiation Programmes‏ . وفي مرحلة تاليةء عندما تعمق الركود والكسادء 
بدت البطالة تتفشى بشكل واضح في صفوف الفنيين والعمال المهرة 
وخريجي الجامعات. وعلى سبيل المثالء انخفضت نسبة العمال غير المهرة 
العاطلين في المجر من 56 من إجمالي عدد المتعطلين في عام ۱986 إلى 
2 في عام 1990 . وفي ديسمبر عام ۱991 كانت بطالة العمال المهرة والفنيين 
تشكل 40 من إجمالي عدد المتعطلينء وبطالة العمال غير المهرة تشكل 
1 . و هذا الوضع نفسه تکرر في دول آخری. ولکن بشکل عام» تظل 
بطالة العمال غير المهرة من أعلى المعدلات بالمقارنة مع الفئات الأخرى. 

كذلك من الملاحظ,» أن معدلات البطالة بين النساء كبر من معدلات 
البطالة بين الرجال (باستشاء حالة المجر وسلوشينيا). وطبقا لبيانات عام 
5 تراوح نصيب بطالة النساء ما بين 52⁄ و 58⁄ من إجمالي عدد المتعطلين 
في دول وسط وشرق أوروبا. بل إنه في دول الاتحاد السوفييتي السابق 
ودول البلطيق تزيد النسبة على 60ء وتصل إلى 70 في حالتي آستونيا 
وأوکرانی''. 

ولا يجوز أن ننسى أن صورة البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» 
ل ال( ارقو م اا ا و اهو 
الاقتصادي على هذه الدول. وطبقا لمسوحات قوة العمل يتزايد هذا النوع 
من البطالة بما نسبته 9 ۱0 سنويا في هذه الدول. وفي الجمهورية 
اة وات فس ادن اة فی على اة وا ا3 من 
إجمالي عدد المتعطلين وقي بولنداء 42/» وفي رومانيا 147. بل وتصل 
القسة إلى 6 في اا ا ا ت عام 1995. ما في 
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جمهورية روسيا فالنسبة تصل إلى ا3/. و 33⁄ في أستونياء و 35⁄ في 
ليتوانيا في عام ۱995 . وليس بخاف» أن هذا النوع من البطالة يسبب مشكلات 
ضخمة للمتعطل نفسه. ذلك أن طول مدة البطالة يؤدي» عبر الزمن»ء إلى 
أن يفقد العامل كثيرا من مهاراته وخبراتهء وبالتالي تصبح فرص العمل 
أمامه عزيزةء ومن ثم تزيد بطالتهء ويؤدي ذلك إلى أن يفقد العاطل مزيدا 
من قدراته وخبراته من جديد ... وهكذا إلى آن يصل إلى مستوى الإحباط 
فيكف عن تسجيل اسمه في مكاتب التوظيف. 

في ضوء هذه السمات التي تتسم بها صورة البطالة في الدول التي 
كانت «اشتراكية» كان من الطبيعي آن يتزايد فيها عدد من يعملون في 
الأنشطة التافهة (الباعة الجاقلين وباعة الأرصفة والأكشاك) وفي القطاع 
الهامشي ممن يسميهم البعض «بمن يعملون لحساب iÎفpgu Self - employed‏ 
(والتسمية هنا ضخمة لا تتناسب مع تفاهة هذه الأنشطة وفقر من يعملون 
بها). بل إنه من المشاهد أن هذه الدول بدأ يظهر فيهاء ولأول مرة. ظاهرة 
عمالة الأطفال. كذلك يلاحظ. والحال هذه»ء أن تزايدت» على نحو واضح 
فى هذه الدول نسبة من يعملون لبعض الوقت ٥٣نا‏ - ۴۵۲۲ بغير إرادتهم» 
مةك الان وا اغات اة وة دی ا اا 
الروسي» على سبيل المثالء بلغ عدد الأفراد الذين اضطروا للعمل لبعض 
الوقت أو بشكل مقت حوالي 4,1 مليون عامل آو ما يعادل 6⁄ من إجمالي 
قوة العملء وذلك في نوفمبر 1995. وفي أوكرانيا بلغ عدد من يعملون 
بإجازات غير مدفوعة الأجر حوالي 2.2 مليون عامل أو ما يمثل ۱0/ من 
إجمالي قوة العمل. كما بلغ عدد من يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم 
حوالي 000, 900 عامل أو ما نسبته 4⁄ من إجمالي قوة العمل» وذلك في 
نهاية يونيو عام ۱995. وفي جمهورية مولدوفيا بلغت نسبة من يعملون بشكل 
مؤقت ومن يعملون لبعض الوقت £14 من قوة العمل في عام 95و . 

هذه الصورة الكئيبة للبطالة في دول الاتحاد السوفييتي السابقء ودول 
وسط وشرق أوروباء لا تنفصل في الحقيقة عن تدهور وتردي الأوضاع 
الاقتصادية الكلية فيها. فقد رافق هذه البطالة المتفاقمة تدهور مستمر 
في الناتج المحلي الإجماليء وفي الإنتاج الصناعي بمعدلات مخيفةء خاصة 
بعد أن انخفضت معدلات الاستتمار فيهاء ويعد أن فقدت هذه الدول أسواقها 
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الخارجيةء سواء الأسواق التي كانت فيما بينها حينما كان مجلس الكوميكون 
قائماء أو أسواق البلاد النامية التي كانت ترتبط مع كثير منها بعلاقات 
قوية. صحيح أن هذه الدول كسبت في الآونة الأخيرة بعض الأسواق 
الخارجية في دول منظمة التعاون والتنمية 08٥2‏ لكن تلك الأسواق ما 
تزال صغيرة ولا تعوض خسارة الأسواق التي فقدتها. أضف إلى ذلك أن 
كثيرا من هذه الدول قد أغلق عددا لا بأس به من المصانع والوحدات 
الإنتاجيةء بسبب الخسائر التي تحققها. كذلك لا يجوز أن ننسى تأثير 
برامج التثبيت الاقتصادي وبرامج التكيف الهيكلي' وما أدت إليه من 
تخفيض في الاإنفاق العام وزيادة في أسعار الفائدة وارتفاع في تكاليف 
الإنتاج. فقد كان لهذه البرامج تأثيراتها الانكماشية الواضحة في خفض 
الطلب المحلي» ومن ثم الناتج المحلي الإجمالي. كذلك انخفضت الإنتاجية. 
وخاصة إنتاجية العمل الصناعي بمعدلات غير مسبوقة. كما انطلق الرقم 
القياسي لأسعار المستهلكين للارتفاع بقوة الصاروخ (وصل معدل تغير هذا 
الرقم إلى 5, 338 في بلغاريا عام ۱991 وإلى 444,5⁄ في رومانيا في نفس 
هذا العام). ولمزيد من التفاصيل آرجو من القارئ إلقاء إطلالة على الجدول 
رقم (3۔ 2). 

في ضوء ذلك كله كان تدهور الأجور الحقيقية للمشتغلين وانخفاض 
مستوى معيشتهم» أمرا طبيعيا. فعلى الرغم من الزيادات الاسمية الكبيرة 
التي حدثت في الأجور النقديةء وبخاصة في عام 1991ء فقد دى الارتفاع 
الفلكي للأسعار بسبب إلغاء الرقابة الحكومية وإطلاق آليات العرض والطلب 
وإلغاء الدعم» إلى أن الأجور الحقيقية قد تردت إلى الحضيض وبمعدلات 
مخيفة. ففي يوغسلافيا انخفضت الأجور الحقيقية في عام ۱993 بنسية 
ا6 وفي أوكرانيا بنسبة 49/ء وقي ليتوانيا ومولدوفيا بنسبة 43ء وبما لا 
يقل عن الربع في كل من بيلاروس ومقدونياء أيضا في نفس هذا العام. 
ويمكن للقارئ آن يحيط بمزيد من التدهور في بلاد أخرى بإلقاء نظرة 
سريعة على الجدول رقم (3۔ 3). 

ومهما يكن من أمر. فقد انتشرت في هذه الدول ظاهرة الفقر على نحو 
هائل. حيث أصبحت أعداد غفيرة من الناس لا تحصل على الدخل الآدنى 
اللازم لمواجهة ضروريات الحياة بعد أن تزايدت البطالةء وارتفعت الأسعارء 
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جدول رقم (3 - 2) 
بعض المؤشرات الكلية عن بعض الدول التي كانت "اشتراكية" 
خلال الفترة 1989 - 1991 


لإنتاج 
1989 
1990 
1991 

لإنتاج الصناعي : 
1989 
1990 
1991 

العمالة الكلية : 
1989 
1990 
1991 


إنتاجية العمل الصناعي : 
1989 
1990 
1991 


الأحور الاسمية : 

1989 

1990 

1991 

لرقم القياسي لأسعار المستهلك : 
1989 

1990 

1991 


Source: United Nations, Report on the World Social Situations, New York, 
1993, p. 74. 


وألغي الدعم» وقلصت برامج الضمان الاجتماعي» وتزايدت حالات العمل 
المؤقت ولبعض الوقت. وانخفضت مستويات الأجور. لهذاء فقد زاد عدد 
العمالة في العالم لعام ۱995 الذي وضعته منظمة العمل الدوليةء إن عدد 


الأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع في رومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك 
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جدول رقم (3 - 3) 
تطور الأجور الحقيقية في الدول التي كانت "اشتراكية" 1990 - 1993 


التغير النسبي مقارنة بالعام السابق 


* الأحور الحقيقية هنا حسوبة على أساس الأحور الأسمية مكمشة [40d‏ بالرقم القياسي 
لأسعار المستهلكين . 
(...) غير متاحة . 
Source: U.N. Economic Commission For Europe: Economic Survey of Europe‏ 


in 1993 - 1994, New York and Geneva, 1994, p. 79. 

وسلوفاكياء قد تزايد بشكل سريع في السنوات الأخيرة, وأكثر مما هو 
مسجل في الإحصاءات الرسمية'. ففي بلغارياء على سبيل المثالء وصلت 
نسبة الأسر التي تعيش في حالة فقرء بمعنى أنها لا تحصل على الحد 
الأدنى من الدخل» إلى 73⁄ من إجمالى عدد الأسرء بينما كانت النسبة 42/ 
افوا بوت يريا دات الإ ادات الرس دن 6 
من إجمالي عدد الأسر البولندية على اعتبار نها تعيش في حالة فقر في 
عام 1991ء وهذه النسبة تقل عما كانت موجودة قبل عامين”' . وقي منتصف 
عام ١992‏ صتفت الإحصاءات الرسمية في بولندا أكثر من 150 من عدد 
الأسر البولندية على آنها لا تحصل على الحد الأدنى اللازم للمعيشة على 
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خط الفقر. وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق أصبح حوالي 100 مليون 
فرد يعيشون دون مستوى خط الفقر المقدر رسميا'. وبعد تحرير الأسعار 
تماما في عام ۱992ء ودخول روسيا مرحلة الركود التضخمىی الجامح Hyp‏ 
tt‏ - قدر الجهاز الحكومي ئلاحصاءات اaاsصo‌GosK‏ أن 180 من 
شعب روسيا أصبح يحصل على دخل يقل عن دخل خط الفقر”"' (حد 
الكفاف). 

لامجب والحال هده آن تتعاظم الحاجة إلى مصروفات الضمان 
الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمتعطلين والفقراء. ومن المعلوم أن تلك 
المصروفات وهدذه الحماية كانت تشمل كل أفراد وفتات المجتمع في فترة 
«النظام الاشتراكي» ء وكانت شعوب هذه الدول تنظر إلى المكاسب الناجمة 
عن هذه المصروفات وتلك الحماية على آنها مور «مفروغ منها» ومضمونة 
مائة فى المائة. وقد كانت تلك المكاسب تشكل جزءا مهما من دخول الأفراد. 
O aE a SS‏ 
العامة وتحرير .الأسعار. يكفي في هذا ال هده MT‏ 
بالتدهور الشديد الذي طراً على نسبة المبالغ التي كانت تخصص لضروريات 
الحياة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عدد من هذه الدولء وعلى النحو 
الذي ترويه لنا بيانات الجدول رقم (3. 4). ما بالنا إذا علمناء أن تلك 


جدول رقم (3 - 4) 
نسبة دعم ضروريات الحياة إلى الناتج الحلي الإجمالي في بعض 
الدول التي كانت "اشتراكية" للأعوام 1988 . 1990 . 1991 


دول ل0٣0۴‏ الأرروية/1989 


Source: U.N. Report on the World social situation 1993, p. 142. 
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النسبة قد انخفضت في حالة بلغاريا من 17,6 قي عام ۱988 إلى 3,5/ 
في عام ا5199 وفي تشيكوسلوفاكيا من ۱3 إلى 4,2/ء وفي بولندا من ۱6/ 
إلى 5, 5⁄ على التوالي؟ 

الدول مع إجراءات التحول نحو الرأسمالية. ولهذا فإنه بعد أن قلصت 
حكومات تلك الدول مشروعات الضمان الاجتماعي والدعم (بعد أن استبدلت 
به بدلات نقدية سرعان ما كلها التضخم)ء ورفعت أسعار كل السلع 
والخدمات» ومع تفاقم البطالة وتدهور مستوى معيشة الناس» لجأت هذه 
الحكومات إلى وضع أنظمة جديدة لإعانات |qlطÛlة Unemployment Benefits‏ 
طبقا لقواعد محددة. وهي أنظمة كانت تعد في صياغاتها الأولى بأنها من 
الممكن أن تكون عونا لا بأس به للمتعطلين وما يواجهونه من فقر وحرمان 
ومعاناة.» ولكن عندما زادت البطالة بسرعة سرعان ما اتخذت حكومات 
هذه الدول عدة إجراءات مالية وانكماشية» وأعيد النظر فى قوانين 
مشروعات إعانة البطالةء حيث تم تقصير مدة الاستفادة من EY‏ وخفض 
نسبة الاستحقاق 0اه ۲٠٠٣ءءهامه!‏ (وهى النسبة بين مدفوعات الإعانة إلى 
اظ الع ٠‏ كا اة هه اتنطم لا فلإ تاح من 
إجمالي عدد المتعطلين. 

ا ی اد 6 کرت کے ا 
أهم معالم أنظمة إعانات البطالة في مجموعة هذه الدولء وذلك طبقا 
للموقف في عام 1995 . ومنه يتضح مدى التباين في مزايا هذه الإعانات بين 
الدول التي يشير إليها الجدولء من حيث مدة الاستفادة من الإعانات 
اتل اف کی بی اندر ای 2ا قرو افع ا کر کون ون 
a EN‏ 
0 و 37/)ء ومن حيث نسبة عدد المستفيدين من تلك الإعانات إلى 
إجمالي عدد المتعطلين (تتراوح النسبة فيما بين 22 و0و2. 

وعلى آي حال» إذا كانت صورة البطالة. وكما عرضناها سابقاء في 
ر ار ا ر رى اى 
اا و رو ها في اجه رهن الارن الان ,كت ذب 
شنذرت هد الول کی ا کارت اعا نميا الس كا عات تمان 

تحتفظ ب «مزايا الاشتراكية» في مجالات الضمان الاجتماعي والآمن 
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جدول رقم (3 - 5) 
مۇشرات نظم إعانة البطالة في بعض الدول التي کانت 'اشتراکیة' 
طبقا للموقف في عام 1995 


نسبة المستفيدين 


من الإعانة لإجالي المتعطلين 


بیلاروس 
الاتحاد الروسي 


أو کرانیا 


Source: U.N. Economic Survey of Europ in 1995 - 1996, New York, 1996, p. 93 


الوظيفي والحماية الأجتماعية؛ وأن تحصل في الوقت نفسه» على «مزايا 
اا هذه ول جت على زایا اكه 
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المطالة في البلاد النامية 
انار فضل التنمبة وتذاقم 
المديوضة الخارجية 


فدر عدد سكان العالم في عام 1990 بحوالي 
2 مليون نسمةء يعيش منهم ۱207 ملايين نسمة 
. بنسبة 8, 22⁄. فى الدول المتقدمةء وحوالى 4086 
RT E‏ 
وبينما نما سكان العالم أجمع خلال الفترة 1985 ۔ 
0 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 79, ۱ 
فإن سكان الدول المتقدمة قد نموا فى المتوسط 
وا رای کے 0 کی جو کاو هدا المتوسط 
حوالي 2,1١‏ في الدول النامية خلال نفس الفترة 
انظر الجدول رقم (4 |). وفي عام ۱993 قدر 
حجم قوة العمل في العالم أجمع بحوالي 2,4 مليار 
فرد» منهم حوالي ۱,8 ملیار فرد» بما نسبته 75/ 
يعيشون في الدول النامية . 

وقد تزايد عدد سكان العالم الناشطبن اقتصاديا 
Economically Active‏ في عقد الستينيات بحوالي 
7 مليون فرد» وزاد عددهم في السبعينيات بحوالي 
2 مليون فرد» وفي الثمانينيات بما يقدر بحوالي 
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6 مليون فرد. ومن المتوقع أن يزيد عددهم في عقد التسعينيات بحوالي 
3 مليون فرد” . وفي ضوء هذه الزيادة وحسب الأوضاع الديموجرافية 
فى مجموعة البلاد النامية”)» فإن قوة العمل فى هذه البلاد قد شهدت 
توا غارفا رة فته إلى 62 فى السبحينيات:وإئى 68 كن عقب 
لااتات اتیل ال2 كى ع ااا ,وا 
لتقديرات الأمم المتحدةء من المتوقع أن يدخل سنويا سوق العمل بالبلاد 
النامية حوالي 38 مليون فرد يبحثون عن فرص للتوظ ف0 . 

ومهما يكن من أمرء فإنه نظرا لأن الزيادات الضخمة التي أضيفت إلى 
سوق العمل خلال هذه الفترة كانت آكبر بكثير من حجم فرص العمل التي 
كانت متاحةء فإن ذلك أدى إلى خلق جيوش هائلة من العاطلين المصابين 
بمختلف أنواع البطالة. وقد بدآت مشكلة البطالة في هذه البلاد تنفجر 
على نحو واضح في بداية عقد السبعينيات» وظلت تتراكم وتتفاقم عاما 
بعد الآخر إلى آن وصلت أعداد المتعطلين فيها إلى حوالي 500 مليون فردء 
بافتراض أن معدل البطالة الإجمالي (شاملا لمختلف أنواع البطالة) لا يقل 
عن 27/ من قوة العمل. ويرى بعض الخبراء أنه لما كانت قوة العمل في هذه 
البلاد تنمو بحوالي 3⁄ سنوياء فإنه يتعين على هذه البلاد أن تحقق معدلا 
للنمو الاقتصادي لا يقل عن 16 سنوياء حتى يمكنها أن تمتص الزيادة التي 
ستحدث في قوة العمل. 

وإذا آرادت هذه البلاد أن تمتص أيضا رصيد البطالة المتراكم؛ فإن 
عليها أن ترتفع بمعدل نموها الاقتصادي إلى مدى يتراوح فيما بين 1⁄8 و 9⁄ 
سنويا عبر عقد من الزمان على الأقل” . 

وإذا افترضنا أن معامل راس المال للناتج 0نا utp‏ 1/0مC‏ سیظل 
في حدود 1:3 فإن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب على أقل تقدير ألا يقل 
معدل الاستتمار الصافي عن مدى يتراوح ما بين 24 و 27⁄ من الدخل 
القومي» ومدى يتراوح ما بين 32/ و 36 بالنسبة لمعدل الاستثمار الإجمالي . 
وتلك» في الحقيقةء تقديرات يستحيل» في ضوء الأوضاع الراهنة والمحتملة 
في الأجل المنظور القريب» أن يحققها عدد كبير من هذه البلاد. من هنا 
فأغلب الظن أن تظل مجموعة هذه البلاد تعانيء ولمدة طويلةء من ويلات 
البطالة. 
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جدول رقم (4 - 1) 
سكان العام : الحجم ومعدلات النمو للفترة 1950 - 2025 


| ا يا | سردت | سرادت 


أو 8 : الحجم بالمليون 
1950 
1970 
1990 
2000 
2025 


ثانيا : متوسط معدل النمو السنوي% 
1955-50 
1970-65 
1990-5 
2000-5 
2005-0 
2025-0 


Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New 
York 1993, p.3. 


ولکن.. 

ما هي أهم ملامح صورة البطالة في مجموعة هذه البلاد؟ وكيف 
تطورت؟ 

الواقع آنه لكي نحدد هذه المعالم فإن منطق التحليل يملي علينا أن 
نشير. بادئٌ ذي بدء» إلى أن مجموعة هذه البلاد التى ظهرت إلى حيز 
الوجود كدول مستقلة نتيجة لنجاح حركات التحرر الوطني بعد الحرب 
العالمية الثانيةء قد حققت خلال فترة الازدهار العالمى لعالم ما بعد الحرب 
(۱945 ۔ ۱970) أوضاعا أفضل بكثير مما هي عليه الآن. ففي ضوء الوشائج 
القوية التي ربطتها بمجموعة البلدان الصناعية الرآسماليةء باعتبارها دولا 
مصدرة للمواد الخام لهذه البلدان ومستوردة منها جميع ما تحتاج إليهء فإن 
الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته اقتصادات هذه البلدان (على نحو ما 
رأينا آنفا) سرعان ما تساقطت بعض آثاره» بهذا القدر أو ذاك» على مجموعة 
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البلاد النامية. ولقد استطاعت مجموعة هذه البلاد أن تحقق درجات لا 
باس بها من النمو الاقتصادي» وإن كان ذلك أبعد من أن يغير من طبيعة 
الهياكل الإنتاجية المشوهة لها (باستشاء بضع دول في جنوب آسيا: النمور 
الأربعة). فقد استفادت هذه البلاد من ازدهار التجارة العالميةء ومن زيادة 
طلب البلدان الصناعية على المواد الخام التي تنتجها. كما استفادت» في 
حدود معينةء من ظروف الحرب الباردة بحصولها على مقادير لا بأس بها 
من المعونات والقروض الميسرة من الدول التي كانت «اشتراكية» ومن البلدان 
الصناعية الرأسمالية. ولم تكن موازين مدفوعاتها تحقق عجوزات ضخمةء 
ومن هنا لم تظهر فيها آنذاك صعوبات للديون الخارجية. 
ولو ألقينا إطلالة سريعة على بيانات الجدول رقم (4۔ 2) لتبين لناء آنه 
خلال الفترة ۱966 ۔ 1973 حققت مجموعة البلاد الناميةء في المتوسطء 
معدلا للنمو في حدود 6,4 وهو متوسط يفوق ما تحقق في مجموعة 
البلدان الصناعية الرأسمالية, لكنه يقل قليلا عن ذلك المتوسط الذي حققته 
مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية». صحيح أن الجدول يوضح» أن حظ 
جدول رقم (4 - 2) 
تطور معدلات نو الإنتاج في ختلف الجموعات الاقتصادية 
للفترة 66 - 1993 
(متوسط معدل التغير السنوي في الناتج احلي الإجالي) 


% 
ا 1973-6 | 1980-1974 | 1990-1981 | 1993-1991 
العا جم 4,9 35 3,3 11 

الدول المتقدمة 4,7 3,2 3,2 12 


دول شرق ووسط أوروبا 
الدول النامية 

دول شرق آسیا 

الصين الشعبية 

دول جنوب آسیا 

دول أفريقيا شبه الصحراوية 


دول امریکا اللاتينية والكاريي 


دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


Source: ILO: World Employment 1995, Geneva 1995, p.28. 
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اللخمر عاف الا قت اة داخل اترو اادد الامية من هذا انمو كان مشار ةا 
من مجموعة لأخرى. ولكن بشكل عام كان النمو المتحقق في غالبية هذه 
البلاد ل باس به كما اركح مسرن اميه فى هدد رة بقل ماجرف 
في تلك البلاد نظرا لأن معدلات النمو الاقتصادي كانت تفوق آنذاك 
القرد من الإنتاج ومن ت من الدخل: خلال تن القترة, انظ الجتول رق 
6-4 
جدول رقم (4 - 3) 
النمو في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج خلال الفترة 1990-1960 
في امجموعات الاقتصادية المختلفة 


ا 1970-60 | 1980-1970 § 1990-1980 


الدول المتقدمة 
دول شرق أوروبا (الاشتراكية) 
الدول النامية 


أفريقيا شبه الصحراوية 
دول شرق آسیا 
ال 

دول حنوب آسیا 
أمريكا اللاتينية 
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وكان من الطبيعي» والحال هذه»ء آلا تظهر في هذه البلاد بطالة يُعتد 
بهاء رغم أن معدلات النمو السكاني فيها كانت في تلك الفترة تتجه للارتفاع. 
والحق» أن تواضع معدلات البطالة آنئذ كانت ترجع» بالإضافة إلى ظروف 
ازدهار الاقتصاد العالميء إلى العوامل التالية : 

ادود ال التي اها هة الا والقى اهباكر من دة 
ال ا ا ق RR‏ ی ات 
الخومات الكوة ار كى روات اة اتزر اة رال عة 
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2 ارتفاع معدلات التعليم مما قلل في هذه المرحلة من الآعداد التي 
تدخل سوق العمل. 

3. الهجرة الدولية التي سمحت بانتقال أعداد كبيرة من فائض السكان 
النسبي الذي ظهر آنذاك للعمل في بلاد الشمال الصناعي» وهو الأمر 
الذي خفف من حدة البطالة. 

وتدعونا النقطة الأخيرة. نظرا لأهميتهاء لإلقاء بعض الأضواء عليها. 
ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينيات» عمدت 
كثير من البلدان الصناعية الرأسماليةء في ظل الارتفاع الواضح الذي 
حدث في أجور العمال بسبب زيادة الطلب على قوة العملء وبسبب تأثير 
قانات امال وتطبيق الحكومات لبرامج واسعة للضمان الاجتماعي» 
عمدت إلى الترحيب بالقوى العاملة الوافدة من البلاد النامية. وتم تغفيير 
قوانين الهجرة والإقامة والعمل التي تسهل قدوم هذه القوىء التي جاءت 
بشكل واضح من تركيا والجزائر وتونس ومراكش وإسبانيا وإيطاليا ومن 
الهند وبعض الدول الأفريقية والآسيوية.ء واتجهت إلى دول غرب أوروبا 
والولايات المتحدة وكندا بحثا عن فرص أفضل للتوظف وسعيا وراء أجور 
أعلى . وقد عمل هؤلاء المهاجرون في مختلف المهن والحرف» وبخاصة 
تلك التي تتميز بالمجهود الشاق (البناء والتشييد. النظافة. الصناعة الثقيلة. 
أنشطة الموانئ...). «وقد شكل هؤلاء العمال الأجانب احتياطيا هائلا في 
سوق العمل» واستخدمتهم الرأسمالية كسلاح مهم فقي مواجهة المطالب 
المستمرة لزيادة آجور العمال المحليين › ولتأمين حاجتها باستمرار من قوة 
العمل بغض النظر عن حالة النمو السكاني»'. وقي عام 1980ء وكما يشير 
مارتن جودفري"' قله «ن٤۲ةN‏ كان عدد العمال الأجانب النشطين 
اقتصاديا في البلدان الصناعية المتقدمة يتراوح» على آدنى تقديرء بين 20 
و30 مليون عامل. ويشير التقرير السنوي لعام 1992 عن التنمية البشرية في 
العالم الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 0۸0۴ إلى آنه خلال 
العقود الثلاثة الممتدة فيما بين 1960 و 1990ء هاجر على الأقل 35 مليون 
فرد من البلاد النامية ليقيموا في بلدان الشمال الصناعي» منهم حوالي 6 
فلاعن فاجرا رة غير قا ب ومو اأخيرون اضطو ا الى ان 
يقبلوا أقل الأجور وأن يعملوا في ظروف سيئة. على أن هجرة العمالة من 
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اف الوب آل ان الان الا ل ك وة ل لى ك 
العمل العاديةء بل شملت أيضا استنزاف الكوادر العلمية والفنية والمهنية 
ذات التخصصات الدقيقة. وسوف نرى لاحقاء أن موقف الترحيب بالعمالة 
الأجنبية سوف ينقلب إلى عكس ذلك ابتداء من النصف الثانى من 
التبعنتيات: 
على أن مشكلة البطالة بدآت في الظهور على نحو واضح في البلاد 
التامية ابتداء من عقد السبغينيات. وكان ظهورها متذ تلك اللحظة, واستمرار 
تفاقمها بعد ذلك نتاجا لتفاعل ثلاثة عوامل جوهرية هي: 

| فشل أنماط التنمية التي انتهجتها هذه البلاد. 

2 قاق سبوا الخارجية والأكار التي تجمك هن ذلك 

اورف اا اواد افا ای اة 

زفیا یق بانامل الارن سن اللاخظ آنه بعد آریحة عقود من شالات 
«التنمية والتحديث» في البلاد النامية لم تنجح تلك المحاولات في الشطر 
الأعظم من هذه البلادء في تجاوز التخلف وتغيير الهياكل الإنتاجية المشوهة 
وتحسين موقها في الأقتصاد العاميء وتفعيل القوى الذانية للتمو على 
النحو الذي يضع هذه البلاد على مدارج النمو المتواصل الذي ينمي باستمرار 
مصادر الدخل والإنتاج والإنفاق والتوظف. ذلك آنه باستشاء بضع دول في 
خا ر اعا الول اا دة خا اال هة او اة 
ترزح تحت قيود التخلف وطغيان الفقر وديكتاتورية البطالة. كان فشل 
تعاط اميت قى ذه ااا راسا كم عورال خي إل ن ااب 
الحاكمة في هذه البلاد قد نظرت إلى عملية التنمية ۔ تحت تأثير الفكر 
التتموي الذي ساد فى حقبة الخمسينيات وحقبة الستينيات . على أنها 
رد ن ا ا ن مر اة ا الاد کے امان 
الصناعية المتقدمة وتلك التي تسود في بلادهم. وتوهم الكثيرون أن تعظيم 
معدل نمو الناتج المحلي في أقل الفترات (دون أن تعطي الأهمية لمكونات 
هذا الناتج) سوف يحل مشكلات التخلف والفقر وعدم عدالة التوزيع. 
حيث ساد الاعتقاد بأن النمو الذي سيحدث في الناتج سوف تتساقط آثاره 
0wnل-eا۲»k"‏ على مختلف الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية» وأآن 
التوزيع ستحل مشكلاته بعد أن يتحقق النمو'. 
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في ضوء هذا الفهم القاصر لجوهر عملية التنمية. تمحورت الجهود 
الإنمائية في «القطاع الحديت» الذي راح يطبق: 

| . إما استراتيجية التصنيع المتجه للتصدير. 

2 وإما استراتيجية التصنيع القائم على الإحلال محل الواردات. 

وكان من نتيجة ذلك» أن القطاع الحديث استآثر بالشطر الأكبر من 
الاستثمارات المحلية وخدمات المرافق العامة والإنفاق العام. وتم تهميش 
باقي القطاعات التي اعتصرت عصرا من أجل توفير الموارد اللازمة لنمو 
القطاع الحديث (خير مثال على ذلك إهمال الزراعة واعتصارها لمصلحة 
جهود التصنيع والتحديث). وضاعف من حرج الموقف لجوء القطاع الحديث 
إلى استخدام فنون إنتاجية مكثفة لرأس المال» وموفرة لعنصر العمل» الأمر 
الذي كان تأثيره واضحا في الحد من نمو فرص التوظف آمام قوة العمل 
المحلية المتعاظمة النمو“'. 

على أنه آيا كان نمط «التنمية» المختار» فقد كانت أدوات السياسة 
الاقتصادية في هذه البلاد انتقائيةء وتتراوح فيما بين الاعتماد شبه المطلق 
على آليات السوق (كما هو الحال في تجارب دول أمركا اللاتينية)ء 
والتخصيص المباشر للموارد النادرة من خلال جهاز الدولة (كما حدث في 
بغضن التجارب الأطريقية والأسبوية :ولك أيا كان الأمن فق كان للدولة 
دور محسوس وفاعل في كل هذه التجارب" . كذلك تجدر الإشارة إلى أن 
السياسات الاقتصادية والاكتمافة التي نفذتها الدولة في مجتمعات ما 
بعد الاستقلال كانت تستند إلى تحالف بعض القوى الاجتماعية التي كانت 
تستفيد من تلك السياسات» واستبعدت في المقابل بعض القوى التي لم 
تستفد أو أضيرت منها . وظلت فاعلية هذا التحالف قائمة ومستمرة خلال 
فترة الخمسينيات والستينيات حينما كانت تتاقضات هذا التحالف ماتزال 
مكبوتةء وحينما كانت ظروف الاقتصاد العالمي مواتية. على أن نموذج 
التحالف الاجتماعي هذا سرعان ما تعرض للانهيار في غالبية البلاد 
النامية فى عقد السبعينيات» حينما بدأت المآزق الاقتصادية فى الظهور 
MENAN N e SL E EN‏ فک 
زيادة البطالة. تفاقم الدين العام الداخلي» تدهور سعر الصرف. تناقص 
القدرة على الاستيرادء تدهور الاستثمارء وتهاوي معدلات النمو للحضيض). 
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وحينما بدأت التوترات الاجتماعية تنفجر نتيجة لما أفرزه نمط التنمية 
الفاشل من تفاوت شديد في توزيع الدخل والثروة » وفسادء وهروب واسع 
للأموال إلى الخارج» ومن فقرء وحينما برزت للسطح نتائج التمييز بين 
بعض المناطق والقطاعات داخل الدولة وضد بعض القوى الاجتماعية 
والإثنية؛ وحينما حدث ذلك تعرضت كثير من أنظمة الحكم فى هذه البلاد 
التو ترات الساسية والاتقاهات المسكرية وهغالك توكس جهزة اة 
بل وعجزت كثير من الحكومات عن أن تضطلع بوظائفها التقليدية. 

أما العامل الثاني الذي آسهم في احتدام البطالة في البلاد النامية فهو 
تفاقم أزمة المديونية الخارجية التي بدأت في الظهور في السبمينيات» 
وتنامت وانفجرت فى الثمانينيات ‏ . وقد حدثت هذه الأزمة تحت تأثير 
غاما ن آساسيان: اليما فك الفط القاصرة الى سادتة خلال الخمستاة 
والستينيات والتي اعتبرت ۔ قياسا على ما ات إليه الفكر الاقتصادي 
الكلاسيكي ‏ أن النمو هو دالة في تراكم رأس المالء وبالتالي اعتبرت أن 
جوهر مشكلة التخلف تتمحور حول مشكلة التمويل؛ وآنه من المهم للارتفاع 
بمعدل النمو زيادة معدلات الاستتمار (وأهملت العوامل الأخرى التى لا تقل 
آهمية. مثل كفاءة القوى العاملة التعليم والتكنولوجياء الق ااا 
الاجتماعية... إلى آخره). وترتب على تضخيم دور الاستثمار وتحديد 
معدلات عالية له» مع تواضع معدلات الادخار المحلي» أن تزايد الاعتماد 
على التمويل الخارجي» وبخاصة عن طريق الاقتراض. آما العامل الثاني 
الأكثر حسما في بروز هذه الأزمةء فهو تعرض موازين مدفوعات هذه 
البلاد لعجوزات شديدة في بداية عقد السبعينيات» تحت تأثير زيادة أسعار 
النفط وأسعار الغذاء ومختلف السلع التي تستوردها تلك البلادء في الوقت 
الذي تدهورت فيه أسعار صادراتها من المواد الخام. وهذه العجوزات تمت 
مواجهتها من خلال تزايد الاقتراض. وخاصة من المصادر الخاصة (البنوك 
وتسهيلات الموردين) ذات التكلفة العالية (ارتفاع سعر الفائدة وقصر مدة 
القرض). وقد ترتب على الإفراط في هذه القروض آن ظهر جبل هائل من 
الديون الخارجية المستحقة على هذه البلاد”'» ونمو فاحش في أعباء 
خدمتها (مبالغ الأقساط والفوائد) بحيث وصل معدل خدمة الدين ء5 
Serie ٥‏ في كثير من هذه البلاد إلى 80 وآكثر من حصيلة صادرات 
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السلع والخدمات لهذه البلاد“' . ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها حينما أصبحت 
مبالغ خدمة الديون تزيد عما تحصل عليه هذه البلاد من قروض جديدة 
ومعونات اقتصادية (ظاهرة النقل العكسى للموارد). وقد ترتب على هذه 
الأزمة: 

| استنزاف احتياطيات النقد الأجنبى وتدهور أسعار الصرف. 

2 إضعاف قدرة البلاد المدينة على الاستيراد. 

وكان من نتيجة ذلك. تدهور الإنفاق الاستثماري وتعطل قدر كبير من 
الطاقات العاطلةء وانخفاض معدل النمو الاقتصادي» وارتفاع شديد في 
معدل التضخم» وانسداد فرص التوظف آمام قوة العمل سواء في القطاع 
العام والإدارة الحكوميةء أو في القطاع الخاص. وزاد الطين بلة. اضطرار 
هذه البلاد إلى الذهاب إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها 
الخارجية وتنفيذها للسياسات الصارمة» التي انطوت عليها برامج التثبيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي (باعتبارها شرطا لإعادة الجدولة). وهي برامج 
فی جوهرهاء ذات توجه انكماشى» وتهدف إلى تدبير الموارد اللازمة للوفاء 
اعا الديون فى المستقبلء الأمر الذي کان له تأثیر مضاعف فی معدلات 
اا هذه البرامج على خفض الإنفاق اف الجاري 
والاستثماري» وتجميد التوظف الحكومي» وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دعم 
روات او اكات ال ف عات الإنتاج المحلي؛ وزيادة 
أسعار الطاقة ورسوم الخدمات الحكومية؛ وزيادة الضرائب غير المباشرة 
وبيع ممتلكات الدولة والقطاع العام للأجانب والرأسمالية المحلية 
(الخصخصة)ء وتسريح أعداد هائلة من العمالة الموظفة فيها.. إلى آخره. 
فكل هذه الاجراءات كان لها . ومازال . تأثير حاسم وفوري ومباشر في 
تفاقم البطالة في البلاد النامية المدينةء وخفض الأجور الحقيقيةء وتردي 
مستويات المعيشة. 

ويقول تقرير التتمية البشرية في العالم لعام 1995ء مؤكدا هذه الآثار في 
حالة المكسيك: « منذ منتصف الثمانينيات غيرت المكسيك بسرعة هيكل 
اقتصادها. فقد أزيل معظم الحواجز التجارية. وحُفّض تدخل الدولة 
تخفيضا شديداء وآزيلت القيود التنظيمية للاقتصاد إلى حد كبير. وركزت 
الحكومة جهودها على مكافحة التضخم واجتذاب تدفقات رأس المال 
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الأجنبي. ودبرت انخفاضا كبيرا في الأجور لكي تصبح الأيدي العاملة 
المكسيكية أرخص ثمنا. ولكن النمو الذي حدث كان هزيلاء وفرص العمل 
التي وجدت كانت أقل حتى من ذلك. أما التكاليف البشرية فقد كانت 
باهظة. فلقد عانى الرجال العاملون: إذ فقد كثير منهم وظائفهم» أو وجدوا 
أن أجورهم الحقيقية قد انخفضت بمقدار النصف »'. 

آما العامل الثالث. الذي أثر في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد النامية 
فهو الاضطراب الحادث في بيئة الاقتصاد العالمي في ظل ميل مطرد 
لاتساع نطاق العولمة ١٥ناةاهطها6.‏ ففي الوقت الذي تزداد فيه عمليات 
الترابط والتشابك والاعتماد المتبادل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمىء 
بقل الدور التق هبد الفر اة هة ارات فى جال الاح واتتمونن 
والتكنولوجيا والتسويق؛ وفي ظل النمو الهائل الذي حدث في اندماج وتوسع 
أسواق المال العالمية وتعددية العملات الدوليةء ومع النمو السريع الذي 
يحدث في حركات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصةء وسرعة انتقالها من 
مكان لآخر بحثا عن معدلات أعلى للربح والسيطرة. ومع التحرير المتزايد 
الذي حدث في الأسواق النقدية والمالية وحركة التجارة العالمية. مما يستلزم 
وجود آليات وقواعد عالمية ملائمة لمواكبة هذه العولة وإدارتها... إلا أن 
العالم ما زال يفتقد هذه الآليات. والمشكلة هناء هي أن هذه العولمة المتزايدة 
تقتضي القبول بانتقال جانب من المهام التتظيمية ووضع السياسات من 
إطارها الوطني إلى إطارها العالمي) والارتضاء بالتخلي عن جزء من 
السيادة القطرية لمصلحة مجموع الاقتصاد العالمي. كما أن ذلك يتطلب 
أيضا وجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي وضبط حركته 
وتسهيل آليات عمله. ومثل هذه المؤسسات لم توجد بعد» رغم وجود منظمة 
التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي» وسعى بعض الأوساط 
الرأسمالية العالمية لكي تكون هذه المنظمات بديلا عن الأمم المتحدة 
ومنظماتي ۴ . 

في ظل هذه العولمة المتزايدة » ومع اضطرار غالبية البلاد النامية لتطبيق 
برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي ذات التوجه الليبرالي والانكماشي 
والتي أضعفت من قوة الدولة. سرعان ما وجدت مجموعة هذه البلاد 
نفسها وقد انتقلت منها صناعة القرار الاقتصادي من مستواه الوطني إلى 
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مستوى الداثنين والمنظمات الدولية. وأصبحت هناك صعوبات تواجهها 
في فرض سيطرتها الوطنية على كثير من المتفيرات الاقتصادية الكلية 
المحلية. بعد أن أصبحت الأولوية تعطى لمصلحة المنافسة وآليات السوق. 
ولم تعد كثير من حكومات البلاد النامية تملك آئ سيطرة أو وسيلة لمنع آو 
كبح التدفق العارم لرؤوس الأموال للخارج. «وصارت الحكومات تنكفیُ 
نحو تبني تعليمات عامة عن السياسة الاقتصادية تمليها المنظمات الدولية 
مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي . وكانت قوة العمل المحليةء وما أصابها من بطالة. هي أولى 
ضحايا هذه العولمة. 

ومهما يكن من أمرء فإنه في الوقت الذي زادت فيه العولمةء زادت بيئة 
الاقتصاد العالمي اضطراباء الأمر الذي خلق صعوبات شديدة في عملية 
التخطيط وصنع القرار الاقتصادي بالنسبة للحكومات وللمنتجين والمصدرين 
والمستوردين والمستثمرين. ولعل آبرز منابع هذا الاضطراب تتجسد فيما 
يلي: 

+ انهيار نظام النقد الدولي وتعويم أسعار الصرف. 

* فوضى السيولة الدولية وتعويم أسعار الفائدة. 

* التقلبات الشديدة التي تحدث في أسمار المواد الخام التي تصدرها 
البلاد النامية. 

* اتساع نطاق المضاربات في أسواق الأوراق المالية وفي أسواق المواد 
الخام وأسواق الصرف الأجنبي. 

* تدهور شروط التبادل التجاري 1٥۲۳s ٠۴1۲۵١‏ في غير مصلحة البلاد 
الامىة. 

* نمو الكتل الاقتصادية الإقليمية بين البلدان الصناعيةء فى مقابل 
تعقبت تفرذ م الذرل الت كانت :افك رأة والدرل اللا ة رقا السرا عات 
القومية الطائفية والقومية فيما بينها. 

* ضعض» إن لم يكن جفاف, المعونات الاقتصادية المقدمة للبلاد النامية. 

على أن العولمة المتزايدة للاقتصاد العالمى وتزايد عناصر الفوضى 
الاط وا هه وكه مر اا اقا حه که اف ت اا 
بتطور آخر يتناقض مع المعنى العام لفكرة العولمة وكان له تآثير مهم في 
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مشكلة البطالة. ونعني بذلك الصعوبات والقيود التي بدت تواجه هجرة 
القوة العاملة من دول الجنوب إلى دول الشمال الصناعي. فالعولمة خدد 
مضمونها في منطق الرأسمالية العالمية على آنها الحراك الحروغير المقيد 
للسلع ولرؤوس الأموال. آما الحراك الحر لقوة العمل فممنوع. فإذا كان 
مسموحا لرآس المال وللسلع آن تقتحم الأسواق والحدود دون آي عقبات» 
فإن العمل غير مسموح له. إن رأس المال يمكن أن ينتقل إليهء لكن العكس 
غير جائز. بل إنه حتى في أشكال التكامل والتكتل التي قامت بين بعض 
البلدان الصناعية المتقدمة وبعض البلاد الناميةء فإن عنصر العمل يُستشى 
من حرية الحركة والتنقل. وهو ما حدث فى اتفاقية التجارة الحرة بين 
الرلاات لته ركا وا لكعيك العف :كيك ك الأهاق على كرك سان 
تحديدا خارج مجال الاتفاق: البترول الذي يرغب المكسيكيون في الاحتفاظ 
به داخل القطاع العام.. وقوة العمل المكسيكية التي لا تود الإدارة الأمريكية 
أبدا أن تفتح أمامها باب عبور الحدود بحرية» . إذ مع تفاقم مشكلات 
الركود والبطالة فى البلدان الصناعية الرأسمالية لجأت حكومات هذه 
البلذان إلى مقارمة الج لها مح خلال بير قاتين المجرة والاقامة 
فيها. وأصبحت الأحزاب اليمينية المتطرفة تعارض بشدة استقبال المزيد 
من العمال الأجانب» بل وتسعى إلى طردهم خارج الحدود. وهكذا » فإنه 
بعد أن كانت الهجرة لبلاد الشمال منفذاء وإن كان ذا طاقة محدودة 
لفائض العمالة بالبلاد النامية. ومصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي 
لكثير من البلاد النامية (انظر الجدول رقم 4 4)ء فإن هذا المنفذ يكاد 
يكون الآن قد أغلق . وتشير بعض التقديرات» إلى آنه ترتب على القيود 
التي تفرضها الآن حكومات البلدان الصناعية على هجرة قوة العمل إليهاء 
أن البلاد النامية أصبحت تحرم الآن من دخل لا يقل عن 250 بليون دولار 
سنويا على الأقل. 

والسؤال الآن هو: كيف تبدو صورة البطالة حاليا في البلاد النامية وما 
هي آهم ملامحها؟ 

وعند الإجابة عن هذا السؤالء تجدر الإشارةء بادئٌ ذي بدءء إلى أن 
الصعوبة الرئيسية في تقديم هذه الصورة تكمن في الفقر الإحصائي لبيانات 
البطالة في هذه البلاد. كما أن الإحصائيات الرسمية للبطالة ۔ إن وجدت 
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جدول رقم (4 - 4) 
نسبة تحويلات العاملين الخارج إلى إجالي متحصلات النقد الأجبي 
في بعض البلاد النامية للأعوام 1980 و 1985 و 1990 


نسبة مئوية 


2,5 2,2 2,9 


بوتشوانا 

بو رکینافاسو 

الرس الأحضر 

قبرص 

جهمهورية اليمن الديعقراطية 
ابحمهورية العربية اليمنية 
مصر 


ر 


السلفادور 


Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New 
York 1993, p.17. 
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ذات دلالة محدودة جداء لآن قدرا كبيرا من البطالة موجود بالريف وفي 
القطاع غير الرسمي norma! Sector‏ في الحضرء وتلك البطالة لا تشملها 
الإاحصاثيات الرسمية. كما أن عددا هاثلا من العمال والموظفين أصبحوا 
يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم»ء وبعضهم في حالة إجازة إجبارية دون 
أجرء أو يعملون بشكل مؤقت. وهذا النوع من العمالة ذات التشغيل الناقص 
Underemployment‏ لا يوجد عنه آي بيانات إحصائية. 

وبالإضافة إلى هذه الصعوبات الإحصائية. لا يجوز أن ننسى أن هذه 
البلاد لا تشكل مجموعة متجافسة: بل غدة مجموغات: وتختلف صورة 
البطالة فيها من مجموعة لأخرىء بحسب درجات النمو أو التخلف المتحقق 
فيها وبحسب مدى تأثرها بالاضطرابات الموجودة في الاقتصاد العالمي. 
فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق قدرا معقولا من النموء واستطاعت 
أن تحسن من موقعها فى الاقتصاد العا لمى» حققت تقدما فى مجال التوظف» 
ا 0 اکال کے الور ا ا یا 
أما البلاد التى تردت أوضاعها الاقتصادية وكانت أشد تأثرا بالاضطرابات 
في الأقتساد الانى فقد ظهرت البطالة فيها ونمت بمعدلات كبيرة. 

وبشكل عام سنلاحظ أن صورة البطالة في البلاد النامية قد تأثرت 
كثيرا بمشكلة فائض السكان النسبي» وهي المشكلة التي يعود جزء منها إلى 
معدلات النمو السكاني المرتفعة التي شهدتها هذه البلاد في أعقاب حصولها 
على استقلالها السياسي. فالنمو السريع الذي حدث في السكان خلال 
عقدي الخمسينيات والستينيات قد خلق معه أهراما سكانية تتسم باتساع 
قاعدتها الشبابية (انظر حالتي الهند والصين في الشكل رقم 4. 7)1 
وسرعان ما آفرزت هذه الآهرام زيادات كبيرة في قوة العمل في السبعينيات 
والثمانينيات التى راحت تضغط على الأراضى الزراعية والمرافق العامة 
والواد الفذافة ووكانات الصحة والتعليم زکرکو الت طت اکى اکت 
حقاء إن تلك الضغوط لم تشكل مشكلات يعتد بها آنذاك» حيث كانت 
اقتصادات هذه البلاد تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي في فترة عالم 
ما بعد الحرب (۱945 ۔ ۱970) على نحو ما أوضحنا آنفا. ولكن حينما 
تعرضت هذه البلاد إلى آثار فشل آنماط التتمية التي طبقتهاء ولآثار العولمة 
وللاضطرابات الحادثة في الاقتصاد العالميء ولما نجم عن أزمة ديونها 
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الخارجية من صعوبات قاسيةء سرعان ما برز الوجه القبيح للبطالة فيها. 
وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة. فإن هذه البلاد في مجموعها تحتاج في 
عقد التسعينيات إلى خلق ما يعادل مليار فرصة عمل» حتى يمكن القضاء 
على البطالة المتراكمة فيهاء ومواجهة الزيادة التى ستحدث فى قوة العمل 
في هذا العقد . 

وعلى أي حال» فإن أبرز معالم صورة البطالة الآن في هذه البلاد تتمثل 
في ارتفاع معدلات البطالةء وهو الآمر الذي ترويه لنا بيانات الجدول رقم 
(4۔ 5) عن عقد الثمانينيات. ففى أغلبية البلاد الأفريقية التى توافرت 
عنھا بیانات زادت معدلات البطالة على ۱0/ من قوة العمل ا وصلت 
في نيجيريا إلى حوالي 50⁄ في عام 1990. وحينما تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
وزادت صعوبات الديون الخارجيةء وتدهور متوسط دخل الفرد في عقد 
الاعات ارح من الات ايان ار هداس د 
0 في الحضر في المتوسط خلال السبعينيات إلى حوالي £18 في 
الثمانينيات . وتقدر منظمة العمل الدولية 10 أن هناك ما يقرب من 9 
ملايين عاطل في مجموعة هذه البلاد في عام 1990ء وتتوقع أن يقفز الرقم 
إلى 28 مليونا خلال عقد التسعينيات» ونتيجة لذلك سيرتفع معدل البطالة 
ليصل إلى 31 من قوة العمل في الحضر . 

وفضي مجموعة بلاد أمريكا اللاتينية والكاريبي كانت البطالة في غالبية 
هذه البلاد في الثمانينيات أقل من مستواها في أوائل التسعينيات (باستشاء 
بضع دول). ويبدو ارتفاع هذه المعدلات واضحا في حالة ترنداد وتوباجوء 
حيث وصل المعدل إلى 22 في عام ۱990 وبنما (16,3/) وبارباروس (15/). 
ما مجموعة البلاد النامية الآسيوية فمن الملاحظ. بشكل عام أن معدلات 
البطالة فيها أقل من تلك المعدلات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. بيد أنه 
نظرا لأن هناك بلادا آسيوية ذات حجوم سكانية ضخمة» فإن أعداد العاطلين 
في البلاد الآسيوية أكبر من أعدادهم في أفريقيا وآمريكا اللاتينية. يكفي 
في هذا الخصوص أن نعلم» أنه في الهند فذقط وصل عدد العاطلين المسجلين 
إلى حوالي 34 مليون فرد في عام 1990ء وهو ما يعادل حجم عدد العاطلين 
في الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 0٤٤٥۲‏ . 

كذلك تجدر الإشارة إلى النمو الكبير الذي حدث في أعداد المتعطلين 
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شکل رقم (1-4) هرمان عمریان 
1- اند ئی 1988 


ا 
e‏ 


ESSER 


0 0 60000 


(بالآلاف) 


بحمو ع السكان: 000 828 816 
بحموع السکان الذكور: 000 300 422 
محموع السكان الإناث: 000 528 394 


من % 
السكان 
%1.2 
%2.4 
%3.9 
%5.1 
%6.6 
%8.5 
%13.1 
%10.6 

160000 


80000 


2- الصين في 1988 


80000 0 


مجموع السکان: 000 169 088 1 
مجموع السكان الذكور: 000 319 559 
محموع السكان الإناث: 000 850 528 


البطاله فى البلاد الناميه 


0000 6000 
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نسبة تعلم القراءة والكتابة: %36 
نسبة سكان المدن: %25.4 
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جدول رقم (4 - 5) 
تطور معدلات البطالة في بعض البلاد النامية 1981 - 1990 


زامبیا 
باربادوس 
کولومبیا 
جحويانا الفرنسية 
جامیکا 
نیکاراحوا 

نا 


* 


* 
برو 


ترنداد وتو باجو 


أوراحواي 
فترویلا 


(إسرائیل) 
كوريا الحنوبية 
مالیزیا 

الفيلبين 
سنغافورة 
سيري لانکا 
تایلاند 


. معدل البطالة في الحضر فقط‎ 
. غير متاحة‎ )...( 
Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New 
York, 1993, p. 68. 
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في الحكومة والقطاع العام في عدد لا بس به من البلاد الناميةء وهو نمو 
حدث إما تحت ضغط الأزمات الاقتصادية فيهاء وإما تحت ضغط صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. ففي ثمانية بلاد أفريقية شبه صحراوية 
انخفض معدل نمو التوظف في القطاع العام من 3, 7/ سنويا في المتوسط 
خلال الفترة 1975 . ۱980ء إلى 2,4⁄ في السنوات الخمس التالية” . كما 
تم تسريح أعداد كبيرة من العمالة الحكومية في عدد كبير من البلاد 
الأفريقية. وعلى سبيل المثال نذكر أنه في عقد الثمانينيات فقد 45000 
موظف أعمالهم في القطاع العام في غاناء وحوالي 40000 في غينيا و 
0 موظف في تانزانیا و ۱6000 في الكاميرو ۵3 کا تي 
التوظف الحكومي» وتخلت الحكومات عن الالتزام بتعيين خريجي الجامعات 
والمعاهد العليا والفنية في كثير من البلاد الأفريقية والآسيوية وآمريكا 
اللاتينية. 

كذلك من الملاحظ على صورة البطالة في البلاد النامية ارتفاع نسبة 
المتعطلين من المتعلمين والمهنيين وذوي التخصصات الماهرة وباتجاه نسبتهم 
للتزايد عبر الزمن. وطبقا لبعض البيانات» وجد أنه في 32 بلدا ناميا كان 
هناك آكثر من 2,4 مليون متعطل من الذين كانوا يعملون في الوظائف 
والمهن الفنية والإدارية العليا في نهاية الثمانينيات . وهذا النوع من العاطلين 
عادة ما يسعى إلى العمل والهجرة خارج البلادء الأمر الذي يشكل هدرا 
كبيرا في أغلى الموارد البشرية. 

كذلك ترتفع نسبة بطالة الشباب في غالبية البلاد النامية. وفي حالة 
البلاد الأفريقية شبه الصحراوية نجد» على سبيل المثالء آن بطالة الشباب 
(أقل من 25 سنة) أكبر من بطالة الكبار (أكثر من 25 سنة) بما يتراوح ما بين 
مرتين وأربع مرات . كما أن بطالة الشباب في بلاد أمريكا اللاتينية 
والكاريبي تزيد على 50 من كتلة العاطلين ‏ . وفي الهند يمثل الشباب 
المتعطلون حوالي 80 من إجمالي عدد المتعطلينء وهم ممن يدخلون سوق 
العمل لأول مرةء و 75/ من هؤلاء ممن تلقوا تعليما في المدارس الثانوية وما 
فوقي ۹7 . 

أما إذا انتقلنا للكلام حول ملامح صورة العمالة ذات التشغيل الناقص 
oymentاnderemp.‏ وتضم الذين يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم» أو في 
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أعمال مؤقتة آو موسميةء أو في حالة بطالة مقنعة (وهؤلاء لا توجد عنهم 
بيانات إحصائية ولا تشملهم إحصاءات البطالة الرسمية)ء فسوف نجد أن 
من يعانون من هذا النوع من العمل ذي الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية 
عادةء يتزايدون بمعدلات كبيرة في الآونة الراهنة. ففي الفيلبينء مثلاء 
شكل هؤلاء في عام ا۱99 في الحضر ما نسبته 20/ من إجمالي عدد 
المتعطلين وحوالي ا14 في الريف» مع العلم بأن معدل البطالة في الفيلبين 
في هذا العام كان 18 من قوة العمل . وفي باكستان إذا ما أضيفت 
البطالة المقنعة مع البطالة السافرة فإن معدل البطالة الإجمالي يصل إلى 
3 وهو ما يزيد أربع مرات على معدل البطالة الرسمي ‏ . 

ويشير تقرير التنمية البشرية لعام ۱996 إلى قضية مفاهيمية u21اpءء«Co‏ 
تتعلق بمضمون «العامل العاطل» في البلاد النامية. إذ يرى واضعو التقرير 
أ على صت الارسة اة يتعلق مفهوم البطالة إلا بالبلدان 
الصناعية. حيث يمكن لعاملء بدعم من استحقاقات الضمان الاجتماعيء 
آن يقضي فترة زمنية متعطلا عن العمل. آما في البلدان الأفقر فإن عمالا 
كثيرين ليس لديهم هذا الخيار. فعليهم أن يمارسوا آي عمل يستطيعونه» 
مهما کان غير منتج ومهما کان آجره مجحفا. فكثيرون منهم يعملون ساعات 
طويلة ليحصلوا على جور منخفضة في «القطاع غير الرسمي» وهو قطاع 
عريض يضم عمالا يكونون بوجه عام غير مسجلين مثل (الباعة المتجولين 
وجامعي القمامة والعمال الموسميين) وكذلك المنتجون على نطاق صغير 
(الحدادون والنجارون والنساجون). ومن ثم أعيد تعريف المشكلة بأنها 
«الفقراء العاملون». 

ويتراوح نصيب العمالة المشتغلة في القطاع غير الرسمي الذي تتركز 
فيه عمالة هؤلاء الفقراء العاملينء فيما بين 20 و60 من إجمالي العمالة 
غير الزراعية في البلاد النامية“. وفي بلاد أمريكا اللاتينيةء أصبح 
القطاع غير الرسمي يخلق ثلاثة أرباع فرص العمل في هذه البلاد”. وقد 
ارتفع نصيب العمالة المشتغلة في هذا القطاع من إجمالي العمالة غير 
الزراعية في بلاد آمريكا اللاتينية من 25/ في عام 1980 إلى ا3⁄ في عام 
9 . وبشكل عام لوحظ أن حجم القطاع غير الرسمي يتناسب عكسيا 
مع مستوى النمو الاقتصادي عموماء والنمو الحادث في قطاع الصناعات 
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التحويلية خصوصا. ففي كثير من البلاد الأفريقية يقوم هذا القطاع بتوظيف 
ما نسبته 61 من قوة العمل في الحضر, بينما تقع هذه النسبة فيما بين 
0 و 20/ فى الدول المصنعة حديثا فى آسيا” .هذا وتجدر الإشارة إلى 
أنه نتيجة للأزمات الاقتصادية O)‏ المديونية الخارجيةء وما نجم 
عن ذلك من اضطرار هذه البلاد إلى تطبيق برامج تقشفية صارمة مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء فقد نجم عن هذه البرامج تطبيق 
سياسات نقدية ومالية واجتماعية جديدة» سرعان ما فرضت حصارا على 
نمو هذا القطاع وعلى إمكانات نمو فرص العمل داخله. 

على أن أكثر البقع قتامة في صورة البطالة بالبلاد النامية هي تلك 
المتعلقة بعمالة الأطفال وعلاقتها ببطالة الكبار. حيث هناك عشرات الملايين 
من الأطفال الذين يعملون في ظروف استغلالية متطرفةء وفي مجالات 
خطرة وصعبة وغير صحية ولساعات طويلة كل يوم» مثل أعمال التشييد 
والبناءء صناعة السجادء جمع القمامةء ورش الصيانةء أعمال النظافة 
مصانع الكبريت» مصانع الزجاج والمنتجات الكيميائيةء وقي المزارع 
والمطاحن... إلى آخره. وتسبب لهم هذه الأعمال الأمراض والإصابة 
بالعاهات والعلل المزمنة وتأخر نموهم الجسماني والعقلاني» بل وإلى وفاتهم 
مبكرا. وينتمي هؤلاء الأطفال إلى الأسر الفقيرة المحرومة والمطحونة 
اقتصاديا واجتماعياء التي تضطرها ظروف الحرمان إلى خروج أولادها 
إلى سوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق . وبالإضافة إلى المأساة 
الإنسانية التي تعبر عنها هذه الظاهرةء والتي تحرم ملايين الأطفال من 
التمتع بطفولتهم البريئة وذهابهم للمدارس وتنمية قدراتهم» فإن جانبا من 
عمالة هرلاء الأطفال غالبا ما يكون بديلا عن عمالة الكبار. ذلك أن رجال 
الأعمال يفضلون . إذا كان ذلك ممكنا . تشغيل الأطفال على الكبار بسبب 
زهد أجور الأطفال وإمكان استغلالهم لساعات طويلة. مع عدم التزامهم 
دفع مصروفات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات المدفوعة 
الأجر. ولعل آرقام الجدول رقم (4۔ 6) توضح لنا عمق هذه المأساة» حيث 
تروي لنا كيف ترتفع نسبة الأطفال الناشطين اقتصادياء الذين تتراوح 
أعمارهم فيما بين 1١‏ ۱4 سنة في عدد من البلاد النامية طبقا للموقف في 
عام ۱995. ففي بلاد مثل بوركينا فاسو ومالي وبوتان يزيد عدد الأطفال 


107 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


جدول رقم (4 - 6) 
عمالة الأطفال بالبلاد النامية 
نسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم 
فيما بين 10 و 14 سنة في بعض البلاد النامية (1995) 


في أفريقيا : 
الجزائر 

بو رکينافاسو 
بورندي 
الكاميرون 


کوت دي لافوار 


إيطاليا 
البرتغال 


راا 
أمريكا اللاتينية : 


الأرحنتين 
بولیفیا 
البرازيل 
کولومبیا 
کوستاریکا 
کوبا 
الدومنيكان 


جواتیمالا 


Source: ILO: The World of Work, The Magazine of The ILO, No. 16, June / 
July 1996, p. 13. 
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العاملين على نصف عدد الأطفال الذين يقعون داخل هذه الفئّة العمرية. 
وفي بورندي والحبشة وكينيا والنيجر وأوغندا ونيبال تزيد نسبة هؤلاء 
على40/. وفي عدد كبير من البلاد التي يشملها الجدول لا تقل النسبة عن 
الخُمس. أما من حيث الأرقام المطلقةء فالصورة تبدو جد مخيفة. ففي 
الهند يتراوح عدد الأطفال العاملين فيما بين 14 و٥۱0‏ مليون طفل . وفي 
باكستان يتراوح التقدير فيما بين 2 و 9| مليون طفل» وفي بنجلاديش فيما 
بین 5 و ۱5 ملیون» وفي البرازیل بین 2 و 7 ملایینء وفي نیجیریا ۱2 ملیونا. 
وفي الآونة الأخيرة. بدا العالم يهتم بهذه الظاهرة وذلك من وجهات نظر 
متباينة. فالبلدان الصناعية الرأسمالية بدأت تعارض هذه الظاهرة لأن 
عمل هؤلاء الأطفال يمثل نوعا رخيصا من العمالة التي تنافس السلع في 
هذه البلدان (صناعة الملابس والسجاد خير مثال). أما بعض المنظمات 
الدولية ذات التوجه الإنسانيء» مثل اليونسيفء» فتعارض الظاهرة من منظور 
حماية الطفولة والدفاع عنها. 

ويعد... 
کانت تلکم هم ملامح صورة البطالة في البلاد النامية. وهي ملامح 
قاسية وتزداد قسوة عبر الزمن بسبب تردي الآأحوال الاقتصادية وتراجع 
جهود التنمية وضعف الدور الذي أصبحت تلعبه الحكومات» فضلا عن 
تعرض هذه البلاد لرياح العولمة وضغوط برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي. وقد أوضحت كثير من الدراسات والمسوح والأبحاث,» التي قامت 
بها المنظمات الدولية وعدد من الباحثين والخبراءء حول أحوال العاطلين 
والفقراء في البلاد الناميةء أوضحت مدى عمق مأساة هؤلاء. إذ يرتفع 
بسرعة شديدة عدد السكانء أو الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المطلق. 

والسؤال الآن هو: ألا توجد فى هذه البلاد أشكال من المساعدات أو 
CANS SEAa lS GE E SCEAN‏ 
المتقدمة؟ 

وعند الإجابة عن هذا السؤال نقول» إنه ۔ بشكل عام ۔ حرصت كثير من 
البلاد النامية عقب نيلها الاستقلال السياسي على وضع أنظمة للضمانات 
الاجتماعيةء وذلك في سياق الجهود التي بذلتها الحكومات للارتقاء بمستوى 
المعيشة. لكن من الملاحظ أن تلك الأنظمة تفطي» في الحقيقةء نسبا غير 
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كبيرة من العمالة المحلية. 

وهي غالبا ما تفطي هؤلاء الذين يعملون في وظائف مضمونة ويحصلون 
على دخول مستقرة ومستمرةء مثل رجال الجيش والبوليس وموظفي الدولة 
والخدمة المدنية والعاملين في المشروعات الكبيرة. وهؤلاء يشكلون الأقلية 
في محيط قوة العمل بمختلف فثاتها. ولهذا سنجد أن نسبة ما ينفق على 
مساعدات الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة هزيلة 
في غالبية هذه البلاد. حيث لا تصل إلى ا في بنين وبوركينا فاسو 
والكاميرون وزائير والأردن. وتتراوح نسبتها ما بين ا و 4⁄ في غالبية هذه 
البلاد. انظر الجدول رقم (4۔ 7). 

كذلك سنلاحظ مدى تباين حظ مناطق العالم النامي من تلك الأنظمة. 
فبلاد أمريكا اللاتينية تعد أكثر تقدما في أنظمة الضمان الاجتماعيء 
سواء أكان ذلك من حيث تعدد ما تشمله من مساعدات نوعية مختلفةء 
من حيث نسبة من تغطيهم إلى إجمالي قوة العمل. ثم يليها في ذلك مجموعة 
البلاد الآسيويةء ثم آخيرا تأتي مجموعة البلاد الأفريقية. 

وإذا نظرنا إلى هيكل مساعدات الضمان الاجتماعى» فسوف نجد أن 
الحو ها روات حه افا ل اتو ا عك وف 
ذلك مصروفات الرعايا الصحيةء ثم مساعدات الأسر المحتاجة. آما إعانات 
البطالة فتكاد تكون غير معروفة فى غالبية هذه البلاد . فمن بين ثلاثين 
بلدا ناميا شملها الجدول رقم (74) لا توجد أنظمة إعانات البطالة إلا في 
سبعة بلاد فقط. ويبدو أن العادات والتقاليد والتكافل الاجتماعى بين 
الأسر والأقارب تلعب دورا تعويضيا ۔ في حدود معينة ۔ عن إعانات البطالة 
في دد كير هئ أفاك الا 

ورغم ضآلة وهزال أنظمة الضمان الاجتماعي في هذه البلادء بدأت 
تلك الأنظمة تواجه صعوبات مالية في الآونة الراهنة حينما بدأت مزايا 
الانتفاع منها تتدفق على المشتركين فيهاء وبالذات مع تزايد موجات البطالة 
وعمليات تسريح الموظفين من الحكومة ومشروعات القطاع العام الأمر 
الذي أدى إلى زيادة مصروفات صناديق الضمان الاجتماعي على إيراداتها. 
وزاد من صعوبة الأمرء لجوء كثير من حكومات البلاد النامية إلى استخدام 
المدخرات التي تراكمت في هذه الصناديق لسد عجز الموازنات العامة عن 
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جدول رقم (4 - 7) 
مساعدات الضمان الاجتماعي كدسبة مئوية من الناتج الحلي الإجمالي 
في عدد من البلاد النامية في عام 1986 


مساعدات الضمان الت ركيب النسبي لمساعدات الضمان الاجتماعي % 
الاجتماعي كدسبة رواتب 


من الناتج الحلي الإجالي التقاعد 
% (المعاشات) 


Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, NewYork, 
1993, p. 140. 
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طريق استثمارها فى سندات حكومية ذات عوائد متدنية. وهناك الآن ۔ فى 
ظل الأخذ بليبرالية السوق ۔ محاولات وضغوط شديدة للحد من مزايا هذه 


العوامش و المراجج 
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المطالة في البلاد العربية 
اتار أفول عص الننط 


نأتي الآن لرسم معالم صورة البطالة في البلاد 
العربية. وهي صورة لا تختلف قسماتها الرئيسية 
كثيرا عن صورة البطالة في البلاد الناميةء وإن 
كان العنصر المميز فيها يتمثل في الدور الذي لعبه 
أو في مجموعة البلاد العربية غير النفطية. 

وقبل ظهور ثورة أسعار النفط في عام ۱973 
كانت الاقتصادات العربية قد مرت في عالم ما 
بعد الحرب بفترة من التطور الهادئ الذي تمثل في 
تحقيق معدلات نمو لا بس بها في الناتج المحلي 
درجات لا باس بها من التوازن الخارجي. وآنذاكف 
معدلات التوظف نتيجة لزيادة الانفاق الحكومى 
ونمو العمالة الحكومية وارتفاع معدلات الاستثمار 
والنمو الاقتصادي. وكانت تلك الفترة قد شهدت 
بشکل واضح زيادة معدلات النمو السكاني كنتيجة 
حتمية لانخفاض معدل الوفيات (بسبب تحسن 
الأحوال الصحية) في الوقت الذي ظل فيه معدل 
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المواليد مرتفعا. ولهذا شهدت فترة الخمسينيات والستينيات نموا سكانيا 
كبيراء وتأثرت بذلك الأهرام السكانية العربية. حيث أصبحت تعكس قاعدة 
سكانية شبابية واسعةء سرعان ما ستفرز زيادة كبيرة في قوة العمل في 
المراحل اللاحقة. أضف إلى ذلك أنه في عالم ما بعد ات الذي اة 
فيه كثير من البلاد العربية استقلالها السياسي» حرصت كثير من حكومات 
هذه البلاد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير قدر محمود من الضمانات 
الاجتماعية. فبالإضافة إلى الجهد الذي بُذل في مجال البنية الأساسية 
وزيادة معدلات الاستثمارء قامت كثير من الحكومات العربية بزيادة مخصص 
الإنفاق على التعليم» فقللت بذلك من أعداد الذين دخلوا أسواق العمل 
آنذاك. وقامت بالالتزام بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية. 
في وقت كانت فيه الخدمات الحكومية (التعليم. الصحةء المرافق العامة 
الإسكان...) في توسع مستمر. وأنشأت أيضا أنظمة للتأمينات الاجتماعية 
(رواتب للتقاعد. تأمينا صحياء تأمينا ضد إصابات العمل والعجز 
والشيخوخةء مساعدة الأسر الفقيرة...). وبشكل عام زاد النصيب النسبي 
للأجور من الدخل القومي وتحسنت أوضاع العمالة ومستوى المعيشة, نسبياء 
بالمقارنة مع الفترة الاستعمارية. 

على أن ذلك لا يعنى انتفاء البطالة فى البلاد العربية فى تلك الفترة. 
اة ال کا کو و ا اا ات 
وكان الجهد الإنمائي الذي بُذل عقب نيل الاستقلال السياسي أضعف من 
أن يقضي تماما على كل هذا الإرث في فترة وجيزة من الزمن. لذلك فقد 
E‏ العربيةء وخاصة البلاد E‏ وذات الحجوم السكانية 
الكبيرة نسبياء آنواعا مختلفة من البطالة فى تلك الفترة. مثل البطالة 
الموسميةء والبطالة السافرة. والبطالة المقنعة ومختلف آشكال التشغيل 
الناقص ne1‏ رام Under‏ . لکتھا کانت في مستويات بسيطة. وكان انحسار 
تلك البطالة يتم تدريجياء وبحسب سرعة التحرك على مدارج النمو (بزيادة 
معدل التصنيع» والإنفاق على التعليم» وزيادة الاستثمارء وتنفيذ المشروعات 
الکبری). 

وجاءت ثورة أسعار النفط في عام 1973 لترسم بعد ذلك ملامح عصر 
جدید استمر حتی آوائل الثمانينيات وتآثرت فيه بشكل واضح جدا أوضاع 


البطاله فى البلاد العربيه 


العمالة والتوظف في جميع أنحاء البلاد العربية. فمن خلال تضامن البلاد 
الأعضاء في منظمة الأوبك أمكنء ولأول مرة في التاريخء إحداث تعديل 
جوهري في توزيع الدخل العالمي مصلحة مجموعة هذه البلاد عن طريق 
صدمتين سعريتين» الآولى عام ۱974/73 والثانية عام ۱980/79ء حيث قفزت 
الموارد النفطية لها على نحو باهر وغير مسبوق» استفادت منه كل البلاد 
العربيةء وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 

فبالنسبة لمجموعة البلاد العربية النفطيةء زادت فيها الدخول القومية 
فجأة بمستويات قياسية خلال الفترة ۱973 ۔ 1982ء وارتفع فيها متوسط 
دخل الفرد بما يقارب مستواه في البلدان الصناعية المتقدمة. وخلال هذه 
المدة زادت معدلات الاستثمار على نحو واضح. ووضعت برامج وخطط 
طموحة جدا لبناء شبكة البنية الأساسية (الشوارع» الطرقء الجسور» محطات 
المياه والكهرباءء الصرف الصحيء» وشبكة الاتصالات... إلى آخره) والتوسع 
في بناء المناطق العمرانية والمدن السكنية الجديدة, وبناء المدارس والمعاهد 
الفنية والتطبيقية والمستشفيات ودور الرعاية الصحيةء وبناء مجمعات ومباني 
الخدمات الحكومية. فضلا عن إقامة بعض الصناعات التحويلية فى مجال 
البتروكيماويات وبعض الصناعات الغذاتية ومواد البناء. وا e E‏ 
هذه البلاد تتسم ۔ عموما ۔ بانخفاض حجومها السكانية. فإن الزيادة الكبيرة 
التي حدثت في الطلب على العمالة قد أدت إلى توظيف جميع عناصر قوة 
العمل المحلية. كما أن التوسع الذي حدث في جهاز الدولة والخدمات 
المدنية والاجتماعية استوعب قدرا هائلا من العمالة المحلية بكل سهولة 
وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية وبأجور ومرتبات مرتفعة. 
على أنه نظرا لمحدودية قوة العمل المحلية وقصورها عن أن تفي بأعباء 
العمل المطلوب لتلك الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها الا المالية 
الكافيةء فقد رحبت حكومات هذه البلاد باستقبال العمالة العربية وغير 
العربية التي راحت تتدفق إلى هذه البلاد بشكل سريع ومن مختلف الحرف 
والتخصصات المهنية والفنية وغير الفنية تحت تأثير الأجور والمرتبات 
المرتفعة"'. وكان من نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان 
. انظر الجدول رقم (5۔ 1). يكفي في هذا الخصوص أن نعلم» أن عدد 
العمال الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الست كان قد وصل 
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د السياسى 


للبطاله 


البطاله فى البلاد العربيه 


إلى 5,3 مليون عامل (منهم 56,1 عمالة عربية) ويما نسبته 68/ من 
مجموع سكان هذه البلدانء وذلك في عام 1990. ومهما يكن من أمر؛ فإنه 
في ظل هذا الرواج الاستثماريء اقترب معدل البطالة في هذه البلدان إلى 
الفر كى فلك اة 

E E an SE EE a a 
السبعينيات كان قد وصل إلى حالة من الإنهاك الاقتصادي الذي سرعان‎ 
ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغيل. وكان هذا الإنهاك راجعا إلى‎ 
e a e e E 

فمن ناحيةء بدأت تظهر في هذه البلاد آثار تعثر برامج التنمية 
وأخطائهاء وانخفاض معدلات الادخار المحلي وتزايد الاعتماد على التمويل 
الخارجيء وتراجع جهود التصنيع والمشكلات التي واجهتهء ونتائج إهمال 
القطاع الزراعي الذي تتركز فيه على مصادر معدلات النمو السكاني 
اله وهر عر وار اة ر ر ادر على الاما 
وارتفاع معدلات التضخم» وتدهور معدل النمو الاقتصادي. وآنذاك بدت 
أفواج الهجرة من الريف إلى الحضر تتزايد بسبب ضعف التنمية في القطاع 
اقزر اهي واقنداد ترصن الجمل فيه وهي الهجرة الى راخت تقطن عاي 
حدود المدن في شكل أحزمة للفقر وتزاول أي أعمال يمكن أن تدر رزقاء في 
ظل آمال كاذبة عن إمكان استيعابهم في القطاع غير الرسمي. كذلك فإنه 
ع تردى معد لات الأستكار والتمو كان استفرار التزام الخكرمات بيان 
الخرككن هن اعات و فا ف ا کے أ زل اة وا 
من البطالة المقنعة في الإدارات الحكومية ومشروعات القطاع العامء كما 
آدى إلى نمو مستمر في بند الأجور في الموازنة العامة للدولة. ومن ناحية 
أخرىء» عانى عدد من هذه البلاد من آتثار الحروب الكتثيرة ضد العدو 
الإسرائيلي (حالة مصر وسوريا والأردن ولبنان) ومن النزاعات الإقليمية 
هخ فول الجوار أو دال ناطق الاد الواحد: ركان تداك فة اتساد ة 
مرتفعة ثرت في ممكنات الاستثمار والنمو والتوظف فيها. آما على الصعيد 
العالمي فإن مجموعة هذه البلاد بدت تعاني من عدم الاستقرار الذي 
أصاب بيئة الاقتصاد الدوليء مثل انهيار نظام النقد الدوليء تقلبات أسعار 
السرف وشار الفواقه: وانخقاض أسعار اواد الخام التي تضدرها؛ ونمو 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


نزعة الحماية والركود في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة؛ وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والوسيطة والإنتاجية التي تستوردهاء وبخاصة في أعقاب 
ارتفاع أسعار النفط عام 1973. فكل تة الآمور أدت إلى خلق ا 
اقتصادية داخلية وإلى تفاقم عجز موازين مدفوعات هذه البلادء وهو 
العجز الذي سيمول» ابتداء من هذه اللحظةء بالقروض الأجنبيةء ولاسيما 
قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعةء مما سيخلق لها في عقد الثمانينيات 
أزمة خانقة في ديونها الخارجية. 

في ضوء هذه الظروف غير المواتيةء عالميا وإقليمياء فضلا عن الصعوبات 
الاقتصاة الداخاية بات مفكلات البطالة فى هذه الباذة فى انظهون: 
فقد بدا جليا أن معدلات النمو السنوي التي تتزايد بها قوة العمل تزيد 
كثيرا على معدلات النمو الحادثة فى فرص التوظف التى توفرها الحكومة 
والقطاع العام والقطاع الخاص» الأمر الذي خلق فائض اة نسبیا بعداد 
كبيرة ظلت تتزايد وتتراكم عاما بعد الخر. 

وعموماء فإنه بالرغم من ضغوط وصعوبات مرحلة السبعينيات في 
البلاد العربية غير النفطيةء فإن تمة عوامل مختلفةء توافرت آنذاك» وخففت 
من حرج الموقف وقللت من ضغوط مشكلة البطالة منها : 

| . خروج أعداد كبيرة من فائض العمالة إلى الخارج بحثا عن فرص 
للعمل ودخول أعلى» بعد آن سهلت حكومات هذه البلاد من إجراءات السفر 
والهجرة والعمل والإعارة بالخارج. ففي دول المشرق العربي (سورياء الأردنء 
اليمن» لبنان» مصرء السودان) اتجهت أعداد غفيرة إلى بلاد الخليج العربية 
النفطية التى استوعبت آنذاك تلك الأعدادء نظرا لما كانت تنفذه من 
مشروعات a‏ ضخمة في البنية الأساسية. آما في بلاد المغفرب 
العربي (تونس.» الجزائرء المغرب» موريتانيا) فقد اتجه فائض العمالة فيها 
إلى البلاد الأوروبية. وقد أصبحت التحويلات النقدية التي يرسلها هؤلاء 
العمال لبلادهم أحد أهم مصادر النقد ا 

2 زيادة حجم المعونات الاقتصادية التي قدمتها البلاد العربية الأعضاء 
في الأوبك للبلاد العربية غير النفطيةء إما من خلال الحكومات مباشرة 
أو من خلال صناديق التنمية القطريةء أو من الصناديق العربية متعددة 
الأطراف. وهي معونات قدمت في شكل هبات» وقروض ميسرةء وتمويل 


البطاله فى البلاد العربيه 


اشن الا روعاف تر الان ازى أو تة هتر المونات ا 
الناتج المحلي الإجمالي في البلاد المانحة كانت تزيد عن النسبة التي حددتها 
الأمم المتحدة للبلدان الصناعية المتقدمة في عقدي التتمية الأول والثاني. 
وقد ساعدت هذه المعونات البلاد غير النفطية فى مواجهة الصعوبات 
الاقتصادية لتلك الفترة وتمويل بعض المشروعات الاستثمارية العامة التى 
N lal Î SÊ‏ 

3. الموارد الضخمة التي حصلت عليها هذه البلاد في شكل قروض 
خارجية من أسواق النقد والمال العالمية. وقد استسهلت كثير من البلاد 
العربية ذات العجز المالي هذا المصدر التمويلي نظرا لسهولة الاقتراض 
آتاكه ران كان اة رة اة وهر الامو التي مسان ا ارات 
حادة في مديونيتها الخارجية في مرحلة تالية. وقد سمحت هذه القروض 
بتمويل جانب من عجز الموازنات العامة» مما ساعد حكومات هذه البلاد 
کے ارا ات ون ا ن ي اترات اا 
في البنية الأساسية أو في عمليات الإحلال والتجديد والتوسع في القطاع 
الا هو و ا ااا و کی 

4 استمرار التزام حكومات بعض هذه البلاد بتعيين الخريجين من 
حملة المؤهلات العليا والمتوسطةء كسبا لتأييد الطبقة الوسطى واتقاء 
للمشكلات الاجتماعية والسياسية التي تترتب على تفاقم مشكلة البطالة. 

5. القدرة الاستيعابية التي وفرها التوسع في القطاع غير الرسمي 
Seto‏ اaصform‏ لتوظيف أعداد كبيرة من العمالة المحلية لمن يوظفون أنفسهم 
oyedاemp-Sef.‏ دونما حاجة إلى رآسمال يذکر أو لاستخدام تكنولوجيا 
مكلفة في أعمال الخدمات والحرف اليدوية والوظائف الهامشية ذات 
الدخول المنخفضة وغير المستقرة. وقد نما هذا القطاع في فترة السبعينيات 
تحت تأثير زيادة الهجرة من الريف إلى المدنء وزيادة الطلب على الخدمات 
الى تم اواس بن جات اة اتوس الك فن رمات ن 
البلاد قد غضت الطرف عن المخالفات الإدارية والقانونية التي مارسها 
المشتغلون في هذا القطاع (مثل عدم استخراج التصاريح والرخص. والتسجيل 
الإداري» وشروط العمل الواجبةء دفع الضرائب... إلى آخره). 

هذه العوامل الخمسة السابقة كانت بمنزلة البخار الذي انبعث من إناء 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


البطالة الذي كان يغلي آنذاك في البلاد العربية غير النفطية ومنعت من 
انفجاره. ولهذاء فإنه بالقدر الذي بدآت فيه هذه العوامل في الانحسار 
التدريجي» بدءا من عقد الثمانينيات ومرورا بالتسعينيات» بالقدر الذي 
بدآت فيه مشكلة البطالة في الانفجار المدوي. 

ويا ما کان الأمرء فإنه خلال الفترة التى سميت بعصر النفط (من ۱973 
a N N NAKE E‏ 
حيث زادت فيهاء بهذا القدر أو ذاك» معدلات الاستثمار والتوظف» وقفز 
الاستهلاك. بشقيه العائلى والحكومىء» إلى مستويات مرتفعةء وزادت معدلات 
نمو الناتج المحلي الإجمالن اشد معدلات البطالة إذا ما قارناها مع 
عقدي الخمسينيات والستينيات. لكن هذا النموء وكما قلنا في مكان آخر» 
کان لامتگافا رهشا کی فس اترک کان ها لا ماك لن خط البلا 
العرة تة كان واا من بلد لآخرء بحسب التفاوت الحاد في الموارد 
التي تيسرت لهذا النمو. وهو ما نراه واضحا في التباين الذي حدث بين 
البلاد النفطية والبلاد غير النفطية. وكان هشاء لأآنه استند إلى عوامل 
خارجية يصعب التحكم فيهاء مثل أسعار وعوائد النفط والتحويلات 
الخارجية والمعونات والقروض الأجنبية. ولهذا فإنه ما أن تعرضت هذه 
العوامل للتدهور في بداية الثمانينيات» حتى تعرضت البلاد العربيةء النفطية 
وغير النفطية» لقوى معاكسة ما لبثت أن أثرت فى أحوالها الاقتصادية 
واا اع رق اقاب مها اتك ما الا 

فابتداء من عام 982امالت أسعار النفط عالميا للتدهور بشكل حادء 
وواصلت تدهورها في نحو شبه مستمر حتى آوائل عام التسعينيات. وكان 
لذلك تأثير سلبي قوي في أحوال التشغيل والعمالة في البلاد العربيةء 
اا ا ق ل ق ` 

ففي البلاد العربية النفطية انخفضت أحجام دخولها القومية بسبب 
تدهور الموارد النفطية التي تشكل المصدر الرئيسي لهذه الدخول. وواكب 
ذلك بالتبعية انخفاض معدلات نمو الإنفاق الحكومي الاستثماري» وبالذات 
فى مجال البنية الأساسية التى كانت قد قاربت على الاستكمال عند نهاية 
الفانغات. کا کے روات التوسع العمراني والمدن السكنية 
الجديدة بسبب نقص مخصصات الاستثمار العام. وهذا النوع من الإنفاق 
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البطاله فى البلاد العربيه 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


الاستتماري اعتمد على كثافة عمالية شديدة إبان مراحل التنفيذ. أضف 
إلى ذلك» أن تدهور العوائد النفطية قد أدى إلى ظهور العجز في الميزانيات 
العامة لدول الخليج العربية وبنسب كبيرة (انظر الجدول رقم 5 2). وقد 
ظل هذا العجز يتزايد عاما بعد الآخرء وأدى» من خلال طرق تمويلهء إلى 
مشكلات كثيرة. منها اضطرار بعض هذه الدول إلى تسييل جانب من 
استثماراتها الخارجيةء والسحب من احتياطياتها الدوليةء بل وإلى الاضطرار 
إلى الاقتراض الخارجي. كما أن زيادة هذا العجز أدت إلى التوسع في 
استخدام أدوات الدين العام الداخليء وزيادة نسبة هذا الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالي. وكان طبيعيا والحال هذهء وحتى يمكن التحكم في حجم 
وة هذا الفح والح من آثارة الفنية: اضطرار هذه الذول قى عقن 
التسعيتيات إلى البدء في ف كي اقا اة الا اهت وكاة هة 
طمتها وقت التعنتات فى الأخهزة الحكومية أو الخد ستهاء تاهيفة عن 
الخ مو اتال اة اة 


جدول رقم (5 - 2) 
نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج الحلي الإجالي في البلاد العربية 
المنتجة والمصدرة للنفط في عام 1978 


المصدر - التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1994 »> ص 299 
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البطاله فى البلاد العربيه 


آما في البلاد العربية غير النفطية فقد أثر فيها انخفاض آسمار النفط 
عالميا من عدة زوايا. فأولا. هناك بعض من هذه البلاد يشكل النفط فيها 
مصدرا مهما للدخل» مثل مصر وسوريا واليمن وتونس» ومن ثم تآثرت 
سلبيا أحجام دخولها القومية من هذا الانخفاض. كما آنه من زاوية ثانية. 
أدى انخفاض آسعار عوائد النفط في البلاد العربية النفطية إلى تقليل 
مساعداتها للبلاد العربية غير النفطية. وكان لذلك تأثير انكماشى فى 
مجموعة البلاد الآخيرة. . 

على أن أخطر آثر نجم عن تدهور أسعار النفط عالميا في أحوال العمالة 
والتشغيل بالبلاد العربية غير النفطيةء هو الأثر المتمثل في انخفاض طلب 
بلاد الخليج العربية على العمالة العربية. ذلك أن هذا الطلب بدا يقل 
تدريجيا ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات» وزاد هذا الانخفاض مع 
اقتراب استكمال بناء مشروعات البنية الأساسية في نهاية الثمانينيات. 
وقد تأثرت البلاد العربية المرسلة للعمالة من هذا الانخفاض بشكل مزدوج 
وذلك كما يلي : 

| خسارتها من التدهور الذي حدث في حجم التحويلات النقدية التي 
كان يرسلها إليها عمالها المهاجرون. 

2 إغلاق مصدر مهم من مصادر تشغيل العمالة الفائضة»ء مما انعكس 
مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة فيها. 

وقد بلغت حدة هذا التأثير السلبي المزدوج ذروتها حينما حدث الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت واندلاع حرب الخليج الثانيةء حيث عادت 
أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة إلى بلادها ۔ انظر الجدول رقم (5۔ 3). إذ 
خرج في هذه الآونة مليونان و 510 آلاف عامل من مختلف الجنسيات من 
منطقة الخليج العربي» منهم ۱950 ألف عامل عربي بنسبة 7, 77/ من جملة 
العمالة العائدة في عام 1991/90. والشطر الأكبر من هؤلاء أضيف إلى 
رصيد البطالة المتراكم في بلادهم. 

وبالإضافة إلى التأثير السلبي الذي نجم عن تدهور أسعار النفط 
والمساعدات العربية والهجرة والتحويلات النقديةء فإن هناك مجموعة 
اخرى مهمة من العوامل الخارجية والداخلية التي انعكست على تفاقم 
صورة البطالة في مجموعة البلاد العربية غير النفطية. فعلى الصعيد 
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جدول رقم (5 - 3) 
تقدير عدد العائدين من دول الخليج العربية أثناء فترة 
غزو العراق للكويت 1991/90 


(...) غير متوافر 
Source: United Nations, Report on the World Social Situation‏ 
New York, 1993, p.17.‏ ,1993 


الخارجي تأثرت مجموعة هذه البلاد بعدة صدمات خارجيةء مثل الارتفاع 
الذي حدث في أسعار وارداتها من السلع الغذائية والوسيطة والإنتاجية. 
كاه امار هافن تيا من لواد الخا و( قط او اة 2 
الحمضيات...)ء وتقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبيةء وارتفاع أسعار 
الفائدة العالميةء والركود الاقتصادي» ونمو نزعة الحماية في الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة. وقد انعكس ذلك كله في زيادة حدة عدم التوازن 
الخارجي الذي تمثل في زيادة عجز الحسابات الجارية تهذه البلاد وزيادة 
ديونها الخارجية وأعباء خدمتها. وعلى الصعيد الداخلى استمر المجزفي 
اا ا E a‏ 
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تضخمية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم المحلي» وتدهورت أسعار صرف 
العملات الوطنيةء واستنزفت الاحتياطيات الدولية في دفع أعباء الديون 
الخارجية. وضعفت القدرة على الاستيرادء وتدهور معدل الادخار المحلى. 
وانخفضت معدلات الاستثمار العام اكاك فاد اتسوا ت اا 
والصعوبات الداخلية سرعان ما عكست نفسها بقوة في تردي معدلات 
النمو الاقتصادي وتزايد الطاقات العاطلة وارتفاع معدل البطالة. 

على أن أخطر العوامل التي عجلت من سرعة تدهور آحوال العمالة 
وزيادة معدلات البطالة في البلاد العربية غير النفطية في النصف الثاني 
من الثمانينيات» فهو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لهذه البلادء وهي الأزمة 
التي نجمت عن الإفراط في الاستدانة الخارجيةء وبخاصة قصيرة الأجل 
وذات التكلفة المرتفعةء مما دى إلى ارتفاع معدل خدمة الدين ووصوله إلى 
مستوى حرج يهدد انتظام وصول الواردات الضرورية للبلد . وإزاء هذا 
الحرج لجأت البلاد العربية المدينة إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة 
جدولة ديونهاء وما ارتبط بذلك من ضرورة تنفيذها برامج للتثبيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي. فقد انبثق عن هذه البرامج سياسات نقدية 
ومالية وتوجهات اجتماعية زادت من البطالة فى هذه البلاد. ومن هذه 
السياسات نذكر ما يلي : 

| . تخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظف 
الحكومي. 

2 أدى خفض معدل نمو الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية 
الضروريةء كالتعليم والصحة والإسكان الشعبي... إلى خقض مواز في 
طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات. 

3۔ كذلك أآدی تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى خفض 
الاستثمار الحكومى فى خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاملة 
العاطلةء باستشاء الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية التي أصبح 
تنفيذها يعتمد على تكنولوجيا مكثفة لعنصر رآس المالء وعلى عمالة مؤقتة. 
آي تسرح عقب انتهاء المشروع. 

4 أدت الزيادة الكبيرة في الضراتب غير المباشرة (مثل ضريية المبيعات) 
وإلغاء الدعم وزيادة أسعار منتجات القطاع العام والرسوم على الخدمات 
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العامةء أدت إلى إحداث خفض ملموس في حجم الدخل العائلي المتاح 
للانفاق !n 0me‏ sapo1ەDisp.‏ مما آثر في الطلب المحليء وآدی من تم إلى 
حدوث كساد واضح في السوق المحلي وتراكم غير مرغوب في المخزون 
السلعي لدى القطاعين العام والخاص. وقد نجم عن ذلك خسائر وإفلاسات 
ضخمة» ترتب عليها تسريح أعداد لا بآس بها من العمالة. 

5. كذلك لا يجوز أن ننسى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمستلزمات 
السلعية المحلية والمستوردة (بعد خفض ١٥نا‏ اه0 قيمة العملة الوطنية) 
إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات في الوقت الذي لا تستطيع 
فيه هذه القطاعات أن ترتفع بمستوى الإنتاجية لمواجهة أعباء هذه الزيادة 
(على الأقل في الأجل القصير)... وكان نتيجة ذلك حدوث انخفاض واضح 
في الفائض الاقتصادي المتحقق في هذه القطاعات (وأحيانا تحول إلى 
خسائر) ومن ثم تدهور في قدرتها الذاتية على التراكم والحد من التوسع 
في خطط الإنتاج. وقد آثر ذلك سلبا في الطلب على العمالة المحلية. 

6. كما أن تحرير تجارة الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية آدى إلى 
تعريض الصناعات المحلية إلى مناضسة غير متكافّة لم تستطع الصمود 
فيها آمام المنتجات المستوردةء مما آدى إلى إغلاق وإفلاس كثير من هذه 
الصناعات» وتسريح عمالها. 

7۔ وآخيراء وليس آخراء نجم عن خصخصة مشروعات القطاع العام 
موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفة فيهاء وبخاصة العمالة ذات الأجور 
المرتفعة » أو خفض رواتب العمال الذين يبقون في وظائفهم . وقد أصبحت 
عمليات الخصخصة التي تجرى الآن على نطاق واسع آكبر مصدر لنمو 
البطالة في البلدان النامية" . ويضاعف من حرج الموقف قيام الأجانب 
الذين أصبحوا يمتلكون هذه المشروعات بترحيل أرباحها للخارج» مما يؤثر 
في ميزان المدفوعات وفي القدرة الذاتية للتراكم في هذه البلاد. 

وعلی أي حال... 

فإننا بعد أن عرضنا فيما تقدم الظروف الموضوعية, العالمية والإقليمية 
والمحليةء التي تآثرت بها أوضاع العمالة والتشغيل في البلاد العربية النفطية 
وغير النفطية في السنوات الأخيرة؛ فإن السؤال الآن هو: كيف تبدو إذن 
صورة البطالة في هذه البلاد في ضوء هذه الظروف؟ 


البطاله فى البلاد العربيه 


وهنا تواجهنا عقبة جوهرية عند رسم ملامح هذه الصورةء وهي الفقر 
الإحصائي الشديد: فلا الإحصائيات الرسمية الوطنيةء ولا الإحصائيات 
الدوليةء تشير إلى واقع مشكلة البطالة في هذه البلادء إلا فيما ندر. كما 
أنه في الحالات التي تتوافر فيها البياناتء كثيرا ما تتضارب المصادر بعضها 
مع بعض. ولا شك في أن هذا الفقر الإحصائي هو أحد الجوانب المهمة 
في مشكلة البطالة. إذ لا يمكن التعامل مع هذه المشكلة ومواجهتها إلا إذا 
كان هناك صورة حقيقية وكاملةعنها . 

وعموماء فإننا على المستوى القومي سنجد أن التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد لعام 1994ء كان قد قدر معدل البطالة في الاقتصادات العريية 
بحوالي ۱0 > من قوة العمل العربية التي بلغت عام 1993 حوالي 67,5 مليون 
عامل» مما يعني أن عدد المتعطلين يصل إلى حوالي 6,8 مليون عاطل. أما 
منظمة العمل العربية فقد قدرت معدل البطالة على مستوى جميع البلاد 
العربية بقرابة 5, 15 من قوة العمل العربيةء وهو ما يعني وجود ما يزيد 
على عشرة ملايين عامل عربي عاطل'. 

وبشكل عام تدور مشكلة البطالة في البلاد العربية. عموماء في ذلك 
التباين الموجود بين النمو الحادث في قوة العمل سنويا ۔ وهو نمو مرتفع 
بسبب القاعدة الشبابية للهرم السكاني وزيادة دخول النساء إلى سوق العمل 
وبين النمو المتواضع الذي ينمو به الطلب على العمالة سنويا. وتشير 
التقديرات إلى أن قوة العمل العريبة تنمو سنويا بمعدل يتراوح ما بين 3/ 
و 4 (وهو ما يعني دخول عدد یتراوح ما بین 2,3 ملیون و 3 ملايين عامل 
سنويا إلى سوق العمل)". ويمكن أيضا التعرف على طبيعة المشكلة بمقارنة 
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي . انظر الجدول رقم (5. 4). 

وإذا حاولنا الآن أن نلقى إطلالة سريعة على صورة البطالة فى البلاد 
اة 5ے فف و أ اك ت فة ى اقا هة 
بل إنه حتى في مطبوعات المؤسسات الدولية لا توجد ا إشارة عن بيانات 
البطالة في هذه البلاد (تقرير التنمية في العالم الذي يصدره البنك الدوليء 
تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
ومطبوعات منظمة العمل الدولية...)'. وإذا كان غياب هذه البيانات في 
هذه المطبوعات له ما يبرره في الماضي القريب» حيث لم يكن للبطالة وجود 
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جدول رقم (5 - 4) 
تبين معدلات نمو الناتج الحلي الإجمالي ونمو قوة العمل 
في بعض البلاد العريية 1980 - 1994 


متوسط معدل النمو السنوي متوسط معدل النمو السنوي 
للناتج الحلي الإجمالي % لقوة القمل % 
1990-0 | 1994-1990 | 1990-1980 | 1994-1990 


المصدر : البرنامج الإمائي للأمم التحدة - تقرير التنمية البشرية 1996 » ص244 » 245 و 259/258. 
في هذه البلاد» خاصة وإنها ذات حجوم سكانية صغيرة ومستقبلة للعمالة 
الأجنبية؛ إلا أن الصورة اختلفت الآن. حيث بدأت هذه البلاد تمرف مختلف 
أشكال البطالة منذ انتهاء عصر الوفرة النسبية لموارد النفط. ويقول تقرير 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) الصادر في عام 
6 عن التطورات الاقتصادية في المنطقة :«وقد كانت هذه الظاهرة 
الجديدة نسبيا مصدر قلق لحكومات هذه الدول. وهتاك عدة عوامل تفسر 
هذه الظاهرةء من آبرزها عدم مطابقة واقع سوق العمل لرغبات المواطنين 
الذين يلتحقون يقوة العمل وتواقر العمالة الأجتبية بأجور م تخفضة: 
والسياسات الحكومية الرامية إلى كبح توسع العمالة في القطاع العام 
وعدم التتاسب حاليا بين أنواع المؤهلات التي يحملها الباحثون عن العمل 
وبين أنواع فرص العمل المتاحة في أسواق هذه البلاد»“'. 

ويضيف التقرير: «ويلاحظ في هذا الصدد أن الإمارات العربية قامت 
في عام 1996 بطرد أكثر من 200 ألف من العمال المغتربين كانوا يعملون 
بصورة غير شرعية في البلد. ورغم ضخامة هذا الإجراء فإنه لم يخلق آي 
فرص عمل جديدة أمام المواطنين. فمعظم الوظائف التي أخليت كانت من 
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الأنواع التي لا يرغب فيها المواطنون'. 

«ومع ذلك» فإن قصر قوة العمل على المواطنين (الاستعاضة عن العمال 
الأجانب بالمواطنين) يعتبر حاليا هدفا من أهداف التنمية في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي. 

وقد حققت البحرين وعمان بعض التقدم في الاعتماد على العمالة 
الوطنية. ولكن هذا التقدم مازال محدودا ومقصورا على القطاع العام. آما 
في القطاع الخاص فلم تشمل هذه العملية حتى الآن سوى بعض الوظائف 
الإدارية والكتابية. 

وسيكون نجاح هذه العملية مرهونا إلى حد بعيد بتمكين المواطنين من 
السكان من اكتساب أنواع التعليم والمهارات الفنية التي تفي بأغراض سوق 
العمل في السنوات القادمة. أما سياسة إرغام القطاع الخاص على توظيف 
المواطنين فقد يكون لها تآثير سلبي في الأداء الاقتصادي العام» وقد لا 
تكون ناجحة في الأجل الطويل»'. 

آما عن صورة البطالة الراهنة في البلاد العربية غير النفطيةء فإن 
البيانات المتوافرة عنهاء رغم عدم دقتها وتضاربها في بعض الأحيانء تعد 
أفضل بكثير من مجموعة البلاد العربية النفطية. وبشكل عام» من الملاحظ 
أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها هذه البلاد في التمانينيات. 
وتفاقم ديونها الخارجية في ذاك العقدء ونتيجة لارتفاع معدلات النمو 
السكاني فيها وارتفاع معدل نمو قوة العمل (الوافدين الجدد لسوق العمل) 
مع وجود حالة من الركود الاقتصادي» فإن أوضاع البطالة فيها قد تفاقمت 
على نحو شديد ابتداء من النصف الثانى من الثمانينيات» وحتى كتابة هذه 
السطورء ويبخاصة تحت التأثير الانكماشي لبرامج التثبيت الاقتصادي 
والتكيف الهيكلي التي بدآت هذه البلاد مؤخرا في تطبيقها. 

فقد أت شیاشات اتک کی عت الوا الام الول وخ دة 
مشروعات القطاع العام وساشاک التحرير المالي والتجاري إلى تفاقم 
مشكلة البطالة الموجودة أصلا من قبل تنفيذ هذه البرامج على نحو ما 
أوضحنا سابقا . ويوضح لنا الجدول رقم (5. 5) معدلات البطالة في بعض 
هذه البلاد خلال الفترة 1984 1993 . ومنه يتضح كيف تفاقمت البطالة في 
الأردنء التي وصل فيها معدل البطالة إلى ۱8,8 من قوة العمل في عام 
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جدول رقم (5 - 5) 
معدلات البطالة في بعض البلاد العربية المدينة 


... غير ماح 

المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1966 » ص 168 . 
1 وفي الجزائر ارتفع المعدل إلى 24,3⁄ في عام 1993ء وفي المغرب إلى 
6 في عام ۱992ء وفي تونس إلى 215 في عام 1991. وفي جمهورية مصر 
العربيةء وصل معدل البطالة إلى ۱7,5 طبقا للنتائج الأولية لبحث العمالة 
بالعينة للفترة 1992/89 ء ومن المرجح أن تكون المعدلات آنفة الذكر قد 
ارتفعت في السنوات الآأخيرة بسبب تأثير برامج التثبيت والتكيف الهيكلي 
الى فان طق اها فى ا9 الاح 

لافار ةكف إلى آن هذه ادلات فقيل فط التطاة السافرة 
ولا تشمل البطالة المقنعة, ولا مختلف أشكال التشغيل الناقص 
oymentاnderemp VY‏ . ومن المتوقع» > وکما يقول التقرير الاقتصادي العربى ي الموحد 
لعام ۱996ء أن يؤدي استمرار تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي» والتكيف 
الميكلى إلى تاق المشكلة رآات لا تبدو دان قك البرامج وها يرتبط بها من 
سياسات للتحرير الاقتصادي» ستؤدي إلى تخفيف هذه المعدلات في المستقبل 
المنظون. 

على ان آكر سرد اطا فا اليلاد اة هى سور اقا 
بين صفوف العمال الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
E NESE AN O SA‏ 
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تقدر منظمة العمل العربية معدل البطالة بينهم بحوالي 9, 47/ في بداية 
عام 1992ء ويرتفع إلى 55⁄ في قطاع غزة . 

وهذا الارتفاع الشديد في معدل البطالة يرجع إلى سياسات الحصار 
«والتضييق والخنق الاقتصادي الذي مارسته سلطة الاحتلال الإسرائيلي 
طوال نحو ثمانية وعشرين عاما»'”» فأحدثت خللا هيكليا في سوق العمل 
الذي تمثل في وجود كم كبير من فائض العمل النسبي الذي يتزايد عاما 
بعد الآخر تحت تأثير ارتفاع معدل النمو السكاني واستيلاء الركود 
الاقتصادي على ا المحتلة. كما أن العمالة الفلسطينية العاملة في 


إسراقيل كيرا ما سرض مخطف الضابقات وإغلاق السوق الإسراقيلى 
ماقي 2 . 

والسؤال الآن هو: ما خصائص كتلة البطالة في البلاد العريية غير 
النفطية؟ 


ها هنا نجد أن النظرة المتأنية في جموع المتعطلين في هذه البلاد 
تقودنا إلى استخلاص السمات الأساسية التالية : 

| . ارتفاع نسبة الشباب في جملة المتعطلين. ففي الجزائر نجد أن 
حوالي 69⁄ من المتعطلين في عامي 1989 و ۱991 هم من الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن 25 سنة. ونفس الشيء يمكن ملاحظته في حالة تونس» حيث 
وجد أن 47 من العاطلين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة طبقا 
لبيانات عام 1989. وقي المغرب تصل النسبة إلى 141 من إجمالي عدد 
المتعطلبن الذين أعمارهم فيما بين 15 و 24 سنة في عام پوو 23 . 

2 كذلك ترتفع نسبة المتعلمين في إجمالي عدد المتعطلين. ففي مصر 
على سبيل المثال» وجد أن 68 من جملة المتعطلين في عام ۱986 هم من 
خريجي الثانوي والجامعات (انظر الشكل 5 2). وفي الجزائر كان ا16 من 
جملة المتعطلين عام ا۱99 هم ممن حصلوا على تعليم متوسط أو ثانوي أو 
جامعي . وفي المغرب بلغت نسبة المتعطلين ممن حصلوا على الشهادة الثانوية 
والبكالوريا والتعليم العالمي والمهني حوالي 144 من إجمالي عدد العاطلين ۔ 
انظر الجدولين رقمي (6.5) و (7-5). 

3 ومما يلفت النظر أيضا ارتفاع معدلات البطالة في الحضر بسبب 
تزايد ظاهرة الهجرة من الريف وتعدد أشكال التشغيل الناقص والممالة 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


جدول رقم (5 - 6) 
معدلات البطالة حسب مستوى التعليم : حالة الجزائر 


الصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1966 » ص 171 . 


جدول رقم (5 - 7) 
معدل البطالة حسب مستوى التعليم عام 4 : حالة امغوب 


من دون تعليم 

الشهادة الابتدائية 

الشهادة الثانو ية اه ما يو ازر 
ویار پور 


البكالوريا أو الدبلوم الموازي 
التعليم العالي باستشناء الطب 
اتعليم العا مع الطب 
الدبلو م الفى 
دبلوم مهي آخر 

نفس المصدر ونفس الصفحة . 
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جدول رقم (5 - 8) 
تقاوت معدلات البطالة بين الريف والحضر في محافظات مصر 
طبقاً لبيانات 1993 


معدل البطالة معدل البطالة % 
الاي % با حضر بالریف 


اسوان 

البحر الأحمر 
الوادي الجديد 
مرسی مطروح 
شمال سيناء 
جنوب سیناء 


مصر (إجالا) 


المصدر : معهد التحطيط القومي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - مصر : تقرير التدمية البشرية 
٠» 5‏ القاهرة 1995 .» ص 129 . 
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شكل رقم (2-5) توزيع البطالة طبقا للحالة التعليمية (1986) في مصر 


خريجو انوي %51 
ايتدائي %1 
ما فوق الثانوي %5 
يقرا ویکتب %22 امیون %3 
أقل من الثانوي %2 خر یجو حامعات %16 


فقيرة الدخلء وريما كانت الحالة المصرية مثالا على ذلك حيث تتوافر 
عنها بيانات تفصيلية حول معدلات البطالة في المحافظات الحضرية 
والمحافظات الريفيةء وذلك على نحو ما توضحه بيانات الجدول رقم (8-5). 

ومهما يكن من أمر. فقد تدهورت أوضاع المتعطلين عن العمل في البلاد 
العربية غير النفطيةء إما تحت تأثير فقدان الدخل نتيجة للتسريح من 
العمل» آو لعدم وجود الدخل أصلا لمن يدخلون سوق العمل لأول مرة ولم 
تتوافر لهم أي فرصة للتشغيل» أو تحت تأثير اتجاه الأسعار المحلية نحو 
الارتفاع بسبب إلغاء الدعم وزيادة الضرائب غير المباشرةء وزيادة أسعار 
منتجات القطاع العام» وتقليص الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية 
الضرورية (الصحة, التعليم» الإسكان الشعبي...). كما أن مشروعات الضمان 
الاجتماعي في هذه البلاد مازالت محدودة وتكاد تغطي فقط رواتب التقاعد 
والتأمين الصحي. أما إعانات البطالة فلا وجود لها في أي بلد عربي. 
ونتيجة لذلك كله فقد تزايدت نسبة عدد السكان الذين يعيشون في حالة 
فقر شديد» وهو ما نراه معروضا في الجدول رقم  5(‏ 9) الذي يعكس 


البطاله فى البلاد العربيه 


جدول رقم (5 - 9) 
نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في عدد من البلاد العربية 


حسب تقديرات البرنامج الإغائي للأمم المتحدة 
0 - 1990 


غير متاحة (...) 
الملصدر : البرنامج الإنمائي للأمم المنحدة - تقرير التدمية البشرية لعام 1994 . 


الطبعة العربية > ص 164 - 165 . 


تقدیرات البرنامج الإنمائي للآمم المتحدة. 
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الهوامش والمراجج 


)1( انظر في هذا الموضوع: د . نادر فرجاني ۔ الهجرة إلى النفط. مركز دراسات الوحدة العربيةء 

بیروت ۱985 . 

(2) حول آهمية هذه التحويلات والمشكلات التي آثارتها راجع: رمزي زكي (محرر): تحويلات 

العاملين العرب بالخارج» آثارها ووسائل تنظیم الإفادة منهاء دار الشباب للترجمة والنشروالتوزيع 

قبرص ۱987 . 

(3) انظر فى ذلك : 

Ramzi Zaki: The Impact of Stabilization and Structural Adjustment Proğtamthê§ on Human 

Development, in: United Nations; Slected Proceedings of the Expert Group Meeting on “Human 
Development in the Arab World, New York, 1995, pp. 125 - 168. 

(4) حول معنى الاحتياطيات الدولية ومكوناتها ووظائفها ومستواها الأمثلء انظر: رمزي زكي ۔ 

الاحتياطيات الدولية والآزمة الاقتصادية في البلاد النامية مع إشارة خاصة بالاقتصاد الملصري. 

دار المستقبل العربي القاهرة 994| . 

)5( يكفي للاحاطة بمدى الإفراط الذي ۔حدث في مديونية البلاد العربية غير النفطية آن نعلم أن 

حجم دیون هذه البلاد کان في حدود 7 ملیارات دولار في عام 0ء وقفز الرقم إلى ۱56 مليار 

دولار في عام 4. وارتفعت آعباء خدمة هذه الديون من 0,9 مليار دولار في عام 2 إلى ۱6 

ملیار دولار في عام 4. مصدر هذه الأرقام: جداول المديونية العالمية التي ينشرها البنك 

الدولي. 

)6( قارن في ذلك دراستنا: مشكلة البطالة في مصرء حجم المشكلةء آسبابهاء وشروط الخروج 

منهاء منشورة فى مؤّلفنا ‏ قضايا مزعجةء مصدر سبق ذكره» ص ۱35 ۔ ۱139ء وكذلك دراستا: «آثر 

السياسات النقدية والمالية لبرامج التثبيت الاقتصادي والتكکيف الهيكلي على القطاعات الإنتاجية 

بمصر ۱991 ۱993». قدمت إلى المائدة المستديرة التي نظمها مركز الدراسات والوتائق الاقتصادية 

والقانونية والاجتماعية (سيداج) بالقاهرة حول تقييم ولي للتكيف الهيكلي في مصر (ا199. 

.(1993 

)7( انظر في ذلك البنك الدولي - تقرير عن التتمية في العالم ۱996ء الطبعة العربية. ص ٠60‏ . 

(8) وضي هذا يقول البنك الدولي: «ويتعين على الحكومات في بعض الأحوال أن تقوم بتسريح 

العمال الزائدين على الحاجة قبل اجراء الخصخصة. مثلما حدث في إسبانياء للسماح لآأصحاب 

المؤسسات الجدد بآكبر قدر ممكن من المرونة لإعادة هيكلتها...». راجع في ذلك في المصدر آنف 

الذكر في الهامش (7) اعلاه. ص ۱59 . 

(9) قارن: رمزي زكي ۔ مشكلة البطالة في مصر.. مصدر سبق ذكره» ص 24| . 

(۱0) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 4 ص 

26 

)11( الرقم مأخوذ عن دراسة وضعتها منظمة العمل العربية عن وضع القوى العاملة في خمس 
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دول عربية هي مصرء سورياء الأردنء فلسطين, لبنان. واشارتنا لتلك الدراسة تعتمد على العرض 
الذي جاء في جريدة الرأي العام الكويتية الصادرة في 4 يونیو 1996 ص ۱0 . 
(12) انظر: جامعة الدول العريية (وآخرون) ‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱996 مصدر 
سبق ذکره» ص 26. 
)13( ومع ذلك توجد بعض الشذرات الإحصائية عن البطالة في هده البلاد. فمتثلاء نجد آن 
«الإإحصاءات المالية العالمية» التى يصدرها صندوق النقد الدولى شهرياء قد آشارت فى أحد 
آعدادها الأخيرة إلى آن معدل البطالة في البحرين كان 3/ في الفترة 19929 وارتفع إلى 4/ 
من قوة العمل في الفترة ۱993 ۔ 1994| . انظر في ذلك: 

IMF. International Financial Statistics, Feb. 1997, p. 116.‏ 
(4) انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) : نظرة على التطورات الاقتصادية 
في منطقة الإسكوا في عام 1996 ریز آولی: الأمم المتحدةء نيويورك» ۱996ء ص 8. 
(15) نفس المصدر السابق. ص 8. 
(16) المصدر نفسه» ص 8. 
(17) انظر دراستا: مشكلة البطالة في مصر... مصدر سبق ذکره» ص ۱23 . 
(18) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) ‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱996ء مصدر 
سبق ذکره» ص 23. 
(۱9) انظر الدراسة التي قامت بها منظمة العمل العربية المشار إليها في الهامش رقم (۱۱) آعلاه. 
(20) حسب تقدير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 6؛ مصدر سبق ذکره» ص ۱90 . 
(ا2) تقس المصدر السابق. ص ۱89 . 
(22) يشير عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين في كتابه القيم «نهاية العمل: 1995» إلى أن 
هناك خطرا يتهدد حوالي 0۵0 آلف عامل فلسطيني يتدفقون إلى المزارع الاسراتيلية في مواسم 
الحصاد. حيث يقوم معهد الهندسة الزراعية وعدد من العلماء منذ فترة بتطوير نوع من الروبوت 
المبرمج الذي يمكنه أن يجمع المحصول من خطوط المزارع مع قدرته على التمييز بين الثمرة 
الناضجة (فيلتقطها) والثمرة غير الناضجة (فيتركها إلى حين) . انظر: 

Geremy Rifkin: The End of Work, op. cit., p. 115. 

(23) مصدر البيانات: التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱996ء مصدر سبق ذكره» ص ۱68 ۱72. 
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الماب الثاني 
تذسير المطالة في النك الاتتصادي 


فواند متعددة لرویځ 
مشكلة البطالة 


كانت البطالةء ولا تزال» من أبرز المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي رافقت 
النظام الرأسمالي عبر مساره التاريخي الطويل. 
وكانت.» ولا تزال» تمتل أحد التحديات الآأساسية 
لهذا النظام. ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن 
سق اتن اساها و راجا ماد 
مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر الاقتصادي على 
اختلاف مدارسه واتجاهاته . وقد كانت هذه القضية 
تحديدا . مجالا لصراع فكري كبير بين هذه 
المدارس والاتجاهات. وهو الصراع الذي أغنى كثيرا 
النظرية الاقتصادية ونتج عنه وجود فرع خاص في 
الدراسات الاقتصادية يعرف تحت مصطلح 
«الدورات الاقتصادية» sماءر٤‏ sوعمزو8u»‏ باعتبار آن 
ھم ملامح هذه الدورات التي تصيب النشاط 
الاقتصادي القائم على المبادرات الفردية وآليات 
السوق. هو التقلبات الدورية التي تحدت في حجم 
الإنتاج ومستوى العمالة. 

ولا كان عالمنا المعاصر يعانيء وکما رأینا في 
اباب لامعال اة مات 
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مكافحتهاء فإن منطق التحليل يملي علينا ونحن نتتاول بالبحث أزمة البطالة 
أن نعرض ولا لأهم المد ارس الاقتصادية التي تصدت لتفسير البطالة. ولن 
يكون هذا ترفا فكريا أو إمعانا منا في «الأكاديمية». ذلك أن رسم آي 
سياسة لكافحة البطالة لابد أن تقوم على نظرية ما لتقسير البطالة وأسبابها: 
وبقدر ما يكون فهمنا النظري للبطالة سليما ء تكون سياستنا ملائمة 
وفعالة للتصدي لها . وعليه؛ فإن هذا الباب سوف يتناولء بالتحليل المناسب» 
عرض آهم وجهات نظر المدارس الاقتصادية فى البطالةء بدا بانمدرسة 
الكلاسيكية والمدرسة الماركسيةء والنيوكلاسيكيةء والمدرسة الكينزية. 
والمدرسة النقديةء والليبرالية الحديثة وما تفرع عنها من اتجاهات معاصرة. 
والهدف من وراء ذلك هو فتح نوافذ متغددة للمعرفةء تظل متها على واقغ 
البطالة في عالمنا المعاصرء وهي نوافذ تتيح لنا رؤية البطالة من زوايا 
مختلفةء وبادوات تحليلية متباينةء ومن مواقف اجتماعية متعددة. 
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تذسير البطالة في الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي 


تعتبر المدرسة الكلاسيكية Classical Schoo!‏ 
أفضل مد ارس الاقتصاد السياسي قاطبة. التي گان 
یا إسی او واک وها ف ل ا ا 
فى النظام الرآأسغالى. ويرجح السب فى ذلك إلى 
أن الاقتصاديين الكلاسيك كانوا يعطون البعد 
اماس هة یرد تم وهو اتاق 
دفعهم إلى إيلاء التتظيمات والعلاقات الاجتماعية 
مكانة مركزية في التحليل. ولهذا فقد كانت مسائل 
N E‏ 
ودور الحكومة: والمصالح الطبقية التغارضة.. كات 
كلها ضمن العوامل الداخلية usممءعہلہع‏ التى 
دمجت في صلب التحليل. وهي المسائل الى 
ستستبعد تماما من التحليل في المدرسة 
النيوكلاسيكية في مرحلة تالية. ولعل اهتمام 
الاقتصاديبن الكلاسيك بالبعدين الاجتماعى 
والسياسى فى الظاهرة ااا هرانت شد 
E E‏ ا ا ق 
E‏ 
الأسط رات الاجا وا اة 
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كما أن هذه الأفضلية التي ميزت تحليلهم لمشكلة البطالة عما عداها 
دن یکی ی ا ی ا ا ل ا 
R1‏ ع0ا وما يحدث فيه من تغيرات كبرى. حيث ريطوا مشكلة البطالة 
اة اة ويكر اكم رامن لقال والتم و لاقت هادي و ااطافة اة 
الاقتصاد القزمى»ويما سيؤول إليه التظام الراسمالى فى الأجل الطريل: 
آما في المد ارس الاقتصادية الأخریء كما سنرى على صفحات هذا الكتاب» 
ققد كان اشتمام أغلبها متضباء فى الان الأرلء على الأجل القصير وما 
يحدث فيه من تغيرات صغيرة. 

کلت ود اعم الور اک ےک کےا نے اوا کن کی 
الغ الفط الى دات ها جمع اكامات الكرية كى الا تاد 
السياسي. إنها بمنزلة النبع العظيم الذي ارتوت منه جميع المذاهب والمدارس 
الاقتصاديةء على الرغم من تنوعها واختلافها . فقد كان الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي هو المجرى الرئيسي الذي تفرعت حنه المدرسة النيوكلاسيكيةء 
سواء فى صورتها المبكرة الأولى (المدرسة الحدية صءنلة”معةN.‏ آو فى 
صورتها المعاصرة (المدرسة النقدية «داعهاءه. كما آن الاقتصاد الماركسي 
قد أخذ عن الاقتصاد الكلاسيكي أهم منجزاتهء ثم وقف منه موقف النقد 
رایرک ع ف اها ر حه کی محال 
قرائین الحرکة آئتی تسکم مسار نظا انراسفالی. هذا فخلا عن آن 
المدرسة الكينزية anإیوم«رمk‏ التي ظهرت بظهور «النظرية العامة في التوظف 
والنقود والفائدة» في عام ۱936ء وظلت في صعود مستمر حتى محنتها في 
اة الشییاک کد اذاف ن ها فی اود ست انكل وانرد 
وآليات التزازن في النظام الرأسمالي على آنقاض الاقتصاد الكلاسيكي 
ABA OE N EN Sa‏ 
أنه في خضم الأزمة الخانقة التي تخيم حاليا على الاقتصاد الأكاديمي 
الرأسماليء ثمة محاولات تبذل الآن للعودة مرة أخرى إلى تعاليم الاقتصاد 
اکاک اها فام دهد ارول فاك اها يمى 
بالریکاردیین الجدد «هلءهء‌نR‏ - ۸٥0‏ كتيار فكري حديث آخذ في التكون 
ویضم عدا کا واا كاو ااا اا اة اة 
وخاصة ما يعرف بالمدرسة النقدية أو بمدرسة شيكاغو «Chicago Schoo!‏ 
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نكاد ترد ما قالة الكلÈسيك‏ من أكثر من مائتى عام على اترم هن البون 
ل تا اة 


البنيان الفكر ى للاقتتصاد الكلاسيكى : 

وحتى يمكن الإحاطة بموقف الاقتصاديين الكلاسيك من مشكلة البطالة 
والوسائل التي اقترحوها لعلاجهاء ربما يكون من المفيد لنا آن نرسم أولا 
إطارا سريعا للمناخ العام الذي ظهر فيه هؤلاء الاقتصاديون» وكيف أثر 
هذا المناخ» عموماء على نظرتهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعيةء وما 
أهم ملامح بنيانهم الفكري الذي شيدوه على ساس منطقي متماسك. 

وبداية تجدر الإشارةء إلى أنه حينما ظهر الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي” في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كانت التطورات 
كلها تسير في مصلحة الطبقة البورجوازية الصاعدة. فقد تعاظم الدور 
الذي أصبح يلعبه الإنتاج السلعي الرأسمالي (الذي يقوم على التخصص. 
وتقسيم العمل والإنتاج بغفرض البيع)ء وتمت الغلبة للدور الحاسم الذي 
صبح يقوم به رس المال الصناعي في النشاط الاقتصادي. حیث آصبحت 
الصناعة . لا الزراعة ولا التجارة. هي المجال الرئيسي للحصول على 
الأرباح» ومن ثم المجال الأساسي والواسع للاستثمار. وقد حقق رأس المال 
الصناعي آنذاك توسعا ضخما وزيادة سريعة في الناتج القومي بعد 
الاستخدام الموسع للتكنولوجيا التي تم التوصل إليها في ذلك الحينء تعضدها 
في ذلك الثورة التي حدثت في وسائل النقل والمواصلات» وما نتج عن ذلك 
من اكتشاف وتوسع كبيرين للأسواق» سواء على المستوى الداخلي أو على 
المستوى العالمي. كما استولت الطبقة الرأسمالية على الحكم في آكبر بلدين 
آوروبيين» وهما إنجلترا وفرنسا. وفي ضوء ذلك سرعان ما بدا الفكر 
الاقتصادي يستجيب لكل هذه التطورات» برغم أنه استغرق مائة عام قبل 
أن يصبح على وعي تام بالثورة التي كان يشهدها . وأصبح الإنتاج . لا 
التداول۔ هو موضوع الاهتمام الرئيسي للفكر الاقتصادي. وأعيدت صياغة 
مشكلة الثروة والقيمةء وجيب عليها من جديد في ضوء التغير الذي حدث 
في الكيان الاقتصادي والاجتماعي» نتيجة للزحف السريع للنظام الرأسمالي 
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الصناعي. 

إن الظروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعيةء وما 
ترتب عليها من مشكلات اقتصادية واجتماعية. كانت في الواقع في حاجة 
إلى فكر جديد يعكس هذا الواقع المليء بالمشكلات والمتتاقضات» ويستجيب 
لمتطلبات نموه» ويكون في الوقت نفسه»ء عاملا من عوامل تعضيد حركته 
على التطور. ذلك أن مشگلات الصراع مع علاقات الإنتاج الإقطاعية 
والامتيازات التي كانت مقررة لرجال الإقطاع» ومحاربة القيود المتبقية من 
مرحلة الرأسمالية التجارية (الميركانتيلية) على حرية التجارة ومزاولة النشاط 
الاقتصادي» والبحث عن سياسات جديدة لتآمين نمو الرأسمالية الصناعية 
واكتشاف قوانينها الموضوعية للنمو؛ ومواجهة القضايا الاجتماعية التي 
ترتبت على عملية التحول إلى المجتمع الصناعي الرآسمالي» وما عكسته 
هذه القضايا من صراع اجتماعي (البطالة والفقر والغلاء...) ومن تناقضات 
طبقية ... كل هذه القضايا والمشكلات وغيرهاء طرحت عديدا من التحديات 
التي كان لابد من التصدي لها على مستوى الفكر وإيجاد حلول لها على 
مستوى الواقع. 

والحق أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد ساهم» في حدود منجزاته 
العلمية ونتائجه النظرية وما ترتب عليها من سياسات عمليةء في تعضيد 
بدايات حركة التقدم للمجتمع الرآسمالي الصناعيء لأنه ۔ في التحليل 
الآخير ۔ كان يحاول أن يكتشف أنسب الظروف» أو بتعبير أدق: القوانين 
والقوى الاجتماعية التي تحكم الإنتاج الرأسمالي. وقد وصل بالفعل إلى 
اكتشاف كثير من هذه القوانين. وكان إطاره الفكري ومضمونه الاجتماعي 
والأيديولوجي انعكاسا صريحا لوعي الطبقة الرآسمالية الجديدة. ومن 
هناء لم يكن من المصادفة . على سبيل المثال ‏ أن يتوصل الاقتصاديون 
الكلاسيك إلى اقتناع تام بأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
السائدة في عصرهم تؤخر وتعوق نمو قوى الإنتاجء ولهذا يتعين تغييرها. 
وكانوا يقصدون بذلك كل العلاقات والروابط والقوانين التي تحد من نمو 
تراكم رأس المالء مثل جمود نظام الطوائف الحرفيةء وسلبية وتخلف 
المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي خلقها المجتمع الإقطاعي» والقيود 
الاحتكارية. ونظم الامتيازات والتدخلات الحكومية التي كانت سائدة من 
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مرحلة الرأسمالية التجارية. لقد أدرك الكلاسيك. أن الاقتصاد السياسي» 
ليس هو العلم الذي يدرس الإنتاج وعملياته فحسب؛ ولكنه العلم الذي يدر 
س العلاقات الاجتماعية التي تنشاً بين الأفراد خلال عملية إنتاج وتوزيع 
واستهلاك السلع المادية. وبعبارة آخرى» كانوا يدركون آنه مطالب بدراسة 
البناء الاجتماعي للانتاج واكتشاف القوانين العامة التي تحكم تطوره. ومن 
هنا قادتهم هذه النظرة الموضوعية إلى دراسة التناقضات الموجودة بين 
طبقات المجتمع خلال عملية إنتاج وتوزيع الثروة. ليس عجيبا إذن إن كانت 
المشكلة الأساسية التي شغلت أبحاث ريكاردو حتى مماته هي مشكلة التوزيع. 
أو بعبارة أخرى» مشكلة الصراع الطبقي حول تقسيم الناتج الاجتماعي 
ومدى تأثير ذلك في حركة تراكم رأس المال. وفي ذلك يقول ريكاردو في 
رسالة بعث بها إلى روبرت مالتس: إن الاقتصاد السياسي ليس بحثا في 
طبيعة الثروة وأسبابهاء وإنما هو «بحث في القوانين التي تعين على تقسيم 
ناتج الصناعة بين الطبقات التي تشترك في تكوينه» . 

هكذا إذن تحددت المهمة التاريخية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي... 

وفي ضوء هذه المهمة. والسعي لإنجازهاء أقام الاقتصاد الكلاسيكي 
بنيانا نظريا كاملاء يقوم على مقدمات فكرية محددةء ذات علاقات مشتركة 
ولهذا انتهى إلى نتائج منطقيةء سليمة من الناحية الشكلية. ونحن وإن كنا 
في هذا المبحث سنهتم بمعرفة موقف الاقتصاد الكلاسيكي من قضية 
البطالة في النظام الرأسماليء فإن منطق التحليل العلمي يقتضي منا أن 
نعرض» ولو بشكل سريع» الدعائم الفكرية لهذا الاقتصاد والتي اعتبرت 
كبديهيات لا تقبل النقاش» حتى يمكن الإلمام بطبيعة الخيوط الفكرية التي 
ربطت بين نظرتهم إلى قضية البطالة ونظرتهم إلى سائر الأمور» حيث إن 
تفسيرهم للبطالة مشتق من تفسيرهم ونظرتهم للأمور الآأخرى. وبشكل 
موجز جداء نعرض فيما يلي خلاصة مركزة حول هذه الدعائم» مع إهمال 
اللاختلافات الثانوية التي نشأت بين الاقتصاديين الكلاسيك. 

| اعتقد الكلاسيك أن هناك قوانين طبيعية خالدةء تتحكم في تسيير 
أمور الطبيعة والكون والمجتمع. وقد أخذ الكلاسيك هذه الفكرة من مدرسة 
الطبيعيين (الفزيوقراط) . وهذه القوانين ذات طابع صارم ومطلق. لا يستطيع 
الفرد أو الدولة أن يغيرهاء أو أن يخرج عن منطق الإذعان لها. وفي حالة 
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تجاهل هذه القوانينء آو محاولة الخروج عنهاء أو تغييرهاء فإن الطبيعة 
تقف ضد ذلك. وما تلبث أن تولد من ذاتها قوى مضادةء تعيد تصحيح 
الأوضاع على النحو الذي يعيد سريان هذه القوانين. والأمر الجدير بالتنويه 
هناء أن الكلاسيك كانوا يضفون على القوانين الاقتصادية التي اكتشفوها 
صفة الموضوعيةء بمعنى أنهم نظروا إليها على آنها تحدث مفعولها فقي 
النشاط الاقتصادي بصورة مستقلة عن وعي الناس وإرادتهم. والحق أن 
ذلك كان يعد مكسبا علميا مهما في مجال العلوم الاجتماعيةء التي كانت 
تسيطر عليها التفسيرات المثالية والميتافيزيقية في فترة العصور الوسطى. 
ولكن يتعين علينا أن نقرر هنا أن الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع الموضوعي 
للقوانين الاقتصادية من وجهة نظر مثالية. حيث إنهم بدلا من أن ينظروا 
إليها على أنها نتيجة غير مقصودة. ومترتبة على أفعال البشر خلال نشاطهم 
الاقتصادي» كانوا يرون فيها نتيجة لتآثير قوى أعظم من البشرء وهي 
قوانبن الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيه . 

2 آمن الكلاسيك بفكرة الحرية الاقتصادية بوصفها دعامة أساسية 
للنشاط الاقتصادي» وإطارا ضروريا لتحقيق التقدم الاقتصادي. والحرية 
هنا تشمل : حرية التجارةء الداخلية والخارجيةء وحرية العملء وحرية 
التعاقد وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي. وقد بلور الكلاسيك أفكارهم 
حول الحرية الاقتصادية في الشعار الشهير الذي يقول: «دعه يعمل.. دعه 
يمر« Faire.. Laissez PasseZ‏ aissezاء‏ الذي أطلقوه كصرخة مدوية في آي 
وجه من وجوه التدخل الحكومي. والحقيقة أن فكرة الحرية الاقتصادية 
التي دافع عنها الكلاسيك بلا هوادةء كانت أعظم سند لرجال البورجوازية 
الصناعية الصاعدة. فحرية التعاقدء مثلاء كانت تعني بالنسبة لهم» حرية 
الرأسمالي في استخدام العمال وأن يدفع لهم من الأجور ما يتماشى مع 
قوانين العرض والطلب في سوق العمل» دون أن يتقيد بما تفرضه عليه 
الحكومة أو نقابات العمال من مستويات للأجور. وقد رفع الكلاسيك فكرة 
الحرية الاقتصادية إلى مستوى القانون الطبيعي» الذي ظنوا أنه يتماشى 
مع طبيعة النفس البشرية. الباحثة دوما عن مصالحها الذاتية. وقد وجدت 
البورجوازية الصناعية في الأهمية التي خلعها الكلاسيك على الحرية 
الأقتانة والسق الحرة غر القيدة المبرر النظري الذي كانوا بحاجة 
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إليه ليقفوا مام المحاولات الأولى التي قامت بها الحكومات بهدف علاج 
الأحوال الاجتماعية المتدهورة فى بداية نشأة الرأسمالية الصناعية” . 
اتف فن كرد اة اوقا دة افر ات ضا 
الكلاسيك أن المنافسة الكاملة أو الحرة هي الإطار الذي يتعين أن يسود 
في جهاز السوق. والمنافسة الكاملةء التي هي نقيض الاحتكار» هي جهاز 
يتمتع بخاصية تنظيم نفسه بنفسه ۲هاهادعه‌R‏ - ۴ا5 دون آي حاجة إلى 


تدخل الحكومة أو الأفراد. 
وها ألجهاز له وظيفتان أساسيتان فى تسيير آمو ر الاقتصاد القومى: 
وهما 8 


* الوظيفة الأولى» تتمثل في أن المنافسة الكاملة تعمل على تخصيص 
وتوزيع الموارد الاقتصادية على مختلف المجالات» على النحو الذي يوفر 
للمجتمع السلع التي يحتاج إليهاء بالكميات الملائمة التي يرغب فيهاء 
وبالأثمان التي هو على استعداد لأن يدفعها. فمن خلال المنافسة الكاملة 
يتلقى المنتجون طلبات المستهلكين ويعملون على تنفيذهاء وسوف تسود 
السوق أسعار تنافسية تعكس مستوى الإنتاجية والتكلفة الحقيقية. فإذا 
أخطاً المنتجون, على سبيل المثال» في زيادة إنتاجهم من سلعة ماء بشكل 
يزيد أو يتعارض مع رغبات المستهلكين. فإن نتيجة ذلك تكون هي زيادة 
المخزون السلعي» وهبوط الأسعارء وتدهور الربح وانخفاض دخول المشتغلين 
في إنتاج هذه السلعةء الأمر الذي يجبرهم في الفترات القادمة على تقليل 
الإنتاج فيختفي فائض العرض (المخزون السلعي غير المرغوب فيه) ويعود 
التوازن للكميات المعروضة والمطلوبة وتستقر الأسعار. ويحدث النقيض لو 
أن المنتجين قرروا إنتاجا أقل من طلب المستهلكين ورغباتهم. حيث تميل 
المخزونات إلى الانخفاض السريع» وترتفع الأسعارء وتزيد الأرباح وترتفع 
دخول المشتغلين في إنتاج هذه السلعةء مما يغريهم بزيادة الإنتاج في الفترات 
القادمةء فيختفي فائض الطلب.» ويعود التوازن من جديد للكميات والأسعار. 
ومعنى ذلك إذنء أنه عن طريق جهاز السوق القائم على المناضسة الكاملة 
يكون المجتمع قد غير توزيع موارده الاقتصادية على النحو الذي يتناسب 
مع رغبات المستهلكين.. وكما تنظم السوق التنافسية الكميات المثظى للسلع» 
فإنها تقرر أيضا الأسعار التنافسية المثلى التي تعكس مستوى الإنتاجية 
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والتكافة الحقيقية. فالنتج الذي يطالب المستهلكين بثمن لساعتة يزيد على 
الحد الواجب الذي يغطي التكلفة ويحقق هامش الربح العادي (الطبيعي) 
وق ةه ف ر وه اد ع ف إكان ا هان الحصرل 
على تفس العاعة من منك خر بعر آقل .وكا ل يستطن ال الفرد 
أو زكر قى اسار السرق: قاسار العرق هة اليا طا ا هكي به 
قراج الر شن والطب: 

* أما الوظيفة الثانية التي تحققها المنافسة الكاملة فهي أنها تنظم 
توزيع الدخول على الأفراد الذين اشتركوا في العمليات الإنتاجية. فإذا 
كانت الأرباح والأجور في صناعة ما تزيد على المستوى العادي أو الطبيعيء 
فسوف يغري ذلك رجال الأعمال والعمال على الدخول إلى هذه الصناعةء 
إلى أن يزيد الإنتاج» وتنخفض الأسعار والأرباح والأجورء وتعود إلى مستواها 
الطبيعي أو العادي. آما إذا كانت الأرياح والأجور في صناعة ما أقل من 
مستواها الطبيعي آو العادي السائد في الصناعات الأخرىء فسوف يؤدي 
ذلك إلى خروج رآس الال والعمال من هته التضتاعة فت خفن الإنتاج 
وترتفع الأسعار والأرباح والأجور إلى مستواها الواجب. 

غلى هذا الحو نظر الكلاسيك إلى جهاز السوق القاقم على الناضسة 
الكاملة على آنه الجهاز الساحر الذي ينظم نقسة بنفسه» وآنه في ضوء 
فاعلية هذا الجهاز يتم توزيع وتخصيص المواردء وتتحدد كميات الإنتاج 
وتتعين الأسعار والدخول بطريقة مثلى. وأن آي اضطراب يحدث في هذا 
القظام فن 8ة تر عة خا لا ت أن رها هتا الا ب هة 
اي اد اوی اوا الا د و ا اا 
ترائ لهخى السرق: ولكق ذا شاء أن تفعل مال ترضى هنة السوق: 
فسوف RT‏ ذلك غاليا. ولا كان الرجل الاقتnصادa Homo Oeconomicus‏ 
الذي افر الوك وجودد اال هر رد رها رما 
کن اقطان اا فو ا رد ا ا اه د ا ا 
التنافسية. والحق أن إيمان الكلاسيك بفاعلية المنافسة الكاملة كانت تتماشى 
آنذاك مع مصلحة رأس المال في العمل دون فرض أي قيود عليه. وكان 
افتراض المنافسة الكاملة يتماشى آيضا مع طبيعة النظام الرأسمالي قي 
هرال ا الأول حا كان الت هرا وكات الاسر الا 
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لم تتکون بعد . وکانت الأسعار تتقلب صعودا آو هبوطاء تماشيا مع تغيرات 
الطلب والعرض. وظن الكلاسيك آن المبادئ التي رسموها عن الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الكاملة هي قواعد السلوك الى الت سير غاا 
دوما النظام الرآسماليء لأنها قواعد تدفع النظام إلى النقطة التي يحصل 
عندها المجتمع على آفضل وضع ممكن. 

4. والنتيجة المنطقية التي انتهى إليها الكلاسيك من وراء الإيمان 
المطلق بالحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملةء هي آنه لا تعارض بين مصلحة 
الفرد ومصلحة الجماعة. إذ إن الفرد حينما يسعى إلى تحقيق مصلحته 
الذاتيةء منطلقا في ذلك من تعظيم منفعته الخاصةء فإنه يحقق ۔ دون أن 
يدري ۔ مصلحة الجماعة. وقد نظر الكلاسيك إلى مصلحة الجماعة كما لو 
أنها حاصل الجمع الحسابي للمصالح الفردية. فالفرد المستهلك يحصل 
على الخبز من الخبازء وعلى القماش من النساج» والفواكه من الفلاح» ليس 
لأن هؤلاء يفكرون ويعملون بدافع المصلحة العامة وإنما الملصلحة العامة 
تتحقق من خلال سعي هؤلاء لتحقيق مصالحهم الشخصية. ومن هنا آمن 
آدم سميث بوجود ما آسماه «باليد الخفية» التي تحرك شؤون المجتمع 
وترتب آوضاعه على نحو منسجم ومتوازن. والحق أن إيمان الكلاسيك 
بالتوافق الموجود بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الذي تحققه اليد 
الخفية كان انعكاسا صريحا للوعي الطبقي للبورجوازية الصناعية الصاعدة 
التي رأت في هذه المقولة تبريرا نظريا كافيا جعلها تقف ضد آي محاولة 
تبذلها الحكومة لتصحيح الأوضاع والتناقضات الحادة التي شهدتها 
مجتمعات آوروبا في مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعية (البطالة 
الفقرء الغلاءء استغفلال النساء والأطفالء زيادة الجريمة...). إذ نظروا إلى 
هذه الأوضاع والتناقضات على آنها بمنزلة الآلام التي تصاحب عملية 
الولادةء وأنه لا سبيل لتجنبهاء وأنها ذات طابع عابر. كان لسان حالهم 
يقول: دعوا السوق وشآنهاء فهي تعمل من تلقاء نفسها على إيجاد التنافس 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعةء وهي كفيلة بتصحيح آي وضع خاطىُء 
وأن آي تدخل حكومي أو نقابي إنما يعرقل سريان «قواعد اللعبة» ويحدث 
الاضطراب في ساحتها. وهكذاء رفعوا مصلحة رأس المال إلى مستوى 
مصلحة الجاع 
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5د وما يضاق بالكجرن اعند الكلاسيك في ما يشم سقائرن الآجر 
الحديدي» 0° 2W‏ 0[ بمعنى آن آجور العمال تتحدد وتستقر فى 
الأجل الطويل عند مستوى أجر الكفاف ۷e1ء1‏ ءء,عاءزوطں؟ء أى ذلك الجر 
الذي يكاد يكفي لإعاشة العمال وأسرهم» وبما يمكنهم من تجديد «جنسهم 
«race‏ لئ حلد تعبیر ریکاردو نقفسه. وأجر الكفاف هنا يتحدد بدوره»» 
آساساء بمستوی أسعار السلع الغذائية الزراعية. فإذا ارتفعت أسعار هذه 
السلع» كان من الضروري اَن ترتفع معها الأجور النقدية. والعكس بالعكس 
ينخفض الطلب على عنصر العمل» وتتدهور الأجور. وکان آدم سمیت» ومن 
بعده جيمس ستیوارت مل» قد ذكر أن مستوى الأجر يعتمد على ما يخصصه 
رجال الأعمال من موارد من أجل الحصول على العمال؛ وأن متوسط معدل 
الأجر یتوقف على ناتج قسمة مخصص الأجور Wage - Fund‏ على عدد 
العمال» وأن ذلك المخصص يزداد في فترات الرواج ويقل في فترات 
الانكماش. 

على آن النقطة المهمة في نظرية الكلاسيك عن الأجورء تتمثل في أنهم 
افترضوا أن هناك مرونة تامة لتغير عرض العمل . فى الأجل الطويل۔ تجاه 
التغير الذي يحدث في الأجور. فإذا زادت أجور العمال الحقيقيةء فوق 
مستوى الكفاف. لأي سيب من الأسباب» فإن ذلك يؤّدي إلى زيادة زيجاتهم 
وكثرة إنجابهم للآطفال. الأمر الذي يودي عبر الآأجل الطويلء إلى زيادة 
عرض عنصر العمل في سوق العمالةء فتهبط الأجور مرة آخرى إلى مستوى 
أجر الكفاف. وكان روبرت مالتس ءuط†!Ma hom as R.‏ (۱1766 ۔ 1834) یعلن أن 
زيادة الأجور لن تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة العمالء وإنما تؤدي إلى 
زيادة عدد السكان. وإذا حدث نقيض ذلك آي إذا هبط الأجر المدفوع 
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للعمال عن مستوى أجر الكفاف» فإن ذلك يؤدي إلى تفشي آمراض نقص 
التغذية بين العمالء وإلى ارتفاع معدل الوفيات بينهم» ومن ثم تقل زيجاتهم 
ونسلهم» الأمر الذي يجر معهء عبر الزمنء انخفاضا في عرض العمل» 
فترتفع الأجور مرة آخرى وتستقر عند مستوى الكفاف. ومعنى ذلك أن 
الكلاسيك قد افترضوا أن عرض العمل في الأجل الطويل حساس جدا 
للتغيرات التي تحدث في مستوى الأجر الحقيقي للعمال. وقد افترض 
الكلاسيك» في هذا الصدد. أن الطبقة العاملة تستهلك ولا تدخر, أي أنه 
لا يوجد فائض في دخلها يزيد على حد الكفاق. ومرة أخرى تتسلح 
البورجوازية الصناعية الصاعدة بهذا القانونء وترى فيه مبررا نظريا للدفاع 
عن الأجور المنخفضة التي كانت تدفمها للعمال. 

6. وفيما يتعلق بالقضية السكانية. أآخذ الكلاسيك عن روبرت مالتس 
نظرته المتشائمة واللا إنسانية إلى السكان التي تقول بأن ثمة سباقا غير 
متكافىٌ يوجد بين نمو السكان ونمو الموارد الغذائيةء حيث يتزايد السكان 
بنسبة متوالية هندسية (16,4,2,1... الخ) في حين أن الموارد الغذائية 
تتزايد بنسبة متوالية حسابية ,2,١(‏ 4,3... الخ). وقد نظروا إلى تلك العلاقة 
على أنها قانون طبيعي» ذو صفة مستقلة عن طبيعة النظام الاجتماعي 
القائم. وقد ترتب على هذا القانون نتيجة مهمة تسلحت بها البورجوازية 
في صراعها مع الطبقة العاملةء وهي أن مشكلات البطالة والجوع والفقر 
إنما هي مشكلات حتمية لا ذنب لأحد فيها. وفي هذا الخصوص يقول 
روبرت مالتس: «السبب الرئيسي للفقر الدائم لا صلة له بطريقة الحكم 
وبسوء توزيع الملكية. فليس في وسع الأغنياء تأمين العمل والغذاء للفقراء. 
وليس للفقراء الحق في مطالبتهم بالعمل والغذاء'". إن الفقراء إذن 
بتكاثرهم إنما يجلبون لأنفسهم الشقاء. ولهذا كان مالتس من أشد المعارضين 
لقانون إغاثة الفقراء لأنه رآى أن إعانة الفقراء لا يكون من نتيجتها إلا 
تشجيع الكسل والزواج وزيادة النسل. 

وهنا تتبغي الإشارة إلى آن إصرار مالتس على إلغاء قوانين إغاثة الفقراء 
لم يكن راجعا في الحقيقة إلى إيمانه بعدم جدوى هذا القانون في علاج 
مشكلة الفقر والبطالةء أو لآنه اعتقد أن هذا القانون ذو تأثير غير مطلوب 
فى زيادة عدد السكان؛ وإنما كان إصرار مالتس على إلغاء هذا القانون 
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راجعا إلى ما كانت تعتقده البورجوازية الصناعية من أن تلك الإعانات التي 
يقررها هذا القانون إنما تمثل قيدا على الصناعة وتراكم رأس المالء نظرا 
ما يلازمها من زيادة الضرائب المفروضة على رجال الأعمال» ونظرا ا 
تمتضة من موارد تذهب إلى تمويل استهلاك العمال العاطلن والفقراء*'. 
ويضاف إلى ذلك أن البورجوازية كانت تعتقد وتردد آنذاك» أن قوانين 
إغاثة الفقراء إنما تعمل على تشجيع الكسل والبطالةء وتؤدي إلى تفضيل 
الفقراء العاطلين الإعانة على العمل بأجر منخفض في الأعمال الشاقة 
بالمصانع» وفي ذلك تأثير سين على حوافز العمل والإنتاح'. 

7. وفيما يتعلق بقضية الريع ۸١١‏ استقر الفكر الكلاسيكي على 
الأخذ بما توصل إليه ديفيد ريكاردو في هذا الخصوصء» حيث نظروا إلى 
الريع على أنه ذلك الجزء من ناتج الأرض الذي يعطى لممالكها نظير استخدام 
قوى الأرض الطبيمية التي لا تفنى ولا تستهلك. وهو ينشاً عن الندرة 
والتفاوت في خصوبة الأراضي. وهو يتحدد من خلال مستوى أسعار السلع 
الزراعيةء وإن كان لا يحدد مستوى أسعار هذه السلع. إنه نتاج ارتفاع 
الأنعار ويس سجبا لهذا الارقاي ذلك أن زيادة أسعا ر السلح الزراعية 
(التي تؤدي إلى ظاهرة الريع) إنما تعود إلى زيادة عدد السكانء واضطرار 
المجتمع إلى زراعة أراض أقل خصوبة. ولا كان إنتاج هذه الأراضي يتحقق 
بتكلفة متوسطة مرتفعةء إذا ما قورنت بالتكلفة المتوسطة في الأراضي 
الخصبة القديمةء فإن المجتمع لابد أن يدفع أسعارا مرتفعة تغطي تكاليف 
الإنتاج في الأراضي الجديدة الأقل خصوبة. ومن هنا يتمتع أصحاب الأراضي 
الخصبة القديمة بهذا الارتفاع ويحققون ريعا تفاضليا. وما كانت أجور 
العمال تتحدد على أساس أسعار السلع الزراعية الغذائيةء فإن ارتقاع أسعار 
هذه السلع يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أجور العمال النقدية. ونظرا لأن 
ارتقاع أسغار الغلال؛ التي تشكل المكون الأساسي في سلة الاستهلاك 
الضروري للعمالء كان يفرض قيدا على إمكانات تراكم رأس المال في 
الصناعة, لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربح» وهذا الأخير يحدد مستوى 
التراكم» الذي هو أساس النمو عند الكلاسيك» فإن نظرية مالتس في 
السكان أعطت بطريق غير مباشر- ولم يكن في وعي مالتس حينما صاغ 
هذه النظرية۔ سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة 
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بالسماح بحرية استيراد الغلال وإلغاء الجمارك المفروضة عليهاء حتى 
تتخفض أسعار الغلال بالداخل» وتنخفضء» من ثم نفقات المعيشةء وبالتالي 
الأجور. ولا يخفى أن تخفيض آسعار الغلال هو أمر كان يتعارض مع مصلحة 
طبقة الملاك التي كان مالتس يدافع عنها. وقد بلغت ذروة انتصار البورجوازية 
الصناعية في هذا الخصوص في نجاحها عام ۱846 بإسقاط قوانين الغلال 
التي كانت تنص على فرض ضريبة جمركية على واردات الغلال من خارج 
بريطانيا . وبذلك تمكنت البورجوازية الصناعية من إحراز نصر عظيم على 
طبقة أصحاب الأراضي» ونجحت من خلال ذلك في إحداث تخفيض واضح 
في أجور العمال. 

8 وفيما يتعلق بالإنتاج والظروف التي تحكمهء آمن الكلاسيك بأهمية 
العمل الإنساني ودوره الخلاق في صنع الثروة. وقد كانت أول عبارة وردت 
في صدر كتاب آدم سميث «بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم» ۔ ٠776‏ 
هي: «آن العمل السنوي لشعب من الشعوب يمثل الرصيد الذي يمكن هذا 
الشعب من الحصول على السلع الضرورية والكمالية التي يستهلكها سنوياء 
والتي تآتي كنتيجة مباشرة من هذا العمل أو نتيجة مبادلة منتجات هذا 
العمل بمنتجات غيره من الشعوب". فالعمل إذن هو أبو الثروة ومصدرها 
الرئيسي بصفة عامة. والحق» أن تقرير هذه الفكرة كان يمثل في رأي 
الكثيرين خطوة مهمة في تطور الفكر الاقتصادي. فلم تعد الثروةء باعتبارها 
ظاهرة اجتماعيةء تتمثل في كمية الذهب والفضة, كما اعتقد أنصار المدرسة 
الميركانتيليةء ولم تعد ممثلة فقط في العمل الزراعي كما زعم الفزيوقراط› 
بل في العمل الإنساني المنتج بصفة عامة. وقد خصص آدم سميث جزءا 
كبيرا من تحليله لبيان العوامل التي تتحكم في تحديد إنتاجية العمل 
الإنساني» باعتبار أن الإنتاجية فی اک تحدد في النهاية كمية الناتج لأي 
أآمة. وقد أفاض آدم سميث في شرح وتحليل العوامل التي تحدد مستوى 
إنتاجية العمل وبلورها في النهاية في التخصص وتقسيم العمل» وأن إمكانات 
التخصص وتقسيم العمل تتوقف بدورها على مدى اتساع حجم السوق 
وحجم رؤوس الأموال المستثمرة. 

على أن أهم وأخطر ما آمن به الكلاسيك في مجال الإنتاج هو قانون 
العلة اlZkاکق“صة Law of Diminishing Returns‏ الذي وضع فكرته الآولى المفكر 
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الفرنسي ترجو. وهذا القانون ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج 
بعد حد معين . لا تتناسب مع الزيادة التي تحدث في استخدام عنصر 
العمل أو رأس المال. فمثلاء إذا شنا أن نزيد من حجم الإنتاج الزراعي عن 
طريق زيادة عدد العمال أو الآلات» فإن الأراضي الزراعية بعد حد معين 
تصل إلى حد «التشبع» ولا تؤدي الزيادة في استخدام عنصر العمل أو 
رأس المال إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنفس النسبةء وإنما بنسبة متتاقصة. 
بل يتجه الإنتاج بعد حد معين إلى الانخفاض. وقد سيطر هذا القانون على 
فكر الكلاسيك سيطرة شديدة. وكان الظن في بادئ الأمر أنه ينطبق على 
الزراعة والمناجم فحسب. ولكن ما لبث الاقتصاديون الكلاسيك أن أضفوا 
عليه صفة العمومية والانطباق على جميع ضروب النشاط الاقتصادي'. 
وانطلاقا من هذا القانون كان مالتس» ومعه فى ذلك ريكاردوء يرى أن قدرة 
الراك انر اع ي الا اجى قو مدو ااب و کل اااي 
قيدا على النمو السكاني. والأمر الجدير بالملاحظة هناء أن الإيمان بقانون 
الغلة المتناقصة كان يعني بشكل مباشر إهمال عنصر التقدم الفني ومدى 
إمكان زيادة الإنتاج عن طريق التحسينات التكنولوجيةء رغم أن عصر 
الكلاسيك قد شهد نموا كبيرا في تحسن هنون الإنتاج. والحق» أن الكلاسيك 
قد نظروا إلى هذه التحسينات التكنولوجية على أنهاء عبر الزمن» ذات 
طابع مؤقت في مواجهة صرامة انطباق قانون الغلة المتناقصة. 

9 وفيما يتعلق بنظرة الكلاسيك إلى النقود ووظائفهاء فقد نظروا إليها 
على أنها مجرد وسيط للتبادل وآداة للحساب وتسوية المدفوعات» وأسقطوا 
تماما من اعتبارهم وظيفتها كأداة للادخار وللاكتناز. وقد اعتقدوا فيما 
يمکن أن يسمى بمذهب «حياد النقود» في النشاط الاقتصادي . فالنقود 
مجرد عرية تحمل عليها القيم التبادلية إلى الأسواق. وأقاموا تحليلهم 
في هذا الخصوص كما لو أن الاقتصاد القومي اقتصاد عيني» لا وجود 
للنقود فيه. فهي مجرد ستار ان٥۷‏ رقيق تختفي وراءه الأشياء والمتغيرات 
الحقيقيةء وأنه عند التحليل يجب نزع هذا الستار ورؤية الأشياء على 
حقيقتها. ومع ذلك كانوا يعتقدون أن للنقود دورا مهما في تسهيل آداء 
النشاط الاقتصادي. فهي أشبه «بالزيت» الذي يوضع بين أجزاء الآلة لكي 
يتيسر تشغيلها برفق وليونة. 


160 


تفسير البطاله فى الاقتصاد السياسى الكلاسيكى 


أما فيما يتعلق بالتقلبات التي تحدث في قيمة النقودء أي في قوتها 
اة فد ن اكاك هة ف اه هة اد ع 
Quantity Theory of Money‏ التي كانت سائدة قبل عهدهم بفترة طويلةء وتتنص 
غل ان ارک د ا کا عا ا رک ا وا 
زادت كمية النقود بمعدل آكبر من معدل زيادة الإنتاج» تدهورت قيمتها 
لارتفاع مستوى الأسعار. والنقيض بالنقيض. لكنهم في صدد إيمانهم بهذه 
انطو كا ورن أن ارتي كم الكر د الاي دى الى ارقي 
قيمتها إنما يصيب المستوى العام للأسعار فحسب. آما الأسعار النسبية 
الشلح والخدمات فى بلا بير ركان الإجمان بهد النظرية اماد اساسا 
راا ر راکد ری ال واا ا 

وأا کوس الفا كد ك اة عا ات اهو فة رات 
نقدية. فهو يتحدد بتلاقي منحنى عرض المدخرات ومنحنى الطلب عليها 
(الاستثمار). وقد كانت وجهة نظر الكلاسيك في تبرير ظاهرة سعر الفائدة 
هي آنه ثمن للتضحية بالاستهلاك الحاضر رغم قدرة الفرد عليه. ويعبارة 
أخرى» هو ثمن الانتظار والحرمان من الاستهلاك الجاري. ويناء على 
افتراض وجود «الرجل الاقتصادي» الرشيد في التحليلء لم يتصور الكلاسيك 
إمكان قيام الأفراد بالاكتناز ع«iكف۲ه1.‏ فالاكتناز يعني عدم الرشد. لأنه 
يعني تضحية الفرد بسعر الفائدة بلا مبرر عقلاني. 

0 ما فعا ناق مركيو من نظ الها فقو أعفو الاسكت 
اللكرة اارحرها فی ال الى دن ج افا اتيج اع 
الإنساني المبذول في إنتاجهاء حيا كان آم ميتا. وقد وجدوا في هذه 
النظرية حاجتهم الملعة التي كانوا يبحثون عنها لكي يفسروا بطريقة محددة 
وفوخدة اتشروط الى قحد علاقات الهادل اتساحى رتوزيع اناع 
الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وذلك ما يوضح لنا الأهمية 
القصوى التي كان يخلعها آدم سميث وديفيد ريكاردو على مسألة البحث 
فو کا ی ا کی کا ا ای د 
الل ذلك آنه بعد آل فرغرا عن حل غر القيمة آي الشرقة بين 
القيمة الاستعمالية ءءل ہ1 مuاه۷‏ والقيمة التبادلية Exchange Vue‏ كان 
و اا ر ف ا ا ول کا ف ا 
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ذاتها (آي عوامل موضوعية) بعيدة عن نطاق العوامل النقدية في السوق. 
ومن هنا جاءت تفرقتهم المهمة بين الثمن ءءن۴ والقيمة ء۷1 . فالتمن 
الذي هو بمنزلة التعبير النقدي عن قيمة السلعة لا يمثل إلا ثمنها 
الاسمي .Nomina1 Price‏ ولکنهە لا یمثل ثمنها الحقيةقى١٠ Real Price‏ . کان 
آدم سميث» ومعه في ذلك ريكاردو. غير مقتنع باتخاذ النقود كمقياس 
للقيمة الحقيقيةء وذلك لأن النقود تتقلب قيمتها بين فترة وأخرىء» وتعتمد 
في تقلباتها على كمية الذهب والفضة في التداول (طبقا لنظرية كمية 
النقود). ولهذا استقر الكلاسيك على استبعاد صلاحية السعر النقدي لأن 
يكون مقياسا للقيمةء وانتهوا إلى أن حجم العمل الإنساني المبذول في إنتاج 
السلع هو أصلح المقاييس للتعبير عن القيمة الحقيقية للأشياء. وعلى ذلك 
فإن علاقات القيم التبادلية للسلع تتم وفقا لحجم العمل المبذول في إنتاجها. 

١‏ وفيما يتعلق بالتجارة الدوليةء فسر الكلاسيك قيامها بسبب التفاوت 
في النفقات النسبية وليست المطلقة' وأنها تؤدي إلى زيادة التقدم 
الاقتصادي والرفاه بين الدولء نظرا لما يتمخض عنها من تقسيم مطرد 
للعمل» واتساع في حجم الأسواق» ومن تخصص في الإنتاج» وهي الأمور 
التي تجعل كل دولة تنتج تلك السلع التي تتميز فيها بميزة نسبية. على أن 
تحقيق تلك المزايا رهن باتباع سياسة حرية التجارة. فيجب آلا تتدخل 
الحكومات في مجال الاستيراد والتصدير. ذلك أن حرية التجارة كفيلة بأن 
تصحح ما عسى أن يحدث من اضطراب في الميزان التجاري من خلال ما 
تحدثه من تغيرات في مستوى الأسعار والدخل والتوظف داخل الاقتصاد 
القومي» وذلك على نحو تلقائي. ولا يهمنا أن نتعرض لتفسير ذللف'. 
وإنما نود فقط أن نشير إلى الدلالة المهمة التي انطوت عليها سياسة حرية 
التجارة أيام الكلاسيك وأهميتها في تشغيل العمالة. وفي هذا الخصوص 
يقول البروفضسور الإنجليزي ليونيل روبنز دناه .1: «إن الاقتصاديين 
الكلاسيك في إنجلترا عندما كانوا ينادون بحرية التجارة كسياسة عامةء 
لم يكن ذلك على آساس آن حرية التجارة آمر ضروري لمصلحة العالم 
وإنما كان ذلك لصلحة بلدهم فقط»'. فقد كان التبادل المقترن بحرية 
التجارة والذي انطوى آنذاك على نوع معين من تقسيم العمل الدولي» يتم 
في إطار من النمو اللامتكافى بين بريطانيا والدول الأخرى. ومن المعلوم 
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آنه حينما يكون النمو غير متكافئْ» بما يعكسه ذلك من تفاوت واضح في 
تطور قوى الإنتاج وفي مستوى إنتاجية العمل الإنساني» فإن التبادل لابد أن 
نكون غير متكاف: و تجضن عن ذلك خسار ةو اض حة للدول ذات التمه 
الأقر . 

2 . أما عن التوازن الخارجي» فقد آمن الكلاسيك بنظرية التوازن 
التلقائي الذي يتحقق من خلال حركات خروج ودخول الذهب إذا ما طراً 
آي اختلال في ميزان المدفوعات (بالفائض أو العجز). وحتى نفهم ذلك 
علينا آن نشير إلى أنه في الفترة التي ظهر فيها الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي سادت في اك قاعدة التهت God - Standard‏ . وکانت e‏ 
القاعدة تعني أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة النقود داخل الدولة وبين ما 
تحتويه من وزن معين من الذهب (من عيار معين). وعندما سادت هذه 
القاعدة كانت هناك حرية فى استيراد وتصدير الذهب» وساد أيضا مبداً 
خر لار يدا فاه كما ماده هة تاس كات اسا الضرف 
بين العملات المختلفة تتحدد بشكل ثابت» ولا تتذبذب هذه الأسعار إلا في 
حدود ضيقة جداء هي حدود خروج ودخول الذهب (أي سعر التعادل مضافا 
إليه مصاريف نقل الذهب والتآمين عليه من وإلى الدول المتعاملة). وبناء 
على هذه الشروط التي اتسمت بها قاعدة الذهبء فإنه إذا حدث أي 
اختلال في ميزان المدفوعات نتيجة لعدم المساواة بين الصادرات والوارداتء 
فإن الاختلال يصحح نفسه عن طريق حركات التضخم والانكماش التي 
يسفر عنها تحرك الذهب دخولا وخروجا نتيجة لهذا الاختلال. 

فمثلاء إذا كنا إزاء حالة عجز في ميزان المدفوعات. نتيجة لأن البلد 
استورد آكثر مما صدرء فإن ذلك يعني أن طلب المقيمين على العملات 
الأجنبية يكون أكبر من طلب العالم الخارجي على العملة المحلية لهذا 
البلد. ومن هناء فإن زيادة طلب المقيمين على العملات الأجنبية يميل لأن 
يرفع سعرهاء مقومة بالعملة المحلية. وإذا تجاوز هذا السعر (آي سعر 
ألصرف) سغر التعادل آو التكافو مضافا إليه مصاريف نقل وتأمين الذهب 
من هذا البلد إلى البلاد الأخرى» فإنه يكون من مصلحة المستوردين داخل 
هذا البلد شراء الذهب من السوق المحلية وتصديزه للبلاد الأخرئ. (وهنا 
يكون هذا البلد عند حد خروج الذهب). ولما كانت كمية النقود المتداولة في 
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الداخل تتوقف على حجم الذهب,» لأن النظام النقدي على قاعدة الذهب 
فإن خروج الذهب من هذا البلد سوف يؤدي إلى خفض كمية النقود المتداولة 
بسبب نقص الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية. وسيؤدي نقصان كمية 
النقود المتداولة إلى حدوث موجة من الانكماش بالاقتصاد القومي» حيث 
ينخفض المستوى العام للأسعار (طبقا لنظرية كمية النقود)ء وتقل الأرباح» 
وتنخفض الأجورء وتزداد البطالةء وتقل معدلات التشغيل. بيد أن ذلك 
وضع مؤقت. فحينما تنخفض الأسعار المحليةء فإن ذلك يعني أن السلع 
الوطنية (المنتجة محليا) سوف تصبح رخيصة نسبيا عن أسعار السلع 
المستوردة. فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب المقيمين على منتجاتهم المحلية 
ولهذا تقل الواردات. ومن ناحية آخرىء يؤدي انخفاض آسعار السلع المحلية. 
مقارنة بالأسعار العالميةء إلى تزايد طلب الأجانب بالخارج عليهاء ومن هنا 
تميل صادرات البلد نحو التزايد. وعلى هذا النحو نجد أن الواردات تميل 
للنقصان بينما تتجه الصادرات نحو التزايد . وحينئذ يحقق الميزان التجاري 
فائضاء ويستعيد البلد كمية الذهب التي خرجت منه»ء وتعود كمية النقود 
المتداولة للتزايد ويرتفع المستوى العام للأسعار ويتقارب مع الأسعار العالمية. 
وترتفع معدلات الأرباح والتشغيل وتختفي البطالة. وبهذا الشكل يستعيد 
الاقتصاد القومي توازنه المفقود من خلال الموجة الانكماشية التي ارتضاها 
ا 

أما إذا كنا إزاء حالة فائض في ميزان المدفوعات, نتيجة لأن البلد قد 
صدر آكثر مما استورد» فإن الأمور تسير داخل الاقتصاد القومي على نحو 
مناقض لما سبق. ففي هذه الحالة سوف يحدث فائض في الميزان التجاريء 
مما يعني أن طلب الأجانب على العملة المحلية للبلد أكبر من طلب المقيمين 
اا عا اتاد ا وا ی ا ها ا 
على العملة المحلية للبلد ذي الفائض إلى ارتفاع سعرها مقومة بعملات 
بلادهم. وإذا تجاوز هذا السعر تمن التعادل آو التكافؤ مضافا إليه مصاريف 
نقل وتآمين الذهب من البلاد الأجنبية إلى هذا البلد» فسوف يكون من 
مصلحة الأجانب شراء الذهب من داخل بلادهم وتصديره إلى هذا البلد 
ليستبدل بالعملة المحلية عند سعر التعادل (وبذلك يكون هذا البلد عند حد 
دخول الذهب). وحينما يزيد دخول الذهب إلى هذا البلدء تزداد كمية 
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النقود. بسبب زيادة الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية. ومن هنا تحدث 
ET TR‏ 
للأسعار والأرباح والأجور. ونتيجة لذلك تصبح السلع المستوردة أرخص 
نسبيا من السلع المماتلة المحلية. فتميل الواردات للتزايد . وفي نفس الوقت 
ال اا ا ا و د ا 
الخارجي عليها. ومن هنا تميل الصادرات للنقصان. وعلى هذا النحو تزيد 
الوارات فى لارا جت مو ا ن ااي وی 
الفائض الذي حدث في بداية الفترةء ويعود الذهب للخروج مرة أخرى 
وتنخفض الأسعار من جديد إلى آن تتناسب مع الأسعار العالمية. وبهذا 
الشكل يكون الاقتصاد القومي قد استعاد توازنه الخارجي. 

ودلالة ذلك کله هي أن البلد يجب أن يكون مستعدا على الدوام لتقبل 
إجراءات المواءمة Adjustment Processes‏ إذا ما حدث آي اختلال في توازنه 
الخارجي. فيقبل حدوت الانكماش والبطالة وتدهور الأجور والآرباح في 
حالة العجزء وأن يرتضي تعريض اقتصاده القومي لموجة من التضخم وعدم 
الاستقرار النقدي إذا ما حدث فائض» شريطة أن يُسمح بدخول وخروج 
الذهب بحرية تامة. 


مشكلة البطالية عند الكلا سيك : 

عرضنا فيما تقدم هم ملامح البنيان الفكري الذي شيده الاقتصاديون 
الكلاسيك. وسنلاحظ الآنء أن موقفهم من مشكلة البطالة كان في الحقيقة 
مشتقا من هذا البنيان. وقبل آن نوضح ذلك تنبغي الإشارة أولاء إلى أن 
الكلاسيك قد آمنوا في مجال التوازن الاقتصادي |lalم General Equilibrium‏ 
بما یسمی بقانون ساي للأسواق سما ء”ره8. أو بقانون المنافذ. وكان 
ف6 ادان رشن هن او كل عر می إا بل مار ااا 
المساوي SBP Creates its own Demand dÎ‏ وذلك على ساس أن السلع 
المعروضة بالأسواق إنما يتم تبادلها بسلع أخرى . وهذا القانون يوحي 
لناء بأننا إزاء اقتصاد عيني. لا مكان فيه للنقود. إذ إنه في الاقتصاد 
الى ند أن لفان فاك ا كيا عة ات عة ار 
ان د و اح م آن اف كر مرف اعا 
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ينفصل عنه أبدا. وبهذا الشكل ينطبق فعلا قانون ساي. آما إذا أدخلنا 
النقود بعين الاعتبار في عملية التبادلء فالأمر لابد أن يختلف. ذلك أن 
دخول النقود كوسيط للتبادل يؤدي إلى نتيجة خطيرةء وهي أنها تفتت 
عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى. حيث تنفصل 
عملية البيع عن عملية الشراء. فمنتج السلعة هنا حينما يبيع سلعته يحولها 
أولا إلى نقود» وبعد هذا فقط يستطيع شراء سلعة أو سلع آخرى. لكن 
آحدا لیس ملزما بآن يشتري لتوه لأنه باع شيئًا ما. ومن ثم فإنه إذا قدر 
لبعض منتجي السلع أن يقوموا بالبيع دون الشراء في نفس الوقت» فإن 
ذلك يعني بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع. وكلما زادت الفترة التي تنقضي 
بين عملية البيع وعملية الشراء. استفحل الأمرء ومن هنا تظهر إمكانية 
حدوث الأزمة. ومع ذلك فإن الكلاسيك لم يروا أي تعارض بين إدخال 
النقود في التبادل وبين سريان قانون ساي للأسواق. وآمنوا بما قاله ساي 
في هذا الخصوص من «آن تعميم استعمال النقود في المعاملات في 
الجماعات المتمدنة لا يغير شيا من جوهر المسألةء وأنه إذا أردنا أن نكون 
فكرة عامة عن الحياة الاقتصادية فيجب أن نصل عمليتي البيع والشراء 
وإن فصلت بينهما فترة من الزمنء ونهمل استعمال النقود* . 

ورغم صعوبة الاتفاق مع هذه الحجة الضعيفةء فإن ذلك في الحقيقة 
كان يتماشى مع الرؤية العامة التي نظر بها الكلاسيك إلى وظائف النقود 
في الحياة الاقتصاديةء فهي عندهم مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب 
وأهملوا وظيفتها كأداة للادخار أو للاكتتناز (كمخزن للقيمة). 

وعموماء فإن الإيمان بقانون ساي للأسواق كان يعني لدى الكلاسيك أن 
العرض الكلي للسلع والخدمات يتساوى دائما مع الطلب الكلي» ومن ثم 
ليس من الممكن حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة. «فحين يحصل الإنتاج 
يستدعي القيام بهء توزيع دخول نقدية على عناصر الإنتاج ‏ من عمل ورآس 
مال وطبيعة (أآرض) ۔ ويتكون من مجموع هذه الدخول الموزعة نفقة الإنتاج 
الكلية. وعندما تحصل عناصر الإنتاج على هذه الدخول فإنها تنفقها كلها 
في الحصول على المنتجات التي سبق إنتاجهاء بحيث تكون قيمة الطلب 
على المنتجات مساوية تمام المساواة مع نفقة إنتاجها . بما فيه ربح المنظمين 
- وبحيث تقود الدخول التي وزعت في صورة نفقات إنتاج إلى أرباب 
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المشروعات في صورة طلب على السلع. وهكذا تستمر دورة الإنتاج والعرض 
والطلب بلا انقطا*. 

وتأسيسا على قانون ساي» فإن التوازن الاقتصادي العام لدى 
الاقتصاديين الكلاسيك هو توازن التوظف الكامل. فهو الوضع العادي 
والمآلوف والطبيعي» ون آي توازن يكون دون مستوى التوظف الكامل لجميع 
الموارد الاقتصادية والبشرية هو توازن غير مستقر. ومعنى ذلك أنهم افترضوا 
التساوي الدائم بين الادخار والاستثمارء واستحالة حدوث البطالة على 
نطاق واسع. فلو حدث» مثلاء أن كان عرض المدخرات في السوق النقدي 
والمالي أكبر من الطلب عليهاء آي تزيد على الاستثمارء فإن ذلك يؤدي ۔ 
طبقا لقوانين العرض والطلب ۔ إلى انخفاض سعر الفائدة. وحينما ينخفض 
سعر الفائدة. ينقص بالتالي عرض المدخرات» إلى أن يتوازن حجمها مع 
حجم الاستثمار. ويحدث النقيض في حالة زيادة الاستثمار على الادخارء 
حيث يرتفع سعر الفائدةء وتزيد المدخرات» إلى أن تتساوى مع حجم 
الاستثمار. آما إذا كانت هناك بطالة بين العمالء بمعنى أن عرض العمل 
آكبر من الطلب عليهء فإن علاج ذلك يكون سهلا من خلال انخفاض الأجور. 
حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنافس بين العمال للحصول على فرص 
التوظف» مما يجعلهم يقبلون أجورا أقل. والأجور الأقل تعني انخفاضا فى 
تكاليف الإنتاج» وانخفاض تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأرياح لدى رجال 
الأعمالء ومن ثم تزيد حوافزهم على زيادة الإنتاج””) وبالتالي زيادة الطلب 
على العمال.. إلى أن تختفي البطالة بين صفوفهم. ومعنى ذلك» ببساطة 
شديدة» هو أن الكلاسيك قد افترضوا أن علاج البطالة إنما يتأتى من 
خلال مرونة تغير الأجور بالانخفاض في إطار الآليات التي توفرها المنافسة 
السارية في سوق العمل. 

هذا التوازن المستقر الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل لجميع 
موارد المجتمع رهن إذن بمدى مرونة تغيرات الأسعار والأجور واستجابتها 
لما تمليه مقتضيات العرض والطلب. ومن هنا فإن النتيجة المهمة التي وصل 
إليها الكلاسيك في هذا الخصوص» هي ضرورة عدم تدخل الدولة في 
جهاز الأسعار وضرورة تجنبها لوضع أي تشريعات من شأآنها تحديد 
مستويات الأجور. وآن جهاز الدولة يجب أن ينصرف فقط إلى تأدية وظائفه 
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التقليدية (الأمن الداخلى والخارجى.» والأشغال والخدمات العامة). كما 
استخلص الكلاسيك آيضاء آن نقابات العمال یچب آلا تقف ضد تیار 
انخفاض الأجور حينما تحدث بطالة.ء وإلا فإن الأمور سوف تضطرب 
ويصعب علاج البطالة. ولا يخفى» أن هذا النوع من التفكير كان يتفق تمام 
الاتفاق مع مقولات الكلاسيك فى الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة 
والقوانين الطبيعية التي تحرك شؤون المجتمع» وهي المقولات التي رفعها 
الكلاسيك إلى مصاف التفديسن: 

ولكي نوضح رؤية الكلاسيك في تآثير جمود الأجور . أي عدم تحركها 
نحو الانخفاض في حالة وجود بطالة . دعنا ننظر للشكل رقم (6. 1) الذي 
العمال» تما مشر المتجنى 55 إلى الط على العمال: و انج 5S‏ إلى 


Ww 


كمية العمل L1‏ 


شکل رقم (1-6): نشوء البطالة يسبيب جمود الأجور عند الكلاسيكف 


168 


تفسير البطاله فى الاقتصاد السياسى الكلاسيكى 


عرض العمل. في هذا الرسم يتحدد الأجر التوازني عندما يلتقي منحنى 
الطلب مع منحنى العرض عند النقطة ۴. وعندتذ تكون الكمية التوازنية 
لعرض العمل والطلب عليه هي 1 ومعدل الأجر 0۷1. افترض الآن أنه 
بسبب قوة نقابات العمال أو بسبب تشريع سنته الحكومةء قد ارتفع معدل 
الأجر إلى 0۷2. في هذه الحالة سنجد آن عرض العمل» عند هذا المعدل 
الجديد للأجرء يساوي المسافة ۷7۴ في حين أن طلب رجال الأعمال على 
عنصر العمل يكون مساويا للمسافة ۷2۴. مما يعني أن هناك فائض 
عرض رامم»؟ ءوە٥×5,‏ أو بتعبير أدق» وجود بطالة.ء تقدر بالمسافة ۴ 8. وبناء 
عليهء لو شنا أن نقضي على هذه البطالة (آو فائض عرض العمل) فلابد 
من وجهة نظر الكلاسيك» أن نخفض الأجور. 

بيد أن الكلاسيك؛ وإن كانوا قد استبعدوا من تحليلهم إمكان حدوث 
أزمات إفراط الإنتاج العامةء وبالتالي استحالة حدوث الكساد أو البطالة 
على نطاق واسع» فإنهم» مع ذلك لم يستبعدوا إمكان حدوت البطالة 
الاختيارية. وهي البطالة التي تنش لتفضيل العمال التعطل عن أن يقبلوا 
الأجور المنخفضة السائدة. ولكن في جميع الأحوال توجد فرص للتوظف 
تكفي لتشغيل العمال» القادرين على العمل والراغبين فيه عند مستويات 
الأجور السائدة. كما أنهم لم يسقطوا من التحليل إمكان حدوث البطالة 
الجزئية التي يمكن أن تنشاً بفعل الأخطاء التي ربما يقع فيها رجال الأعمالء 
عند تقدير أحجام الطلب والإنتاج أو نتيجة لتغير أذواق المستهلكين. ومع 
ذلك فقد اعتقد الكلاسيك أن البطالة الجزثية التي تعكس معها أزمات 
إفراط إنتاج جزئيةء سوف تقضي على نفسها بنفسها من خلال توافر 
مرونة الأسعار والأجور. 

فإذا تصورناء مثلاء أن صناعة ماء ولتكن صناعة الأحذيةء قد حدث 
فيها آزمة إفراط إنتاج» نظرا لأن منتجي الأحذية قد أنتجوا إنتاجا يزيد 
على حجم الطلب على الأحذية بالسوق» فإن ذلك يعني» أنه يوجد في هذه 
الصناعة فائض عرض راممن؟ ءوءء×8. ولكن. لما كان الاقتصاديون الكلاسيك 
قد افترضوا أن الوضع العادي للاقتصاد القومي هو وضع التوظف الكامل 
Full|-Employment‏ لجمیع الموارد الاقتصادية؛ فإانه في ضوء هذا الفرض لا 
يمكن لفائض العرض الذي حدث في صناعة الأحذية أن يظهر إلا على 
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حساب نقص العرض (آو بعبارة آخری: وجود فائض ؤب (Excess Demand‏ 
فى صناعة آخرىء» ولتكن صناعة الحقائب الجلدية. 

والآن... 

لنرَ كيف تَفضى المنافسة الكاملةء وما تتطوى عليه من مرونة تامة 
لتغيرات الأسعار والأجورء إلى علاج مشكلة البطالة التي ظهرت في صناعة 
الأحذية واستعادة التوازن المفقود بين كميات العرض والطلب في تلك 
الصناعة وفى صناعة الحقائب الجلدية. 

أول ما نلحظ في هذا الخصوص,ء» هو أن وجود فائض العرض في 
صناعة الأحذية سوف يترجم في شكل مخزون سلعي غير مرغوب من 
الأحذية المنتجة.ء مما يعطل من دورة رآس المال ويؤدي إلى تدهور الربح في 
هذه الصناعة. وحتى يتلافى المنتجون في هذه الصناعة هذا الوضعء» فإنهم 
سوف يقبلون انخفاض أسعار الأحذية حتى يشجعوا المستهلكين على شراء 
المزيد من هذه السلعة. بيد أن انخفاض الأسعار سوف يجر معه انخفاضا 
في الأرباح» وهو الأمر الذي يدفعهم ‏ بالتأكيد . إلى تخفيض حجم إنتاجهم 
فى الفترات المقبلة. وسيترتب على ذلك» بداهة.ء انخفاض طلب رجال الأعمال 
على عمال صناعة الأحذيةء فتنتشر بينهم البطالة وتنخفض أجورهم. 
وسيؤدي قرار المنتجين بتخفيض حجم إنتاج الأحذية إلى اختفاء قائض 
عرض الأحذيةء إلى آن تتوازن الكميات المنتجة والمعروضة مع الكميات 
المطلوبةء وتستقر الأسعار من جديد . أما في صناعة الحقائب الجلدية فإن 
فائض الطلب سوف يؤدى إلى تناقص المخزونات السلعية بسرعةء وإلى 
ارتفاع أسعار الحقاثب» ومن ثم إلى زيادة الأرباح. ولا شك أن زيادة الأرباح 
سوف تغري المنتجين في تلك الصناعة على العمل على زيادة إنتاجهم في 
الفترات القادمة. ومن هنا يتزايد طلبهم على المواد الخام التي تلزم لهذه 
الصناعة وإلى زيادة طلبهم أيضا على العمال. وإذا افترضنا أنه لا يوجد 
فائتض عرض بين عمال صناعة الحقائق الجلديةء وأنه من الممكن لعمال 
صناعة الأحذية العاطلين أن يتكيفوا بسرعة مع الطرائق الفنية لإنتاج 
الحقائب الجلديةء فإن التنافس بين العمال العاطلبن فى صناعة الأحذية 
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فض مما وج متتجى هذه انصتاعة على فليم غير آن استمرار 
زياد طلب ننجي الحقافب الجادية على العمال سيؤدى كي التهاية إلى 
ارتشاع معدلات الأجوز التقدية. وهكذاء ستجد أن محصلة ذلك التطون 
هي أن الأجور سترتفعء مما يقلل من حجم الأرباح غير العادية في هذه 
اااعة كا أن اتاج سروف زايد رداك العمال فيرتة السركن. 
وتنخفض أسعار الحقائب» ويختفي فائض الطلب» ويتساوى العرض مع 
الطلب» وتستعيد الصناعة توازنها . انظر الشكل رقم (6۔ 2). 

ا اانا لكر كاو ع لكان وروت امات 
قراط إنقاج عامة: هح تسليمهم نإمكان حدوت ازمات إفراط الإتام الجرزية 
گان فاا من غالم مدکی عارت و ال ولم وة ن هت الا مات ل 
إن ظاهرة الدورة الاقتصادية Business Cycles‏ آي التغير الدوري للنشاط 
الاقتصادي بين مراحل الرخاء والكسادء لم تكن معروفة في العصر الذي 
عاش فيه الاقتصاديون الكلاسيك. ذلك أن أول أزمة دورية شهدتها بريطانيا 
کانت بعد ممات ریکاردو بربع قرن. 

هكد هي الأعمدة الأساسية التي قا لها فيان الأتهاد السياسى 
الكلذسيكي إبان الراحل الأول لنشاة الرأسمالية الصناعية .ولا شك فى 
أن القارئ قد لاحظ أن البنيان مترابط ومتماسك تماماء بمعنى أن آي 
عمود من تلك الأعمدة (أي كل موقف نظري لهم تجا المتغيرات الاقتصادية 
المختلفة) على علاقة وثيقة بالأعمدة الأخرى» ومن ثم فإن انهيار أو سقوط 
آي مقولة من مقولاتهم الفكرية لا يلبث أن يهدم البنيان كله. 

ع ف اير راغ له ارك به اة 
غن التطق الهتدسى الى شرم عه نيان الجن اتراسهالى اتضتافى 
والقوانين العلمية التي أسهمت في بنائهء وإنما استهدفت» بعد أن فرغت 
فن يد فا ايا مره السو الاي مول اله ير اتر وها 
ا و و ف ا ي 
الذي تتجمع فيه عوامل التدمير لهدم البنيان كله. وهذه العوامل أمكن 
ااا م ال ر ر ارت وا فی عة فن مراع قي 
بل ر انع اترا سای 

lS lsa le ESN La 
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صناعة الأحذية صناعة الحقائب الجلدية 


العرض = ۱00 وحدة 
الطلب = 80 وحدة 


العرض = 80 وحدة 
الطلب = ٠00‏ وحدة 


وجود فائض عرض وجود فائض طلب 
١‏ 
زيادة المخزون الساعي نقص المخزون الساعي 
١‏ 
هبوط الأسعار ارتفاع الأسعار 
١‏ 
تدهور الأرباح ارتفاع الأرباح 
١‏ 
اخفاض الطلب على العمال زيادة الطلب على العمال 
اخفاض الأجور ارتفاع الأجور 


زیادة فرص التوظف 


شكل رقم (2-6) آليات القضاء على البطالة 
الجزئية في الاقتصاد الكلاسيكي 
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طويلة الأجل التي تحكم صورة مستقبل الاقتصاد الرأسمالي» وهي صورة 
قاتمةء جعلت المثقفين في عصره يصفون علم الاقتصاد السياسي بأنه 
الم |Ûكڌqa The Dismal Science‏ . 

وأول ملامح هذه الصورةء أن العالم الاقتصادي عند ديفيد ريكاردو هو 
عالم مليء بالحركة والتغير. فالرأسماليون يميلون دائما إلى التوسع. فكلما 
جرا قرا من الأرباح (الفانض) التي تتح مى انرق بن كاليف الإناء 
المدفوعة والإيرادات المحصلةء زادت استثماراتهم. حيث يبنون مصانع 
جديدة ومنشآت عامرة بالآلات والعمال والمواد الخام. وهذه الاستثمارات 
التي هي سر تقدم المجتمع والعامل الجوهري في زيادة حجم الإنتاج القوميء 
هي التي تحدد معدل التقدم الاقتصادي. ونظرا لأن العمال وأصحاب 
الأراضي لا يدخرون» فقد أعطى ريكاردوء ومن قبله آدم سميث. الطبقة 
الرأسمالية أهمية كبرى في تحقيق هذا التقدم. وكلما زاد ميل الرأسماليين 
اترم اد طبرم لى الال ها وهم إلى تصن جن متا اند من 
فائضهم لكي يدفع آجورا للعمال الإضافيين. 

وثاني هذه الملامح» هو أنه حينما يزيد طلب الرأسماليين على العمالء 
فلابد أن تتجه الأجور نحو الارتفاع. وإذا ارتفعت أجور العمالء بسبب زيادة 
کاک ای الال کا کل إلى من وق اجر اقا واد قاو 
السكانء فإن طبقة العمال لا تلبث أن تتزايد من خلال تحسن صحتهم 
وزيادة زيجاتهم وكثرة إنجاب الأطفال» وهو الأمر الذي يفضي ۔ عبر الزمن 
إلى زيادة السكان زيادة كبيرة: وعندما پيد عدد السگان» حتزاید بالتالى 
الحاجة إلى الغذاءء وخاصة السلع الزراعية (الحبوب). 

وثالث هذه الملامح» هو آنه لما كانت الأراضي الزراعية الخصبة التي 
توجد في المجتمع محدودةء فإن ضغط السكان المتزايدين على الغذاء إنما 
يدقع أصحاب الأراضي القديمة إلى التكثيف الزراعي» أي العمل على 
زيادة الإنتاج الزراعي بنفس المساحات الموجودة. بيد أن قانون الغلة المتناقصة. 
الذي آمن به الكلاسيكء» لا يلبث أن يعمل» فترتفع تكاليف الإنتاج. ومع 
زايد عدف الشكان رها التتجون الى زداعة أراض أقل خسوية وهي 
آراض تزرع بتكلفة أعلى من تكاليف الإنتاج في الأراضي الخصبة القديمة. 
ومن هنا ترتفع أسعار السلع الزراعيةء ويحقق أصحاب الأراضي ذات 
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الخصوبة الآأعلى ریعا متزایدا. والریعء كما فانا سابقاء ليس مجرد ثمن 
يدفع لقاء استخدام عنصر الأرض.» كما هو الحال بالنسبة للأجور التي 
تدفع ثمنا للعمل» أو للفائدة التي تدفع ثمنا لرأس المالء وإنما الريع هو دخل 
خاص يژول لآأصحاب الأراضي. ويرجع الان الأراضي الزراعية ليست 
كلها متساوية في خصوبتها وإنتاجيتها. 

بيد أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذاثية يجبر العمال على تخصيص 
جانب متزايد من إنفاقهم على شراء هذه السلعء وبالتالي يقل طلبهم على 
السلع والمواد المصنعة التي أنتجها الرأسماليونء مما يزيد من صعوبات 
الكلاسيكي. لا بد أن يجر ارتفاع أسمار المواد الغذائية معه ارتفاعا في 
معدلات الأجور النقدية المدفوعة للعمالء حتى يمكنهم المحافظة على حياتهم 
وإعالة أطفالهم وأسرهم. ومن هنا يُجبر الرآسماليون لئ زيادة الأجور. 
على أن الأجورء وإن كانت قد زادت من الناحية النقديةء فإن معدل الأجر 
الحقيقي يظل كما هو نظرا لارتفاع أسمار المواد الغذائية الزراعية. 

ولا كان مستوى الأجور يحدد مستوى الأرباح» فإن تزايد الأجور عبر 
الزمن من شأنه أن يؤدي إلى تدهور معدل الريح. والتحسينات الفنية 
(التقدم التكنولوجي) التي يمكن أن تخفف من اتجاه الأرباح نحو التدهور 
في القطاع الصناعي هي ذات طابع مؤقت. بل إنه نظرا لافتراض المناضة 
الكاملة فإنه من المفروض أن تؤدي هذه التحسينات إلى تخفيض الأثمان 
للسلع الصناعية.ء ومن تم فإن قدرتها على وقف تدهور معدل الريح في 
درامي» إذ تستمر أسعار السلع الزراعية في الارتفاع» وتجر معها ارتفاعات 
قدرة الرأسماليين على التراكم. وينخفض بالتالي معدل النمو... ويدخل 
النظام في غياهب الركود) هذا في الوقت الذي يجني فيه أصحاب 
الأراضي ثمرة متزايدة من هذا التطور. نظرا لاتجاه حجم الريع نحو التزايد 
السريع مع تزايد السكان. رغم نهم لم يفعلوا شيئا يستحق ذلك انظر 
الشكل رقم (6۔ 3). 

هذه الصورة الدرامية التي رسمها ريكاردو عن مستقبل النظام الرأسمالي 
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زيادة تراكم رآس المال 


زيادة الطلب على العمال 


زيادة الأجور 
زيادة السكان 
1 
زيادة الطلب على السلع الزراعية ا 
ارتفاع تكاليف الانتاج 
زيادة أجور العمال < س س د د د زيادة آسعار السلع الزراعية 
| 
انخفاض الأرباح 


١ 


اتخقاض مغدلات التمو 


r 


شكل رقم (3-6) مآل النظام الرأسمالي في الأجل الطويل كما 
تصوره الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
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كانت صدمة للبورجوازية الصناعية.. ومع ذلك فإن هذه الصورة وما انطوت 
عليه من مصیر مظلم. لم یھتم بھا حد حینما کتب ریکاردو آفکاره في هذا 
الخصوص. فهي تتعلق بالأمد الطويل. بينما كانت الرأسماليةء بوصفها 
نظاما اجتماعيا وليداء في شرخ الشباب» وكانت تشق طريقها صُعودا في 
معارج النماء. ولهذا ظل الحوار بين ريكاردو ومالتس حول هذه القضايا 
حبيسا في إطار الرسائل المتبادلة بينهما" . ولم يكن يعني البورجوازية 
منه شيئًاء خصوصا أن القوانين التي اكتشفها الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي» بخلاف قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض على المدى 
الطويل» قد ساحها بآسلحة فكرية حادة. خاضت بها أشرس المعارك ضد 
أصحاب الأراضي الزراعيةء وضد الطبقة العاملة. وضد مختلف أشكال 
التدخل الحكومي. 

كان رواج الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إذن بين صفوف البورجوازية 
الصناعية في القرن الثامن عشر راجعا إلى نجاح المهمة الثورية التاريخية 
التي أنجزهاء وهي كشفه لطبيعة التناقضات الطبقية والعوائق الاجتماعية 
التي كانت تعترض طريق أسلوب الإنتاج الرأسمالي» ونجاحه في كشف 
كثير من القوانين العلمية الموضوعية التي تحكم حركة الانتقال من المجتمع 
الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي الصناعي» والتي تحكم مسار النمو 
الاقتصادي وديناميكيته. ولهذا أصبح علم الاقتصاد السياسي آنذاكف 
شآنه في ذلك شأن العلوم الطبيعيةء هو علم الرأسمالية والمثقفين المرتبطين 
بها . وظلت تعاليم الكلاسيك أشبه بالطقوس المقدسة. ولهذا يقول آوسكار 
لانجه:«... فالعلوم الطبيعية زودت الرأسمالية بأداة لتنمية القوى الإنتاجية 
التي يعتمد عليها دخلها ومركزها الاجتماعي. وكان الاقتصاد السياسي 
سلاحا استخدمته في نضالها من أجل فصم الروابط القديمة التي قيدت 
مبادراتها ونشاطها الاقتصادي" . ولهذا لم تُحدث التهذيبات أو الانتقادات 
الخفيفة التي قام بها جيمس مل وماكولوخ آي اضطرابات يعتد بها في 
التناسق النظري الباهر الذي أقامه رائدا المدرسة الكلاسيكية: آدم سميث 
ودیفید ریکاردو. 

ورغم النظرة التشاؤمية للكلاسيك في مجال مستقبل النظام الرأسمالي 
وما ينتظره من ركود لم يهتم أحد كثيرا بمناقشة تلك النظرة في عصرهم. 
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كما أن أفكارهم حول هارمونية النظام الاقتصادي وتوازنه الدائم عند 
مستوى التوظف الكامل وعدم احتمال وجود بطالة عامة على نطاق واسع» 


اا ستشناء ا لکلا سیک : روبرت مالتس 

برغم أن نظرية روبرت مالتس في السكان كانت تمثل إحدى الدعائم 
الأساسية التي قام عليها بنيان الفكر الكلاسيكيء وكانت ضمن الأسس 
التي أقام عليها ريكاردو نظريته في الريع والأجورء وأثرت في تفكيره فيما 
تصوره من مآل للنظام الرآسمالي؛ برغم ذلك فإن روبرت مالتس قد 
اختلف مع الكلاسيك في مجال التوازن الاقتصادي العام» حيث اعترض 
على قانون ساي للأسواق» ومن ثم كان من آوائل الذين قالوا باحتمال 
تعرض النظام الرأسمالي لأزمات إفراط الإنتاج العامةء ومن ثم احتمال 
ظهور البطالة على نطاق واسع. 

صحيح أن الكلاسيك» كما رأينا حالاء كانوا ممن يعتقدون أن النظام 
الرآسمالي» عبر الزمنء يدي إلى خلق فائض سكان نسبي» ومن ثم بطالة 
واسعةء بسبب زيادة الريع والتهامه للفائض الاقتصادي» ومن ثم توقف 
التراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي. بيد أن تلك الرؤية كانت تتعلق بالأجل 
الطويل. آما فى الأجلين القصير والمتوسط, فإنه ليس من المحتمل عند 
الكلاسيك کور هذا الفائض وتلك البطالة بسبب انطباق قانون ساي 
للآسواق. 

لكن روبرت مالتس كان قد طور في سنواته الأخيرة ما يشبه النظرية 
ال و ك فا ابات فی اأيل اضر سيب قضرو الطاب 
الفعاJ Deficiency of Effective Demand‏ . فقد كان يعتقد أنه من المحتمل جدا 
ألا يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور الاستهلاك. وقد 
رد هذا القصور إلى أن الرأسماليين يستهلكون أقل مما يربحونء لأنهم 
يدخرون» وآن العمال يستهلكون أقل مما ينتجون» وذلك بسبب حصول 
الرأسماليين على جزء من إنتاجهم في شكل ربح . 

والحقيقة أن مالتس قد ركز تحليله على الطلب الاستهلاكيء» وانتهى 
إلى القول بأنه نتيجة لقصور الاستهلاك. فإن المجتمع الرأسمالي من الممكن 
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أن يتعرض لأزمة تخمة الإنتاج» حيث لا يوجد تطابق بين عرض السلع 
المنتجة والطلب عليهاء حيث ترتفع المدخرات» وهو الأمر الذي يعني وجود 
تراكم أكثر من اللازم» أي آكثر مما تستدعيه حاجة السوق. وإذا حدث 
ذلك» فمن الواضح أن الأسعار ستهبط, والأرباح ستقلء» والباعث على الإنتاج 
سيتدهورء ومن ثم تظهر البطالة. 

غير أن ريكادرو وضع مالتس في ورطة شديدة حينما رد عليه بأن 
الادخار شبيه بالإنفاق الاستهلاكيء لأن الشخص الذي يقوم بالادخار يهدف 
من وراء ذلك إلى استتماره في الصناعة والحصول على مزيد من الأرباح» 
ومن ثم فإن الادخار يتحول إلى استثمارء وبالتالي لا يمثل تسربا من دورة 
الدبخل: 

وحتى يتلافى المجتمع احتمالات أزمات إفراط الإنتاج العامة والبطالة 
الواسعة ضقن ادى مالش بضرورة التفلب على قصضور الاستهلاكف: ونظرا 
لأنه ليس من المحتمل أن يتساوى استهلاك الرآسماليين مع حجم ما يربحونه 
لأنهم يقومون بالتراكم» كما أنه ليس من المتصور أن يتساوى استهلاك 
العمال مع قيمة ما ينتجونه بسبب وجود الربح الذي هو مصدر التراكم 
فقد نادى مالتس بضرورة وجود طرف ثالث. لا يعمل في مجال الإنتاج» 
وتكون مهمته هي تعويض قصور الاستهلاك» حتى يمكن تحقيق التوازن بين 
العرض الكلي والطلب الكلي ‏ . وكان يعتقد أن هذا الطرف الثالث الذي 
سيستهلك دون أن ينتج يتكون من ملاك الأراضي الزراعية ورجال الدين 
ومن يعملون في قطاع الخدمات. ورجال الحاشية بالقصور ورجال الجيش 
وقوات الأمن.. وهكذا رأى ا ببساطة شديدة أن أزمة إفراط الإنتاج 
العامة يمكن حلها من خلال تشجيع الاستهلاك الطفيلي. وفي هذا 
الخصوص يكتسب مالتس طابعا ۰" حسب تعبير المؤرخ الإنجليزي إرك 
رول ۔ لأنه کان يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد 2 من التوازن الاجتماعى 
بين الأرستقراطية الاجتماعية المنهارة (أرستقراطية الإقطاع) ا 
البورجوازية الصتاعية الصاعدة. 
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)15( قارن في ذلك: دكتور لبيب شقير۔ تاریخ الفكر الاقتصاديء دار نهضة مصر للطبع والنشر. 
القاهرة (من دون تاريخ) ص .٠78‏ 
)16( انظر في ذلك: دكتور سعيد النجار ‏ التقليديون ونظرية القيمة: آدم سميث وآساس النظرية 
التقليديةء مجلة القانون والاقتصاد. العددان الثالث والرابع» السنة الثالثة والعشرون» سبتمبر 
ودیسمبر ۱958ء مطابع دار الکتاب العربيء ص 4۱9 . 


تفسير البطاله فى الاقتصاد السياسى الكلاسيكى 


Y7)‏ يتسع المقام هنا بطبيعة الحال لأن نشرح مضمون النظرية الكلاسيكية في التجارة الدوليةء 
وأرجو من القارئ الذي يصعب عليه فهم هذه النقطة أن يرجع إلى آي كتاب جامعي في مبادئ 
نظرية التجارة الدولية. 
(۱8) لمزيد من التقاصيل راجع : رمزي زکي - التاريح النقدي للتخلف» دراسة في آثر نظام النقد 
الدولي على تكون التخلف بدول العالم التالتث» سلسة عالم المعرفة رقم )118( التي يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويت» أكتوبر 1987. 
)19( راجع في ذلك : 
Lionel Robins : The Theory of Economic Policy, Macmillan , London, 1952, p. 9.‏ 
(20) انظر: رمزي زكى . آزمة الديون الخارجيةء رؤية من العالم الثالت. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 1978 ص 430 ۔ 431. 
(21) قارن في ذلك مۇلفنا ۔ التاريخ النقدي للتخلف.... مصدر سبق ذكره» ص 59 وما بعدها. 
(22) نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي Jean Baptiste Say‏ . 
(23) لعل أفضل صياغة لهذا القانون هي الصياغة التي عرضها جون ستيوارت مل في كتابه 
مبادئ الاقتصاد السياسي الذي صدر عام ۱848 ۔ وهي: 
What constitutes the means of payment for commodities is simply commodities. Each person’s means‏ 
of paying for the productions of other people consist of those which he himself possesses. All sellers‏ 
are inevitably, and by the meaning of the word buyers. Could we suddenly double the productive‏ 
powers of the country, we should double the supply of commodities in every market; but we should, by‏ 
the same stroke, double the purchasing power, Everybody would bring a double demand as well as‏ 
supply; everybody would be able to buy twice as much, because everyone would have twice as much to‏ 
offer in exchange”.‏ 
Quoted From: Martin Godfrey: Global Unemployment, The New Challenge to Economic Theory,‏ 
Wheatsheaf Books LTD, 1986, pp. 31/32.‏ 
(24) کان کارل مارکس» ولیس جون ماینرد کینز ۔ كما هو شائع. هو آول من تعرض بالنقد اللاذع 
لقانون ساي للأسواق. ففي الجزء الأول من «رأس المال» يقول: «ليس هناك أسخف من الرآي 
الذي يذهب إلى آنه لما كان كل بيع هو شراءء وكل شراء هو بيعاء فإن تداول السلع يتضمن توازنا 
ضروريا بين المشتريات والمنتجات». ولمزيد من التفاصيل راجع: 
Karl Marx: Das Kapital, erster Band, in: Marx/Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin 1952, S.‏ 
.127 
(25) انظر: دکتور عبد الحكيم الرفاعي ۔ الاقتصاد السياسيء الجزء الأول مطبعة الرغائب» 
القاهرة ۱936 ص 925. 
(26) انظر: دكتور لبيب شقير . نظرية التشغيل والدورات» مكتبة نهضة مصر,. القاهرة ۱954ء 
ص ۱9 ۔ 20. 
)27( تنبغي الإشارة في هذا الخصوص إلى نقطة مهمة فنية. وهي آنه لما كانت المناضة الكاملة 
هي الإطار الذي افترضه الكلاسيك في تحليلهم» فإن انخفاض الأجور الذي يؤدي بدوره إلى 
انخفاض تکاليف الإنتاج لابد آن يژؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات. ولهذا إذا انخفضت الأسعار 
بنفس نسبة انخفاض الأجور فلن تحدث زيادة حقيقية في ربح المنظمين, وبالتالي لن يوجد لديهم 
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الحافز على زيادة الإنتاج. ولهذاء فإنه لکي يدي انخفاض الأجور إلى زيادة الإنتاج وزيادة الطلب 

على العمالة. ومن ثم إلى خفض معدلات البطالةء فإنه يفترض ضمناء أن انخفاض الأجور المترتب 

على البطالة يجب أن يكون بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الأسعارء وهو ما يعني خفضا في 

معدلات الأجور الحقيقية وليس الاسمية فحسب. 

(28) لمزيد من التفاصيل انظر: رمزي زکي - المشكلة السكانية وخراهة المالتوسية الجديدة» مصدر 

سبق ذکره» ص 32 ۔ 40 وانظر آیضا : 

William J. Baumal: Economic Dynamics, The Macmillan Company, New York, Second Edition 1967, 

pp. 13-21, and see also: N. Kaldor: Alternative Theories of Distribution, in: Review of Economic 
Studies, Vol. 23/1955. 

(29) ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين آن العدو الرئيسي للطبقة البورجوازية الصناعية الصاعدة 

لدى الاقتصاديين الكلاسيك لم يكن هو الطبقة العاملة. بل طبقة أصحاب الأراضي. 

(30)حول هذه النقطة راجع ع 

Ronald L. Meek: “The Decline of Ricardian Economics in England”, in: Economica, Vol. xvii, No. 55, 
Feb. 1950, pp. 43-62. 

(ا3) انظر: آوسكار لانجه ۔ الاقتصاد السياسيء الجزء الأول القضايا العامةء ترجمة الدكتور 

راشد البراوي» دار المعارف بمصر. القاهرة ۱966ء ص 3ا3 . 

(32) قارن: دكتور رفعت المحجوب . الطلب الفعلي مع دراسة خاصة باليلاد الآخذة في النموء 

الطبعة الثالثةء دار النهضة العربيةء القاهرة 1980 ص 35. 

In Malthus own word’s: “...it is absolutely necessary that a country with great powers of production (33) 

should possess a body of unproductive consumers”, See: T. R. Malthus, Principles of Political Economy, 


Murray, London 1820, p. 463, quoted from: Martin Godfrey, Global Unemployment..., op. cit., p. 47. 


تذسبر البطالة في الفكر 
الماركسي: اميل الكامن 
لحدل الربج للندهور 
على المدى الطويل 


عندما قامت ثورة ۱848ء بما أحدثته من فزع 
ودمار في مختلف دول القارة الأوروبيةء كرد فعل 
على تتاقضات الملجتمع الصناعي آنذاك وهي 
التناقضات التي تجسدت في جيوش البطالة. وفقر 
الناس» واستغلال الرجال والنساء والأطفال أبشع 
استغلالء کان عمر کارل مارکس K1 Na۲×‏ (۱8۱8۔ 
3 آنذاك ثلاثبن عاما. وكان قد أصدر» فى 
نفس هذا العام «البيان القيوعي» بالتماون مم رشق 
عمره فريدريش إنجلز. ومنذ ذلك الوقت توالت 
كتابات ماركس الفلسفية والاقتصادية لتقيم فى 
النهاية صرحا شامخا عرف «بالماركسية». وشو 
صرح يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسيةء هي الفلسفة 
الجدلية (الديالكتيك) والمادية التاريخيةء والاقتصاد 
السياسي. وليس من الممكن عرض أي قضية من 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تناولها 
ماركس دون آن توضع في إطارها التحليلي الواسع 
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الذي يراعي هذه الأجزاء الثلاثة. فقد استخدم ماركس. ببراعةء الديالكتيك 
والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي. في تحليل قوانين النمو والحركة 
للمجتمعات البشريةء مع التركيز بصفة أساسية على النظام الرأسمالي. 
وهو الآمر الذي أنجزه في عمله الرئيسي: «رأس المال» 1ه†¡مهK as‏ ذلك 
العمل الفكري الضخم» الذي استغرق إعداده ثمانية عشر عاماء وبلغ عدد 
صفحاته أكثر من 2500 صفحة”'. ولم یکن كارل ماركس مجرد عالم ضليع 
وعبقرية فذة فحسب ۔ كما وصفه جوزیف شومبیتر ۔ بل کان آيضا من 
الناشطين سياسياء حيث لعب دورا مهما في الحركة العمالية والثورية في 
عضرو کا أنه يعتبر «... مع داروين وفرويد أهم ثلاثة مفكرين أغنوا 
الفكر السياسي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» . 

ورغم ننا سنقتصر في الصفحات القادمة على عرض وجهة نظر 
الماركسية في قضية البطالةء بدءا بماركس وانتهاء بآبرز الكتابات الماركسية 
المعاصرةء فإن عرض هذه القضية يستتبع بالضرورة التعرض آولا لبعض 
المقولات والمفاهيم المهمة التي طورها ماركس واستخدمها كأدوات رئيسية 
في تحليلهء مثل السلعة, النقود. الإنتاج السلعي» القيمة. فائض القيمةء 
راک وانن اال ایا خر 

ولنبداً من نقطة البداية عند ماركس» وهي مقولة السلعة التي يتوقف 
عليها فهم سائر المقولات والمفاهيم الأخرى. وقد ذكر ماركس في بداية 
الجزء الأول من رأس المالء أن ثروة المجتمع الرأسمالي إنما تتكون من 
رصيد هائل من السلع. لكن السلعةء كمقولة اقتصاديةء لم تظهر إلا بظهور 
الإنتاج السلعي ہoناProduc Commodity‏ وبالتالي لا يمكن الإحاطة بماهية 
السلعة إلا في ضوء فهم المعنى الذي يشير إليه مصطلح «الإنتاج السلعي». 
وطبقا لماركس. فإن الإنتاج السلعي هو شكل من أشكال تنظيم الإنتاج 
الاجتماعي» ظهر خلال مرحلة معينة من تطور قوى الإنتاج° وعلاقات 
الإنتاج)ء وفيه أصبحت المنتجات تنتج في وحدات إنتاجية مستقلة. 
وتتخصص كل وحدة منها في إنتاج أنواع معينة من المنتجات» وبحيث يكون 
الغرض من الإنتاج هو التبادل وليس الاستهلاك الذاتي. ومع ظهور الإنتاج 
السلعي» ظهر التخصص وتقسيم العمل الآمر الذي أدى إلى اعتماد المنتجين 
بعضهم على بعض (وهو ما يعني زيادة الطابع الاجتماعي للانتاج) وبروز 
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التبادل السلعي باعتباره ضرورة موضوعية لإيجاد الصلة بين المنتجين 
ولإشباع الحاجات الاجتماعية” . 

وينصرف المقصود بالسلمة إلى ذلك الشيء الناتج عن العمل الإنساني 
ويتسم بوجود طابع مزدوج فيهء وهو : القيمة الاستعمالية ue‏ «¡عداة۷ والقيمة 
التبادئية Value in Exchange‏ . 

ويقصد بالقيمة الاستعمالية صلاحية الشيء لأن يشبع حاجة إنسانية. 
ولا يقصد بالحاجة هنا مجرد حاجة الانسان إلى الغذاء والكساء والمسكن 
وغيرها من الحاجات الاستهلاكيةء بل وأيضا حاجة الإنسان إلى وسائل 
الإنتاج. وتستمد القيمة الاستعمالية للسلعة من مجموع الصفات الناجمة 
عن خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تجعلها قابلة لأن 
تشبع  N A‏ آ ك 
بمعنى أن الصفات المادية المتجسدة في الشيء i‏ 
حاجة إنسانية واحدة. والقيمة الاستعمالية للأشياء تتميز أيضا بأنها ذات 
طابع متغير. فمع اكتشاف خصائص جديدة للشيء E E‏ 
إمكانات جديدة لإشباع حاجات لم يكن يشبعها هذا الشيء من قبل. وليس 
من الضروري أن يحمل كل شيء نافع صفة السلعة (أآي أن تكون له قيمة 
تبادلية). فهناك كثير من الأشياء التي تحيط بنا وتوجد في الطبيعة 
وتعظم قيمتها الاستعمالية (كالهواء مثلا)ء ليست من قبيل السلع 
لآنها توجد في الطبيعة بكميات وافرة ولا ية يقتضي استعمالها بذل آي مجهود 
إنساني. 

على أن الشيء النافع حتى يكون سلعةء يجب أن يكون نافعا للآخرين. 
ولا يعتد هنا بمنفعة هذا الشيء لمنتجه. ولكن العبرة بمنفعته للآخرين» 
أي أن تكون له منفعة اجتماعية. والشيء المذي لا يحمل قيمة استعمالية 
لا يمكن أن تكون له قيمة تبادلية بالرغم من أن إنتاجه قد يتطلب كلفة 
اقتصادية معينة. فمثل هذه التكلفة التي لم تتمخض عن منفعة اجتماعية 
لن يعترف بها المجتمع. ومع ذلك ليس من الضروري أن يحمل كل شيء له 
منفعة اجتماعية صفة السلعة. فمنتجات العمل الإنسانى للعبيد (رقيق 
الأ ا ك القع الإكطاعى 9 تيده اتی الاتستى تين اة 
على الرغم من أن لها منفعة اجتماعيةء تتمثل في قدرتها على إشباع 
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حاجات مالك الأرض وأسرته وآنها قد أنتجت للآخرين. والسبب في ذلك 
يرجع إلى علاقة التبعية التي تربط رقيق الأرض بصاحبهاء والتي تجعلهم» 
في ضوء علاقات الإنتاج العبوديةء يجبرون على الإنتاج مصلحة مالك الأرض 
ولا يستطيعون الاستفادة من بيع وتبادل فائض إنتاجهم (الذي يزيد على 
حد استهلاكهم الضروري). إن القيم الاستعماليةء تأخذ شكل السلعء وبالتالي 
تتضمن قيما تبادليةء فقط في ظل ظروف اجتماعية معينة» حيث يجب أن 
يكون التبادل متحررا من علاقات التبعية الشخصية»ء بمعنى أن يكون الأساس 
في ذلك التبادل هو السعي لمساواة القيم التبادلية للأشياء موضوع المبادلة. 
والقيمة التبادلية لسلعة ماء هي عبارة عن النسبة أو العلاقة التي يتم في 
ضوتها مبادلة هذه السلعة بغيرها من السلع الأخرى. وقد تطورت آشكال 
القيمة التبادلية بتطور المجتمع الإنساني. ففي البداية كان التبادل يتم من 
خلال المقايضة ١٣ء‏ أي مبادلة وحدة من سلعة معينة بغيرها من وحدات 
سلعة (أو سلع) آخرى. ولم يعد لهذا الشكل العرضي أو البدائي للتبادل الآن 
وجود إلا في المجتمعات المتآخر ة جدا التي تغيب فيها العلاقات النقدية 
السلعية. والشكل الحديث للقيمة التبادلية هو السعرء وهو عبارة عن نسبة 
مبادلة السلعة بوحدات من النقود . فبعد آن ظهرت عيوب المقايضة» ظهرت 
الحاجة إلى وجود مقياس عام تقاس به قيم الأشياء ويتمتع بالقبول العام 
في الوفاء بالمعاملات» ويكون بمنزلة مخزن للقيم أو أداة للاكتتاز. وآنذاك 
ظهرت النقود السلعية (بعض السلع والمعادن النفيسة)» حتى وصل التطور 
إلى الشكل المعاصر للنقود. وأصبح السعر هو التعبير النقدي عن القيمة 
التبادلية. 

على آن السلعة وإن كانت تحتوي على قيمة استعمالية وقيمة تبادلية 
فإن هناك . في الحقيقة ۔ تتاقضا يقوم بين هاتين القيمتينء وأن ذلك 
التناقض يجد جذوره في الإنتاج السلعي الذي ترتبط به السلعة وجودا 
وعدما. فقد رأيناء أن السلعة حينما ظهرت» كمقولة اقتصاديةء ارتبطت في 
الأساس بنشأة الإنتاج السلعي» آي بالإنتاج الذي أصبح يتم بقصد البيع 
وليس بغرض الاستهلاك الشخصي. وقبل ظهور الإنتاج السلعي» كان الإنتاج 
يتم بغرض الاستهلاك الذاتي» آي إشباع الحاجات الشخصية للفرد المنتج 
ومن ثم كان الفرد المنتج يضع في اعتباره المنفعة(أو المتعة) التي تعود عليه 
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من عمله فحسب» مما يعني أنه كان يهتم فقط بالقيمة الاستعمالية نا 
ينتجه. ولا كان الغرض من الإنتاج هو الاستهلاك الذاتيء فإن المنتجات لم 
تكن آنئذ تحمل صفة «السلع» لغياب عنصر القيمة التبادلية. بيد أنه حينما 
ظهر الإنتاج السلعي» لم يعد الشيء انتج يمثل قيمة استعمالية فحسب» 
بل وأيضا قيمة تبادلية. وأصبحت القيمة الاستعمالية لا تمثل للمنتج آي 
قي سوق آتا جسر فير عليه الساعة ئى حالم الفادل ٠‏ راسح ها وتم 
به الفرد المنتج هو القيمة التبادلية. فإذا نتج أحد الأفراد مترا من القماش 
وأراد أن يبادل به جوالا من القمح» فإنه لا يهتم هنا إلا بالقيمة الاستعمالية 
للقمح. أما القيمة الاستعمالية لمتر القماش فإنها لا تعنيهء وهو على استعداد 
للتنازل عنهاء مقابل أن يحصل على المنفعة الاستعمالية لجوال القمح. 
كلك الال باتعا لصاح جرال المع خان ا يدهو القبمة 
الاستعمالية لمتر القماشء أما القيمة الاستعمالية لجوال القمح فلا تعنيه. 
شر لی هداد تارق مها فی مال ان بحل صلی متو الشا: 
وليس بخاف أنه لإتمام عملية التبادل لابد من وجود شخصين منقصلين. 
يتمثل فيهما هذا التعارض» وإن كان كل منهما يكمل الآخر . 

والنتيجة الحاسمة لهذا التحليل هي: أنه في ظل الإنتاج السلعي يوجد 
انفصال بين الأفراد الذين يقومون بخلق القيمة الاستعمالية. وبين الأفراد 
الذين يتمتعون بهذه القيمةء وتصبح السلعة هنا ممثة لعلاقة اجتماعية 
محددة تنشاً بين منتج السلعة والمجتمع بوجه عام. 

وهذا التناقض الكامن فى السلعةء بين قيمتها الاستعمالية وقيمتها 
التبادلية. يتخذ أشكالا مختافة في النظام الرأسمالي. فرجال الأعمال هنا 
يعنيهم أساسا القيم التبادلية للمنتجات التي ينتجونها والتي تحقق لهم 
أقصى ربح ممكن. ولن يتردد بعضهم في استثمار الأموال في إنتاج بمض 
السلع التي تكون قيمتها الاستعمالية ضارة بالإنسان (كالمخدرات 
والأسلحة...) مادام الاستثمار في هذا المجال يعود عليهم بمعدل ربح مرتفع. 
كما أن التناقض بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية يبدو واضحا في 
الحالات التي يلجا فيها بعض رجال الأعمال إلى تقليل حجم المعروض من 
السلع حتى ترتفع آثمانها في السوق والإضرارء من ثم بمصلحة من ينتفعون 
بقيمها الأستعمالية. بل وقد يلجأون إلى إتلاف السلع على الرغم مما 
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کد ی ف ا عة وك کی کیو باداش 
الأتعار ون و مهي اتو ق البرا يل اي ااا ي فن 
محصول البن في البحر حتى لا يتعرض سعره لمزيد من التدهور إبان 
سنوات الكساد الكبير). 

وقد أعطى ماركس أهمية خاصة في تحليله في الجزء الأول من رأس 
المال لظهور النقود ووظائفها ودورها في الإنتاج السلعي. فالنقود تلعب 
عنده عدة وظائف مهمة. فهي مقياس للقيمة باعتبارها المعادل الموضوعي 
المعبر عن أرقى أشكال علاقات التبادل للسلع. وهي وسيلة للاكتناز (مخزن 
اقيم وهى وماة المد فوغات وورخدة ااحساب كى جال الكدارن 
والإقراض والاقتراض ودفع الضرائب والريع. كما أن النقود وسيط للتبادل. 

وقد آوضح ماركس آن ظهور النقود قد تمخض عن نتيجة مهمةء وهي 
إمكانية ظهور الأزمة الاقتصادية. وهي إمكانية لم تكن واردة قبل ظهورها 
9 الزات افاج عن اتخروب وا ارت اله كى فاه 
القايضة كانت التيمة الضادهة للساة مرتبطة. بشكل مباشن بالقيه 
الاكها ا الل ال خر محل الفادل ران فة اح وة القراء 
كانتا تتحققان دفعة واحدة. كان الشراء مرتبطا بالبيعء كما كان البيع مرتبطا 
بالشراءء بشكل آني وغير منفصل. فالفرد الذي يبادل بجوال القمح مترا 
من القماش قد قام۔ في الحقيقة ‏ بعمليتين في آن واحد. فهو قد باع جوال 
القمح واشترى في الوقت نفسه مترا من القماش (وهنا يمكننا أن نتكلم عن 
انطباق قانون ساي للأسواق الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي 
له). بيد آنه مع اتساع نطاق عمليات التبادل مع نمو الإنتاج السلعي ظهرت 
عيوب المقايضةء مثل صعوبة توافق رغبات المتبادلين» وصعوبة المساواة بين 
القيم المختلفة للأشياء المتبادلةء وتعدد النسب التي يتم على أساسها مبادلة 
السلع ببعضها البعضء وعدم إمكانية تجزئة السلعة المراد تبادلها إلى وحدات 
متجانسة صغيرة. في ضوء هذه العيوب التي أصبحت تشكل قيدا على نمو 
الإنتاج السلعي ظهرت النقود . وكان أهم ما تمخض عن ظهورها تفتيت 
ع ا ال إلى عن م ی کل ا عر اا ر ت ا 
عملية البيع عن عملية الشراء. أصبح صاحب متر القماش يبيع أولا هذا 
المترء ويحصل على النقود. ثم يقوم باستخدام النقود في شراء ما يلزمه من 


تفسير البطاله فى الفكر الماركسى 


سلع. وهنا بدآت» لأول مرةء تظهر إمكانية الأزمة. وجوهر الفكرة يتلخص 
في آنه في ظل التبادل البسيط عن طريق المقايضةء لم يكن بمستطاع آحد 
أن يبيع شيتًا ما دون أن يشتري بهذا الشيء سلعة أخرى. ذلك يعني» بلغة 
لااد ال ك غا اكه ا ا ا ا 
الإنتاج والاستهلاك» وأن الدخل يساوي دائما الإنفاق. ولكن بظهور النقود 
أصبح منتج السلعة يبيع سلعته أولاء محولا إياها إلى نقود» ويبعد هذا 
يستطيع شراء السلع الأخرى. ولكن أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه 
باع شيا ما. ومن ثم فإنه لو قدر لبعض منتجي السلع أن يقوموا بالبيع 
دون الشراء في نفس الوقت فإن ذلك يعني بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع. 
وكلما زادت الفترة التي تنقضي بين عملية البيع وعملية الشراء استفحل 
الأمر. وعندئذ تظهر إمكانية الأزمة. غير أن تحول هذه الإمكانية إلى واقع 
عملي يتطلب عددا من الشروط الأخرى التي لا تظهر إلا في الرآسماليةء 
كما سنرى فيما بعد . والواقع أن ماركس في صدد تناوله لهذه القضية كان 
يرد بشكل مباشر على بعض أفكار الاقتصاد السياسي الكلاسيكي التي 
كانت رائجة في عصره» ومنها آفکار جان باتست ساي التي کانت تری أنه 
في ظل النظام الرأسمالي لا توجد ثمة إمكانية لوجود الأزمات الاقتصادية 
لأن العرض يخلق الطلب المساوي لهء وأن المنتجات تشترى بالمنتجات. وقال 
ماركس في ذلك : «ليس هناك أسخف من الرأي الذي يذهب إلى آنه لما كان 
کل بیع شراءء وکل شراء بیعاء فإن تداول السلع يتضمن توازنا ضروريا بين 
المشتريات والمنتجات . 

وفيما يتعلق بنظرية القيمةء التي تعتبر حجر الزاوية في البناء النظري 
للماركسيةء هناك مستويان من التحليل لدى ماركس. المستوى الأول هو ما 
ورد عن هذه النظرية في الجزء الأول من «رأس المال»» والمستوى الثاني هو 
ما جاء في الجزء الثالث من «رآس المال». وفي الجزء الأول من رأس المالء 
نرى ماركس يأخذ بنظرية العمل في القيمة. لكن هذه النظرية عنده تختلف 
عن نظرية العمل في القيمة لدى الكلاسيك (آدم سميث وريكاردو). خصوصا 
أنه آدخل تراكيب ومفاهيم جديدة في التحليل. ويمكن تلخيص جوهر أفكار 
ماركس في هذا الخصوص كما يلي: 

ا أن قيمة السلعة تتولد في عملية الإنتاج» وتتحقق في عملية 


18۹ 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


القارل حك ل هكن اة اناع أن تهر قى ال الرجو إل خا 
يتحول المنتج إلى شيء يباع ويشترى في الأسواق. 

2ن العم ا اة اة ما لا بد آن فر عن أا اة ها ذا 
قماری ر الفا مى جرال الكمع فلاب أن رخا على ية ما 
من كانت مفكرك توما هذا الفى هر أا تك للل الإسائي 

3 يفرق ماركس بين العمل الخاص أو الملموس اءإء«ه٤‏ و العمل 
الجر اة فاتعمل الخاص أو الوس هو العمل الذي يضم بخصاتن 
وضقات وم ارات ما لأام قم اة دة زل لاان 
aa NAE NES O ees‏ 
اللعتى هو الذي باق الق الا سمالي ة ما العمل الجرد فهو عبارة عن 
بذل لطاقة عضلية أو ذهنية وعصبيةء بصرف النظر عما ينتجه العمل. 
وال رة الى مر التي اد ق ات و ن 
متر القماش مع جوال القمح» فذلك يعني أن كلا منهما۔ وأيا كان نوع العمل 
الاو او ان ا ا و ا ا 
المجرد. 

4 آن العمل الإنساني المجرد الذي يحدد قيمة السلعة يمكن أن يكون 
عملا حياء آي مباشراء وهو عبارة عن الطاقة العضلية أو الذهنية والعصبية 
التي يبذلها العامل في آثاء العملية الإنتاجيةء أو عملا ميتا أو مخزوناء 
زمر با وقي اتل لاني الراك ف هكل ما رة ار مات 
آوهبئی رالد شل إلى اة آقاء عة راجيا 

5- إذا كانت قيمة أي سلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني الذي 
تتضمنه» فإن هذه الكمية تتفاوت من مشروع لآخر بحسب أدوات الإنتاج 
المستخدمة. فهناك مشروعات تستخدم ماكينات متقدمة وذات إنتاجية 
عالية لا تتوافر في مشروعات آخرى. ومن ثم لابد أن تختلف كمية العمل 
اال فس اة جر كر و ها ن ها ا 
aN le RE N EE AEE‏ 
العمل اللازم للإنتاج في ظل الظروف العادية والمتوسط العام لمهارة العمل 
وفضقا لما هو سائد في المجتمع. 

6 كذلك إذا كانت قيمة السلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني المبذول 
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في إنتاجهاء فإن تلك الكمية تتفاوت بحسب مهارات العمال. فإنتاجية 
العامل الماهر أكبر بلا شك من إنتاجية العامل غير الماهر. ومن هنا لا 
يمكن أن تتساوى قيمة السلعة التي بذل فيها كمية معينة من العمل الماهر 
(خمس ساعات مثلا)ء مع قيمة سلعة آخرى تحتوي على نفس كمية العمل 
(خمسة ساعات أيضا) ولكنها عمل غير ماهر. وقد حل ماركس هذه 
الإشكالية حينما آشار إلى آنه من الممكن تحويل العمل الماهر إلى ما يساويه 
من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل اللازمة لتدريب العامل 
غير اشاش 9 

على آن تبني ماركس لنظرية العمل في القيمةء على النحو الآنف الذكرء 
كان بمنزلة المقدمة الضرورية التي وضعها لكي يفسر فيما بعد فائض 
القيمة عuاة۷‏ uامإSu‏ الذي يستولي عليه الرأسماليون. وكانت القضية 
الرئيسية التي تشغله هي: إذا كان كل شيء يباع بحسب فيمته تماماء فمن 
أين إذن تظهر الأرباح؟ فقد رفض ماركس منطق هؤلاء الذين يعتقدون أن 
الريح يتحقق خلال عملية التداول» أو أنه نتيجة «شطارة» أو دهاء المنتجين. 
أو آنه بمنزلة دخل لرأس المال. وقد آثبت . من خلال توظيفه لنظرية القيمة 
آن الريح هو شكل متحول لفائض القيمة. 

ولكن ما هو فائض القيمة؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤال» بدا ماركس منهجه التجريدي المتتابع» 
فبداً أولا بالتعرض للحركة العامة لرأس المال التي يتحقق في غمارها 
فائض القيمة. وعنده»ء يظهر رأس المالء في بادئ الأمرء في صورة كمية من 
النقودء يستخدمها الرأسمالي لشراء بعض السلع» مثل المواد الخام» وأدوات 
العملء والطاقةء والعمل... بغرض إنتاج منتج معينء يباع في السوقء ويحصل 
صاحب رأس المال في النهاية على كمية من النقود آكبر من الكمية التي بدأ 
بها . وهذه الحركة يمكن التعبير عنها كما يلي : (نقود ۔ سلعة . نقود). والسؤال 
الآن هو: كيف تؤلد الفرق بين كمية النقود في بداية ونهاية هذه الحركة؟ 
وبعبارة آخرى: كيف تتحول النقود إلى رأسمال يد ربحا؟ 

والإجابة وجدها ماركس في شراء الرأسماليين لسلعة فريدة. هي قوة 
العمل. والمقصود بقوة العمل هناء هي المقدرة على العمل» وهي عبارة عن 
المجموع الكلي لقدرات الإنسان العضلية والذهنية والعصبية التي يستخدمها 
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العامل في آثناء العملية الإنتاجيةء أي في خلق سلع ذات قيم استعمالية. 
زق آقار ماركى إلى أن رة العمل ل فشحول إلى اة فى افا 
الرأسمالي بعد أن يتوافر شرطان أساسيان هما : 

* أن يكون العامل مالكا لقوة العمل»ء بمعنى أن يكون متمتعا بحريته 
القانونية. ويملك الحق في التخلي عن قدرته على العمل لحساب الغير 
(رقيق الأرض لا ينطبق عليه هذا الشرط). 

* أن يكون العامل محروما من وسائل الإنتاج حتى يكون مضطرا لبيع 
قدرته على العمل لكي یمکن له تدبیر أمور معیشته. 

وإذا كانت قوة العمل في النظام الرأسمالي» مثل أي سلعة أخرىء 
فلابد أن تتوافر فيها تلك الصفة المزدوجة لأي سلعة » وهي أن يكون لها 
A A E‏ 5 الل هی 
بالتحديد قدرتها على خلق فائض قيمة. أما قيمة سلمة قوة العمل فإنهاء 
كأي سلعة أخرىء» تتحدد في ضوء وقت العمل اللازم لإنتاجها. ومعناه هنا 
مقدار العمل الضروري لإعادة صنع (إنتاج) قوة العملء أي عبارة عن وقت 
العمل اللازم لإنتاج وسائل معيشة العامل وأسرتهء وهي الطعام والشراب 
والكساء والوقود والمسكن والخدمات الضرورية وغيرها من أمور تتحدد 
وفقا لعادات وتقاليد ونمط حياة وظروف المرحلة التاريخية التي يمر بها 
المجتمع. 

وأهم اكتشافات ماركس في هذا السياق هو اكتشافه أن قيمة قوة 
العمل والقيمة التي يولدها العمل إنما هما كميتان مختلفتان. وهو الاكتشاف 
الذي مكنه من تحديد فائض القيمة. فالعامل الذي يبيع قوة عملهء فإنه 
لا يتقدم للرآسمالي «حاملا عمله على يدیه». إن عمله يظهر فیما بعد 
عندما تتم الصفقة ويبداً العامل في ممارسة وظيفته الإنتاجية"'. وبهذا 
المعنى لا يمكن للعمل أو العامل أن يكون سلعة (إلا في المجتمع العبودي 
والمجتمع الإقطاعي). وسيحصل العامل على قيمة تبادلية لقوة عمله'ء 
وهي عبارة عن وقت العمل الذي يلزم لإنتاج ما يمكن العامل من البقاء على 
قيد الحياة هو وأسرته. فإذا كان هذا الوقت يتطلب ست ساعات من عمل 
المجتمع» فإن قوة العمل تساوي إذن ست دولارات في اليوم بفرض أن سعر 
ساعة العمل هو دولار واحد. لكن العامل الذي باع قوة عمله لكي يحصل 
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على ما يكفيه للعيش لا يعمل فى الحقيقة ست ساعات فقط, وإنما يوافق 
على أن يعمل ثماني ساعات» أو عشر ساعات. ولهذا فهو ينتج قيمة تعادل 
تمان أو هتر سشاعات: لكت لا خضل الا على ما ادل ست ماغات 
فقط. وهذا الجزء من العمل الذي يؤديه العامل ولا يحصل على أجر عنهء 
لأنهم يحتكرون ملكية أدوات الإنتاج'. في ضوء ذلك يمكن أن ننظر إلى 
يوم العمل على أنه مكون من جزآين: جزء يعمل العامل في أثائه من أجل 
نفسه» أي لإنتاج ما يعادل قيمة قوة العمل» وهذا يمكن أن يطلق عليه 
مصطلح «وقت العمل الضروري» والناتج المتحقق في هده الفترة نطلق 
عليه: الناتج الضروري. أما الوقت المتبقي والذي يعمل فيه العامل من أجل 
الرأسمالي والذي يخلق فيه فائض القيمةء فيمكن أن نطلق عليه: وقت 
العمل الفائض. والناتج المتحقق خلاله هو: الناتج الفائض. والنسبة بين 
وقت العمل الفائض (أو فائض القيمة) ووقت العمل الضروري» يطلق عليها 
مارکس مصطلح: معدل فائض |لëزيnة/“" Rate of Surplus Value‏ ويعبر عنه 
کما يلي: 
وقت العمل الفائض 
معدل فائض القيمة= _- x‏ 100 
وقت العمل الضروري 

ومن الواضحء أن معدل فائض القيمة يمكن زيادتهء إما من خلال إطالة 
و الل وهاو د إلى ول كا وت اف الور وواد ا 
وقت العمل الفائض (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة المطلق)ء وإما 
من خلال الإبقاء على يوم العمل كما هو وتقليل وقت العمل الضروري» آي 
من خلال زيادة إنتاجية العامل (وهنا يتحدت ماركس عن فائض القيمة 
الت وك يفا الجن تن الطرختن وترهاركي أن الرضول 
بفائض القيمة إلى حده الأقصى واستيلاء الرأسماليبن عليهء هو القانون 
الأسناسي الذي يرتكز عليه نمط الإنتاج الراسمالي: 

ومهما يكن من آمرء فإن ماركس في الجزء الأول من رآس المال قد 
أسس نظرية العمل في القيمة كمقدمة لتفسير فائض القيمةء وانتهى إلى 
أن السلع التي تتحدد قيمتها بوقت العمل اللازم اجتماعيا تجري مبادلتها 
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وفقا لهذه القيمة. ونظرا للتفاوت القائم بين المنتجين من حيث وقت العمل 
الذي يتحملونه فعلا في إنتاج السلع» فسوف نجد أن هناك من المنتجين من 
يربحون» وهناك آيضا من يخسرون. فالذين ينتجون السلعة بوقت عمل قل 
من متوسط وقت العمل اللازم اجتماعيا يربحون. والذين ينتجون السلعة 
بوقت عمل آكبر من هذا المتوسط يخسرون. وهنا يعمل قانون القيمة 
كمنظم عفوي للانتاج السلعي. فالذين يخسرون إما أنهم يخرجون من 
دائرة الإنتاج» أو يعملون جاهدين على أن يحققوا التناسب بين كلفة وقت 
العمل لديهم والكلفة المتوسطة السائدة في السوق. كما أن زيادة القيمة 
التبادلية على كلفة الإنتاج الفعلية ستؤدي إلى زيادة الإنتاج (دخول منتجين 
جدد) ومن ثم إلى خفض القيمة التبادلية (السعر). وهذا يعني» في النهاية. 
آن السعر لا يتطابق مع قيمة السلعة إلا حينما يكون العرض مساويا 
للطلب'. 

وإذا انتقلنا الآن لمتابعة تحليل ماركس في الجزء الثالث من «رأس المال» 
(الذي نشر بعد وفاته) فسوف نلحظ آنه قد طؤر نظريته في القيمةء حيث 
آدخل بعض المفاهيم الإضافية في تحليله» وليصل في النهاية إلى قانون 
اتجاه معدل الربح للتدهور على المدى الطويل باعتباره سببا جوهريا في 
الأزمات الاقتصادية والبطالة. وهذه المفاهيم هي : 

* رأس المال الثابت» وهو ما ينفقه الرأسمالي على استخدام المواد 
الخام والطاقة والماكينات. وهو «ثابت» بمعنى أنه ينتقل بقيمته إلى السلمة 
دون زيادة أو نقصان. 

* رأس المال المتغيرء وهو عبارة عن الأجور التي تدفع للعمالء وهو 
متغير لآنه يزيد من قيمة السلعة التي يعمل على إنتاجها. 

* التركيب العضوي لرأس المال The Organic Composition of Capital‏ 
وهو عبارة عن النسبة بين رأس المال الثابت ورأس المال الكلي: 


رس المال الثابت 
رأس المال الثابت + رأس المال المتفير 


* معدل الريح ١ء٤٠۸‏ ا۴ء وهو عبارة عن النسبة بين فائض القيمة 
ورس المال الكلي: 
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= ال و x‏ 100 
راس الال انكل 

وفي ضوء هذه المفاهيم الجديدة أصبحت القيمة التبادلية للسلعة في 

الجر الثالت من دراس الال؛ ققسح إلى ما يلى: 
W=V+C+M‏ 

حيث ۷ = فيمة السلعة. 

۷ = رأس المال المتغير (قيمة قوة العمل). 

٤‏ = رأس المال الثابت (الاهتلاكات والمواد الأولية) 

N‏ = فائض القيمة (الناتج الفائض) 

ويلاحظ أن فائض القيمة يتحلل في نمط الإنتاج الرآسمالي إلى ثلاثة 
أنواع من الدخول التي يتقاسمها ملاك وسائل الإنتاج. فهناك الربح الذي 
يؤول إلى صاحب المشروع» وهناك الريع الذي يذهب لصاحب الأرض. 
وهناك الفوائد التي يحصل عليها أصحاب المدخرات (الأموال) المعروضة 
في السوق النقدي والسوق المالي. 

وعند تحليل عملية تراکم راس المال 7 ناةاuصں›A‏ هام٥‏ یفرق مارکس 
بين عملية إعادة الإنتاج البسيط ١0نا‏ لهإمءR‏ مامصSimء‏ وبين عملية إعادة 
الإنتاج الموسع ٥ل«ةم×۴.‏ وأهمية التفرقة هنا لا تكمن فيما يوجد بين 
هذين النوعين من فروق في مستويات النموء بل وفي شروط التوازن التي 
يتعين أن تتحقق في كل منهما. وبدايةء فإن المقصود بتراكم رس المال هو 
استخدام جزء من فائض القيمة وتحويله إلى رأسمال. وهنا تنبغي الإشارة 
إلى أن رأس المال عند ماركس ليس مجرد وسائل الإنتاج التي تتكون من 
الآلات والمباني والتجهيزات مما تمثل عملا متراكما يخصص من أجل 
الإنتاج اللاحقء کما ذکر آدم سمیت ودیفید ریکاردوء بل إن رأس المال إن هو 
إلا مزيج من الأشياء والعلاقات الاجتماعية التي يتسنى من خلالها استغلال 
العمل المآجور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من خلال خلق فائض القيمة. 
كما تجدر الإشارة أيضاء إلى أن عملية إعادة الإنتاج» أيا كان نوعهاء 
بسيطا آم موسعاء إنما تتكون من ربع مراحل هي: الإنتاج» التداول» التوزيع. 
الاستهلاك. ولهذاء فإن عملية إعادة الإنتاج لا تعني فقط مجرد إعادة 
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عملية الإنتاج وإنما إعادة إنتاج (تكرار) العمليات الأربع السابقة كلها. 

ا ا ا ل ن ن 
العمالء يستخدمه الرأسمالي في استهلاكه الشخصيء» وكل ما يقوم به من 
استثمار هو تعويض ذلك الجزء الذي هلك من آدوات الإنتاج في أثناء 
العملية الإنتاجيةء ثم تتكرر عملية إعادة الإنتاج في الفترة القادمة لتحقق 
نفس مستوى الإنتاج السابق ونفس علاقات الإنتاج. وهذا يعني أن معدل 
النمو الصافي يساوي صفرا. 

ولالاحاطة بعلاقات التوازن التي يتعين أن تتحقق في عملية إعادة الإنتاج 
البسيط. لابد من التفرقة بين القطاعات المنتجة للسلع بحسب نوع السلعة 
المنتجة. وقد قسم ماركس هذه القطاعات إلى قطاعين رثيسيين هما: 

* القطاع الأول (1) الذي ينتج وسائل الإنتاج. 

* القطاع الثاني (1) الذي ينتج السلع الاستهلاكية. 

وإذا انطلقنا من مكونات القيمة كما وردت في الجزء الثالث من رآس 
المالء فإنه يمكن تحديد العرض الإجمالي لهذين القطاعين كما يلي : 


W1 = Cı + V1 +Mı )9 القطاع الأول‎ 
W2 = C2 + V2 + M2 )11( القطاع الثانی‎ 
W = C142 + V1+2 + M1+2 الإاجمالى‎ 


حيث تمثل ۷ قيمة العرض الكلي من سلع وسائل الإنتاج والسلع 
الاستهلاكية. ويتحقق شرط التوازن في هذا النموذج إذا ما تعادل العرض 
والطلب بالنسبة لإنتاج هذين القطاعين» أي عندما يتمكن كل رأسمالي من 
تصريف سلعه» ثم استخدامها في تجديد الإنتاج مرة أخرى. وإذا كنا قد 
أشرنا حالا إلى العرض الكلي لهذين القطاعين, فإنه من المهم تحديد 
الطلب على منتجاتهما. 

وهنا نجد آنه فيما يتعلق بالطلب على وسائل الإنتاج» فمن الواضح آنه 
يشتق هنا من الطلب داخل القطاع الأول (1) لتعويض ما هلك من وسائل 
الإنتاج المستخدمة خلال دورة الإنتاج» وهو ما يعادل 1٥ء‏ ثم يضاف إلى ذلك 
الطلب الناشى من القطاع الثاني ([1) لكي يعوض ما هلك من وسائل الإنتاج 


196 


تفسير البطاله فى الفكر الماركسى 


خلال الدورة الإنتاجيةء وهو ما يعادل .٥2‏ وعليهء سنجد أن الطلب على 
ال ا سکن عا عن 
C = C1 + C2‏ 

أا ها كل بانط على ل ا9 علاك كن لمرن ها 
الطاب الصادر من العاملين فى القطاع الأول المشتفلين فى إنتاج وساقل 
الإنتاج ومعهم في ذلك طلب الرأسماليين أيضاء وهو ما يعادل +٧1‏ ۷1ء 
ويضاف إلى ذلك الطلب الصادر من العاملين داخل القطاع الثاني المنتج 
للسلع الاستهلاكية ومعهم أيضا طلب الرأسماليينء وهو ما يعادل ۷2+2 . 
آي أن مجموع الطلب الاستهلاكي ۷۷ عبارة عن : 

VM = (Vı +M1) + (V2 + M2) 

وفي ضوء علاقات التخصص وتقسيم العمل بين هذين القطاعينء سوف 
قفا ترما علاكات فادل وها ماعط أن القطاع الأول سيحصل على 
حاجته من السلع الاستهلاكية من القطاع الثانيء الذي سيعطيه هذه السلع 
مقابل الحصول على وسائل الإنتاج التي استهلكت لديه خلال الدورة 
الإنتاجية. وهذه العلاقة يمكن تصويرها في الشكل رقم (7 1)ء والذي منه 
نلحظ آن شرط التوازن هو : 


V1 + MI = C2 
C1 Vo + Mo 
------ه | القطاع الاول‎ 
CENI EM (a a = 
1 1 1 V4 + M1 
)۱-7( شکل رقم‎ 


علاقات التوازن في عملية إعادة الإنتاجالبسيط 
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وهذا يعني» ببساطة شديدة. أن قيمة السلح الأستهلاكية التي تعادل ما 
حصل عليه العمال من أجور وما حصل عليه الرآسماليون من فائض قيمةء 
فن القطاع اننع لوسائل الهاج بجب أن اكرون مماوية لقي ة رامن الال 
الثابت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية. وإذا لم يحدث هذا التساوي 
فإن اختلالا في التوازن سرعان ما يطراً بين القطاعين. فلو كانت ۷1+٧1‏ 
أكبر من ٥2‏ مما يعني أن الإنفاق على عمليات التجديد والصيانة في القطاع 
المنتج توساتل الإنتاج أكبر من قيمة رآس الال الثابت في القطاع المنتج 
الس المت اة فتك عن ذلك أن الق الأرل سعال عة ار 
من منتجاته بكمية أقل من منتجات القطاع الثانيء الأمر الذي سيرفع من 
انار اا ا ی من اماو وال اا ودن هدا 
إلى حدوث أزمة وبطالة في القطاع الآولء وانتعاش مؤقت في القطاع 
الثاني. على أن الحالة العكسيةء أي عندما تكون ٤2‏ أكبر من N1‏ + ۷1ء لا 
يمكن تصورها في حالة إعادة الإنتاج البسيط. لأنها تعني» في الحقيقيةء 
E AE lug E Ep EE ae‏ 
إنتاجها في سنة معينة آكبر من مجرد تعويض اهتلاك هذه الوسائل خلال 
نفس السنةء وهو آمر لن يحدث إلا إذا حدث تراكم صاف (أي استثمار 
افا اا مر الت افقوم كدان إعادة اوقا الط واا دك 
هذا جدلا ۔ فلابد أن تحدث أزمة وبطالة في القطاع المتتج لوسائل الإنتاج 
إذا كنا بصدد عملية إعادة إنتاج بسيط. 

أما عملية إعادة الإنتاج الموسع فهي عملية ديناميكيةء تعني آن الإنتاجء 
وعلاقات الإنتاج يتكرران من فترة لأخرى ولكن بشكل متزايد» الأمر الذي 
ى ان ال عاي لاك ن فا ون امن كان اا اا 
ا اک ار ا و کی را و افو د کی 
القيمة. وسيتفق الراسمائى هذا الجر فى راء وساقل إنتاج إضافية 
(آلات ومواد خام وتوسيع للمباني وتجهيزات) وفي استئجار قوة عمل إضافية 
وبحيث يتمخض تعاقب دورات الإنتاج عن مزيد من الإنتاج» ومزيد من 
ای ای ودی اراک آل نکی دی ذا فان من داكو رطن 
آسشاسیین ھ9 : 

ارو فاع اع اها أكون اك ا واو ي ات 
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في الدورة الإنتاجية السابقة. 

خرو رة ااج مل اة أقنى من قك الي قم اديا لفرن ا 
هلك من رأس المال في القطاعين في الدورة الإنتاجية السابقة. 

وحتى يتحقق ذلك فإن شرط التوازن في عملية إعادة الإنتاج الموسع 
هو: 

V1 + M1 >C2 

وهذا الشرط يعني أن مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في 
القطاع المنتج لوسائل الإنتاج يجب أن يكون على من قيمة رأس المال الثابت 
في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية. وهو ما يعني أيضا أن عملية إعادة 
الإنتاج الموسع تتطلب أن تكون قيمة وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها في سنة 
مع كر من محرد فويض أهتلاك هده الؤشائل اذل تفس النة. 

وفوا ل ل ار د میا کے عة ر کی ا ان 
هذا لدل مرا رة كافة من وجهة نكر الراسماهن: استمرت 
عمليات التراكم والتوسع في الإنتاج. والعكس صحيح أيضا. وقد رأينا فيما 
تقدم» أن معدل الربح هو ناتج قسمة فائض القيمة على مجموع رأس المال 
المستثمر (الثابت والجاري): ومن هنا فإن معدل الريح آقل داقما من مغدل 
فائض القيمة. 

وعند تحديد معدل الربح» ميز ماركس بين ثلاثة آنواع من الأسعار في 
إطار اقتصاد رأسمالي يعمل في ظل المنافسة وهي: 

* سعر التكلفة ءءذإ۴ - ء٥٤‏ وهو عبارة عن ذلك الجزء من فيمة السلعة 
الذي يغطي قيمة وسائل الإنتاج التي اهتلكت في آثناء الإنتاج زائدا قيمة 
قوة العمل .)۷+٥(‏ 

+ سعر الإنتاج Price‏ ductionداP»‏ وهو عبارة عن سعر التكلفة مضاها إليه 
متوسط معدل الربح في النشاط الإنتاجيء وهو متوسط يعبر عن الحالة 
الوسطية خف النتجين بحن النظر عن حالة الربح نتج بذاته: 

* سعر السوق ء٠٣۴٠ء‏ وهو عبارة عن سعر التكافة مضافا إليه 
معدل الربح الذي يحققه المنتج فعلاء وهو يعبر عن السعر الفعلي اليومي 
الذي تباع به السلعةء وهو يتقلب صعودا وهبوطا حول سعر الإنتاج. وهو 
Nlcpi yg E RNN a oe‏ 


19۹ 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


ر لا ا و ی ا 

وغني عن البيان» أن المنتجين الذين يعملون في ظروف إنتاجية أفضل. 
يحصلون على ربح إضافي أو غير عادي. وهو عبارة عن الفرق بين سعر 
السوق وسعر الإنتاج. كذلك من البديهي أن المنتجين الذين يعملون في 
شروط إنتاجية متخلفة وينتجون سلعهم بسعر تكلفة أعلى من المتوسط 
العافة من اتخررهات موت دون ورا امون ر انوج غير لای 
يستأثر به عادة المنتج الذي يستخدم في مشروعه أفضل الطرائق الفنية 
ويحرص على اقتناء واستخدام أحدث الآلات. على أن الريح غير العادي 
في ظروف المنافسة.ء هو ظاهرة مؤفتة. إذ ستؤدي المنافسة داخل القطاع 
إلى أن يقوم المنتجون بتقليد هذا المنتج البارع» فيشترون الآلات الجديدة. 
مما يرفع من التكوين العضوي لرآس المالء ويزيد من حجم الإنتاج فتتخفض 
الأسعارء ويسود بعد ذلك معدل الربح العادي داخل القطاع. 

کا اما کیا کا ا دک ون ات ای ای ااي 
وهو عبارة عن متوسط عام لجميع قطاعات الاقتصاد القومي. وهو يشير 
إل و هة فاتفى ااا الما إلى كل رامن الال اللجت اي 
المستثمر في جميع القطاعات. وينتج هذا المتوسط من حركة انتقال رؤوس 
الآموال بين القطاعات. فإذا كان هناك اختلاف في معدلات الربح بين 
الصتاعات والقطاعات المختلفة. ضوف بنتقل رأس الال من الضتاغة أو 
القطاع ذي معدل الربح المنخفض إلى الصناعة أو القطاع ذي المعدل 
ارم وها تلاح أن رة رن الال من فطاع كى الوح القن 
تؤدي إلى النتائج التالية داخل هذا القطاع : 

ا تقاض حخجم راون الال اا رة 
اتخقاض حجم الإنتاج: 
وجود بطالة. 
تقض العرض» فما بؤدى لاحقا إلى ارتقاع الأسعار,. 
ازتفاع مخدل الريع عند المستوى الذى يتساوئ سخ متوسط معدل 
الريح لجميع القطاعات. 

ويحدث عكس ما سبق في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى الصناعات آو 
القطاعات التي يرتفع فيها معدل الربح. وهكذاء فإن متوسط معدل الربح 
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على المستوى الكلي هو نتاج للهجرة النشطة لرؤوس الأموال من قطاع 
لآخر. وهو يعني الربح المتساوي عند تساوي رؤوس الأموال (وظروف الإنتاج). 
ولهذا خلص مارکس» إلى أن أسعار السلع في السوق تميل للتقلب حول 
سعر الإنتاج وليس حول القيمة”'ء وهو يشير أيضا إلى أن الرأسمالي لا 
ربح يساوي مقدار رآسماله مضروبا في متوسط معدل الربح. وقد استخدم 
ماركس مقولة متوسط معدل الربح لكي يفسر بها كيفية توزيع فائض 
القيمة بين المجموعات المختلفة من الرآسماليين. 
القيمة (آو من الريح) إلى رأس مال. ولا مناص آمامه إلا اللجوء إلى 
الأرياح لا يتطلب تراكما في رس لمال الثابت الممثل في الآلات والمباني 
والمعدات والمواد الخام» بل أيضا زيادة في عدد العمال. وفي الأجل القصيرء 
تؤدي زيادة طلب الرأسماليين على العمال إلى ارتفاع مستوى الأجور. الأمر 
الذي يخفض من ربحه. وتلك في الواقع ورطة تتطلب حلا. وقد رآیناء 
قد واجها ورطة ارتفاع الأجور من خلال استخدامهما لنظرية مالتس في 
السكان ونظرية الأجر الحديدي» حيث خلصا إلى أن ارتفاع الأجور سيؤدي 
إل 6ة عرض العمل ف لجل اطول ها خفن مر اخ اجو 
لتعود إلى مستوى الكفاف. لكن ماركس قد رفض منطق النظرية المالتوسيةء 
ورای فيها تشهيرا بالجتس البشري» واشار إلى أن العمال ليسوا من الحماةة 
بحيث إنهم يميلون إلى زيادة نسلهم عقب زيادة الأجور. وأشار إلى أن 
هات وسال ما بلا إلا الا مائون ياف مرل اتسا الأ جر 
نحو التزايد مع زيادة تراکم رس المالء وهي : 

| تكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل. 

2۔ استخدام الآلات التى تحل محل العمل الإنسانى. 

وتؤدي الوسيلة الثانية إلى زيادة البطالةء مكونة بذلك ما أسماه ماركس 
بالجيش الاحتياطى للعمال رصا4 ء۷إموهءR‏ مط1. مشيرا فى ذلك إلى أن 
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شرط لوجوده. ذلك أن هناك مصلحة مزدوجة يحققها الرأسمالي من 
وجود هذا الجيش الاحتياطي . فهو من ناحية يمده بما يحتاج إليه دوما من 
أيد عاملة بصرف النظر عن معدلات نمو السكان؛ ومن ناحية أخرى لأن 
البطالة التي يمثلها هذا الجيش هي وسيلة ضغط شديدة في يد الرأسمالي 
ليجبر بها العمال على قبول أجور أقل. وكأن ظهور هذا الجيش يؤدي نفس 
المهمة التي يقوم بها الإفراط في الإنجاب وزيادة السكان عند مالتس. لأن 
هذا الجيش يعيد الأجور من جديد إلى قيمتهاء أي إلى حد الكفاف'. 

على أن الرآسمالي» وهو بصدد تركيم رأس المالء وإن كان قد حل 
مشكلة اتجاه الأجور للارتفاع على النحو السابق. إلا أنه خلق لنفسه مشكلة 
أخرى. ذلك آنه حينما يستبدل الآلات بالعمال فإنه في الواقع يزيد من 
رأس المال الثابت» الذي تنتقل قيمته كاملة للسلعة عبر عمره الإنتاجيء ولا 
يخلق فائض قيمةء في الوقت الذي يحدث فيه انخفاض نسبي في عدد 
العمال الذين يخلقون فائض القيمةء وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض 
معدل الربح» وكأن الرأسمالي هنا قد قتل الإوزة التي تضع البيضة الذهبيةء 
على حد تعبیر هیلبرونر*'. 

وهكذا يصل ماركس إلى قانون اتجاه معدل الربح نحو التدهورء مشيرا 
إلى آن هذا الاتجاه ينجم عن تراكم رأس المال وما يسببه ذلك من ارتفاع في 
ماركس له . هو عبارة عن ناتج قسمة فائض القيمة على إجمالي رأس لمال 
(الثابت + المتغير)ء فإن افتراض ثبات معدل فائض القيمة“ عند ماركس 
قد آدى به بالضرورة لأن يستتتج أن معدل الربح يتجه للتتاقص كلما أمعن 
الرآسمالی فی زنادة تراگم راس انال: 

والسؤال الذي ربما يقفز الآن إلى ذهن القارئ هو: وهل الرأسمالي من 
السذاجة بحيث يعمد إلى انتهاج سياسات تعود عليه بالضررة لقد كان 
يسعى إلى تعظيم ربحه من خلال تقليل نفقات إنتاجه عن طريق استخدام 
أحدث الآلات وخفض كلفة الأجورء فكيف يؤدي ذلك إلى تدهور معدل 
الريح؟ 

يقول الدكتور زكريا أحمد نصرء في صدد الإجابة عن هذا السؤال 
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المهم: « يرد ماركس على ذلك بأن زيادة التركيب العضوي لرأس المال لها 
بالنسبة للمنظم الواحد نتائج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بطبقة المنظمين 
عموماء فالأثر المباشر الخاص بالمنتج الفردي يغاير الأثر غير المباشر الخاص 
بجمهور المنتجين. كيف ذلك؟ إن المنظم الذي يبدآ بزيادة التركيب العضوي 
لرأس المال يخفض من نفقاته عن متوسط النفقات السائدة فى السوق بين 
ال ا ون وه ب هاه 9 رها الفا واا تيل 
بثمنها في السوق. وهذا الثمن مبني على نفقات غيره من المنتجين» ولذلك 
يحصل هذا المنظم على دخل احتكاري يضاف إلى ربحه الناشىُ عن مجهود 
العمالء فتزيد بذلك نسبة أرباحه ويعوض ميلها إلى الانخفاض. ولكن هل 
تستمر هذه الحال على الدوام؟ كلا؛ فسرعان ما تعمل قوة المنافسة على 
تعميم وسيلة الإنتاج الجديدةء ومعنى ذلك آن تنخفض النفقات عموماء 
ويصبح كل منتج في حالة المنتج الأولء وعندئذ لا يبقى مجال لكي يجني 
أحدهم ربحا احتكارياء فتباع السلع بقيمتها الفعليةء وتنخفض نسبة الربح 
لجميع المنتجين وفقا لزيادة التركيب العضوي لرأس المال عموماء*. 

ومهما يكن من آمر. فقد أعطى ماركس قانون اتجاه معدل الربح نحو 
التدهور آهمية ارتكازية في تحليلهء باعتباره أحد القوانين الأساسية لحركة 
النظام الرأسمالي. كما أن لهذا القانون مكانة أساسية في تفسير ماركس 
للدورات الاقتصادية ءعءاءر٣‏ sوم«زوB8u‏ وتفسير مراحلها المختلفة وتعاقب 
حدوتها . ويعد ماركس» في الحقيقة من أوائل الذين تحدثوا عن الدورة 
الاقتصادية. وكل من سبقوه كانوا يتحدثون عن «الأزمات الاقتصادية» فقط. 
ولم ينظروا إلى هذه الأزمات في سياق تتابعها وترابطها مع مراحل الدورة 
الاقتصادية. وكانوا يعتبرون هذه الأزمات مجرد «مصائب» لا رابط بينهاء 
وفسروها إما من خلال الأخطاء التي تحدث في السياسات النقدية 
والائتمانيةء أو من خلال سوء تصرفات رجال الحكم أو رجال الأعمال. أما 
عند ماركس فإن تفسير الدورة ومراحلها المختلفة (الأزمةء الركودء الانتعاش. 
الرخاء) يتم من خلال آليات تشغيل بنية نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه . 
كما أن الأزمة عنده تأخذ شكل آزمات إفراط الإنتاج» مخالفا في ذلك 
قانون ساي للأسواق. ومعارضا بذلك مجمل ما ذهب إليه الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي . 
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حقا لقد أشار ماركس» كما ذكرنا سابقاء إلى أن الإمكانية المجردة 
لنشأة آزمة إفراط الإنتاج كانت قد ظهرت بمجرد ظهور النقودء لأن النقود 
قد فتتت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين. هي عملية البيع وعملية 
الشراء. ومنذ ظهور النقود واختفاء المبادلة عن طريق المقايضة لم تعد 
هناك ضرورة لأن يتوافر داثما التوازن بين العرض (البيع) والطلب (الشراء) 
حيث أصبح هناك فاصل زمني» ومكاني أيضاء بينهما. كما أشار إلى أن 
الإمكانية المجردة لظهور الآزمة ارتبطت أيضا بوظيفة النقود كوسيلة 
للمدفوعات المؤجلة. ذلك أننا إذا وضعنا في اعتبارنا العلاقات الائتمانية 
المتشابكة في النظام الرأسمالي» فإن العجز عن السداد من جانب بعض 
الرآسماليين (لأي سبب من الأسباب) قد يجر في آذياله سلسلة من حالات 
الإفلاس الجماعيةء ومن ثم يقود إلى حالة من الكساد والبطالة. على أن 
ماركس.» مع ذلك» كان حريصاء على أن يبين أن أسباب الأزمة لا تكمن في 
التداول النقدي وإنما تكمن في بنية نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه. 

صحيح أن البشرية عرفت قبل النظام الرأسمالي عدة أزمات اقتصادية. 
مثل الأزمات التي كانت تنجم عن الكوارث الطبيعيةء كالفيضانات والزلازل 
فالا غاسيو واا اون اتجو ب ا رة ودن ك ال رمات كات السلع 
تختفي ويرتفع سعرهاء وينتشر الفقر والجوع والمرض. كان هم ما يميز 
هذا النوع من الآزمات هو آنها ناجمة عن نقص العرض. أما الأزمات 
الاقتصادية في النظام الرأسمالي» فعلى العكس من ذلك ناجمة عن الإفراط 
في الإنتاج. وقي مثل هذه الأزمات كانت معاناة الناس لا تعود لقلة الإنتاج» 
ولكن لأن السلع أنتجت بكمية أكبر مما يحتاج إليها السوق في ضوء 
علاقات وشروط الإنتاج الرأسمالي. 

وعندما تناول ماركس تحليل الأزمة وريطها بالدورة الاقتصاديةء كان 
يتحدث عنها باعتبارها جزءا من سلسلة من الأزمات التي ستتكرر لتفضي 
في النهاية إلى المصير المحتوم للرآسماليةء وهو الانهيار. ولهذا كان يتحدث 
عن الآزمة الاقتصادية في ضوء ارتباطها بأزمة النظام الرأسمالي نفسه. 
وكان يوحي في تحليله»ء بأن الأزمات الدورية تعتبر «نذيرا بالانهيار 
النهائي»”) وأنها لذلك حتمية. كما أن الأزمة عنده هي نقطة البداية 
ونقطة النهاية للدورة . صحيح أن ماركس لم يكتب فصلا أو جزءا متكاملا 
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عن نظريته في الدورة الاقتصادية في الأجزاء الثلاثة من «رأس المال». بيد 
أن إمعان النظر فيما كتبه بشكل متناثر في هذه الأجزاء حول الأزمات 
الاقتصادية وآلياتها وتعاقبها يمكننا من رسم صورة عامة عن هذه النظرية. 

ونقطة البداية هي في التناقض الرئيسي الذي رأى ماركس أنه يحكم 
نمط الإنتاج الرأسماليء وهو التناقض القائم بين الطابع الاجتماعي للانتاج 
الذي يعكس تزايد التخصص,» واتساع التقسيم الاجتماعي للعملء وتعدد 
المنتجين؛ وبين الطابع الفردي لملكية وسائل الإنتاج والذي من خلاله يستحوذ 
عدد قليل من الرآسماليين على هذا الإنتاج. وعبر الزمن ينمو باستمرار 
الطابع الاجتماعي للانتاج بينما يتعمق أكثر فأكثر الطابع الفردي لملكية 
وسائل الإنتاج بفعل عمليات التركز والتمركز. هذا التناقض الجوهري الذي 
يتحرك فيه نمط الإنتاج الرأسمالي هو المسؤول عن كل التناقضات 
والاضطرابات التي تحدث في عملية إعادة الإنتاج. فإليه يعود التناقض 
بين العمل ورآس الالء بين الإنتاج والسوق» بين القطاع المنتج لوسائل الإنتاج 
والقطاع المنتج لسلع الاستهلاك؛ بين القدرة على الإنتاج والقدرة على 
الاشتعات والتصضر هف إلى حرم 

وقد ذكر ماركس. أن التناقض الرئيسي لنمط الإنتاج الرأسمالي يتضمن 
ميلا نحو التطوير المستمر لقوى الإنتاج» بهدف حصول الرأسمالي على 
أقصى قدر ممكن من الأرباح. ومن المعلوم أن الإنتاج في هذا النمط يخضع 
عادة لعملية إعادة الإنتاج الموسع الذي يلعب فيه تراكم رأس المال دورا 
أساسيا. ومن المعلوم أيضاء أنه لكي تتوافر للنمط دعائم الصحة والقوة 
فإنه لابد أن ينمو باستمرار في ضوء علاقات التوازن القطاعية, ون المحرك 
الرئيسي لاستمرار هذا هو تراكم رأس المال. من هنا يمكن القول» ابتداء. 
إن التفير الدوري الذي يسير فيه مجمل النشاط الاقتصادي في نمط 
الإنتاج الرأسمالي يحكمه في الحقيقة التغير الذي يحدث في تراكم رأس 
الال الذى بحكمه بشكل عام قروط الا فاد ة من راس الال (معدل 
قاقض القيمة: إمكان تجرل انض القيمة إلى ربج معدل الريج: عجم 
السوق. علاقات التوازن بين القطاع الأول والقطاع الثاني... إلى آخره). 

ولنبداً أولا بتحليل ظهور «الأزمة». وهنا سنفترض» بادئ ذي بدءء أن 
النمط كان يمر بمرحلة من الانتعاش. وفي هذه الحالة يؤدي التوسع 
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السريع للانتاج إلى مزيد من تراكم رأس المال» الأمر الذي يعني ۔ وعلى نحو 
ما أوضحنا آنفا ۔ أن يكون مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في 
القطاع المنتج لوسائل الإنتاج أعلى من قيمة رأس المال الثابت في القطاع 
المنتج للسلع الاستهلاكية. وتتميز مرحلة الانتعاش بوجود طلبات متزايدة 
على وسائل الإنتاج والمواد الخام» مما يرفع من أسعارهاء وهو الأمر الذي 
يغري على التوسع في إنتاج وسائل الإنتاج باستقلال نسبي عن الطلب على 
السلع الاستهلاكية. ومادام الطلب على وسائل الإنتاج كبيراء ومادام إنتاج 
هذه الوسائل يستغرق وقتاء فإنه خلال هذا الوقت ينفق القطاع الأول 
(المنتج لتلك الوسائل) حجما كبيرا من رأس المال المتغير المتمثل في الأجور 
وشراء المواد الخام» مما يخلق دخولا إضافية تولد إنفاقا على السلع 
الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها أيضا. مما يعطي حافزا نحو التوسع في 
إنتاجهاء وبالتالي زيادة الطلب على وسائل الإنتاج. ويتزايد في هذه الحالة 
حجم الائتمان المصرفي لمواجهة جو الانتعاش والرواج. كذلك سيلاحظ 
أنه مع زيادة تراكم رأس المال في هذه المرحلة سيتزايد الطلب أيضا على 
العمالء فينخض حجم الجيش الاحتياطيء وتقل البطالةء ويرتفع معدل 
الأجر. 

لكن ارتفاع الأجور سيسبب خفضا في معدل فائض القيمةء ومن ثم في 
معدل الربح» مما يدفع الرأسماليين إلى السعي نحو إحلال الآلات محل 
العمالء فيقل معدل فائض القيمة أكثرء بسبب ارتفاع التكوين العضوي 
لرأس المالء ويقل بالتالي معدل الربح» مما يدفع الرأسماليين إلى تقليل 
تراكم رأس المالء آي خفض طلبهم على وسائل الإنتاج التي تكون قد أنتجت 
بشكل متخم» فتهوي آسعارهاء وتتردى معدلات الربح في القطاع المنتج لهاء 
وتحدث حركة إفلاسات وخسائر كثيرةء لا تلبث أن تتعكس على الاقتصاد 
بأكمله. وهكذاء فالانتعاش الذي ميز هذه المرحلة قد حمل في أحشائثه 
بذور الأزمةء بسبب فوضى الإنتاج التي تسببها فوضى قرارات المنتجين. 
وواضح هنا أن الآزمة هي آزمة إفراط إنتاج. وها هنا يدخل النمط مرحلة 
الركود بمظاهرها المختلفة: تراكم السلع في المخازنء وجود طاقات عاطلة» 
تنافس وحشي بين المنتجين لتصريف المخزون غير المرغوب فيهء زيادة 
البطالة. تضخم حجم الجيش الاحتياطي» تدهور الأجور.... إلى آخره. 
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على أن الأزمةء وقد جاء في ركابها الركودء تحمل معهاء كما بين 
ماركس» بذور زوالها من خلال الوظيفة المهمة التي تؤديهاء وهي حل 
التتاقضات التي ظهرت في إعادة الإنتاج الموسع» ولتخلق من جديد شروطا 
مواتية من أجل انتعاش جديد. ويقول ماركس.» في هذا الخصوص: «... 
فالأزمات ليست سوى حلول قسرية آنية للتناقضات الموجودة. هي بمنزلة 
هيجان عنيف يعيد مؤقتا التوازن الذي اختل”. فالأزمة ستعمل على 
إتلاف السلع الراكدةء وإغلاق وحدات إنتاجية وبالتالي القضاء على (تدمير) 
قدر من الطاقات الإنتاجية (رأس المال الثابت)ء وخفض أحجام الإنتاج 
وتدهور الأسعار. وكل هذا يسهم في القضاء على «الإفراط» الذي حدث 
في الاإنتاج وتفريغ المخازن من المخزون الراكد. وكأن الآزمة إذن ارتدت 
بالإنتاج إلى الوراء حتى يتناسب مع الحجم المحدود للسوق. 

وحينما تؤدي الأزمة وظيفتها على النحو السابق» يصل الوضع إلى 
نقطة.ء يكون فيها الطلب آكبر من العرضء» فتعود الأسعار للارتفاع من 
جديد» وتكون الأجور قد تدنت بشكل ملحوظ» وكل ذلك يخلق شروطا 
جديدة للانتفاع بشكل أفضل من رأس المال» حيث يتزايد فائض القيمة 
ومعدل الريح. وهنا يدخل النمط» من جديد» في مرحلة انتعاش» ثم لا 
تلبث» بعد فترة» أن تظهر الأزمة مرة أخرىء» وهكذا دواليك. 

وقد فسر ماركس تكرار الأزمات الاقتصادية كل عشر سنوات (تقريبا) 
من خلال الاعتماد على العمر الإنتاجي لرأس المال الثابت (الماكينات والآلات) 
أو بعبارة أخرى» على معدل دوران رأس المال الثابت. ذلك أنه لما كان إنتاج 
وسائل الإنتاج يخدم في النهاية إنتاج السلع الاستهلاكيةء فإن حجم وسرعة 
نمو صناعة وسائل الإنتاج» يجب أن يتناسب مع التوسع في الطلب على 
السلع الاستهلاكيةء ومع العمر الإنتاجي للأصول الثابتة والذي كان يصل ۔ 
تقریبا ۔ (آیام مارکس) لعشر سنوات. 

ورغم أن عددا من الشزاح يضع نظرية ماركس في الأزمة الدورية على 
نها ضمن نظریيات نقص الاستهلاك nدoنامصsuمەC‏ - ملم ا؛ فان مارکس 
كان في الحقيقة حريصا على أن يوضح أن «نقص الاستهلاك»۔ وإن كان 
ملازما للأزمات» بسبب فقر الجماهير . هو شكل من الأشكال المتنوعة 
الذي تعبر به الأزمة عن نفسها وليس سببا جوهريا لها. فنظرية نقص 
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سالات لا فر قاراد ا راج رة الج امير غل الكراء 
رغم تمو هاه القدرة قى رة الأزدهارء ويقول مارك فى هذا الخضوض: 
«إن الأزمات تسبقها في كل مرة فترة يرتفع فيها عموما أجر العامل وتنال 
ا ك قير هن اكاك الى اا رض 
للاستهلات 0 . 

ومهما يكن من أمرء تنبغي هنا الإشارة إلى أن ماركس . وقد أعطى 
معدل لزع أفمية ارتكازية فى تفسير الدورة الاقتصادية: كد تبه إكى أن 
هذا اع لوت فى هو ف د ادان دل ارو اکا 
رکه وف کت إلى افا کا کیاکی انر هاا وی ا 
اقجاد گان فی مط التظام ارا سمالى فى مسيرة تحن الاتهيار اتر 
کا گان مازکی بوکی کی ذلك 

کا شی مار کی م لالدو لااد و یط وای مات 
افع ل و فاا ها من قد رف ادد ماكر هة ارب اى 
ليؤكد أن مسار التطور للرأسمالية يفضي إلى الإفقار المستمر «عءع« لع 1ءء 
الان ران ف الا خو ان كن لامها کو اج ا 
التاريخية كمرحلة في تاريخ تطور البشرية. وقد شهدت سبعينيات 
وثمانينيات القرن التاسع عشر هذا النوع من التقلبات الدورية فى حركة 
النظام الرأسمالي مع ما كانت تحمله من مظاهر سيئة (البطالة الواسعةء 
اتر اا قاف اة الخ 5 
رای ال6 ركان الال االطرو م افا على ار كبن هو 5ا كان 
ذلك هو مسار تطور مط الإتتاج الراسمائى: وهو مسار هكرم عليه داتما 
بالوقوع في الأزمات. وإذا كان الاقتصاد الرآسمالي لا يمكن أن يسير دون 
NTO E E E NE‏ 
الان فيل اتر ع و ل کی ا 
تس اوا اا 

i AEE Ng NS a E 
دؤوبة ومستمرة تبذلها الطبقة الرأسمالية لمنع هذه النهاية. وهي جهود‎ 
قوف اا اكات درل اونا اد ارج و اوري رهی ره‎ 
عبر محاور مختلفة ۔ تنجح لفترةء ثم سرعان ما يظهر من جديد مفعول‎ - 
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هذا القانونء الأمر الذي يستدعي جهودا آخرىء» لا تلبث أن تستنزف 
فاعليتها ... وهكذا. وقد آثبت التاريخ آن الرآسمالية استطاعت آن تشق 
طريقها بقوة في مراحلها الأولى رغم هذه الأزمات الدوريةء وأن تحقق 
تقدما هاثلا في تطوير وسائل الاإنتاج وزيادة كبيرة في الدخل والناتج في 
القرن العشرين. وقد دفع ذلك عددا من الماركسيين للاعتقاد بأن مسار 
تطور الرأسمالية في القرن العشرين يشير إلى أن هناك تقلبات قد حدثت» 
صعودا آو هبوطاء حول الاتجاه العام الهابط لمعدل الربح على المدى الطويل. 
وأن تفسير تأخر الانهيار الحتمى يعود إلى الفاعلية النسبية لهذه الجهود. 
واا اكل هة الاطار ا اراد و ھی 

| ۔ آفکار روزا لوکسمبورج. 

2 ۔ آفکار بول سویزي وبول باران. 

3 الأفكار الماركسية المعاصرة. 

وفيما يتعلق بمساهمة روزا لكرج Rosa Luxembourg‏ )1919.1870( 
فإنها تتمحور حول فكرة أساسية هي» أن توسع الرأسمالية عبر آقطار 
العالم المختلفة قد مكنهاء نسبياء من قهر الأزمات والتغلب عليهاء وأن 
استمرار نمو الرآسمالية وتحقيق توازنها الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من 
خلال توسعها وسيطرتها على بيئات غير رأسمالية. وقد عرضت هذه 
الفكرة بالتحليل المفصل في كتابها الشهير «تراكم رأس المال* الذي 
صدر لأول مرة عام 1913 في برلين. 

وقد انطلقت روزا لوكسمبورج من حقيقة أساسية تشير إلى أنه بعد 
نشاة النظام الرآسمالي في بريطانيا وفرنسا ثم آلمانياء ما لبشت الرأسمالية 
أن صارت هي أسلوب الإنتاج في معظم دول القارة الأوروبية خلال القرن 
التاسع عشر. كما أن الرأسمالية قد تغلغلت في بلاد كادت تكون غير 
مأهولة بالسكان (الولايات المتحدة وكندا)ء كما دخلت الرأسمالية إلى بلاد 
لم تتقدم اقتصادياء ولكنها احتفظت بسيادتها السياسية (مثل روسيا 
واليابان). وبذلك استطاعت الرأسمالية أن تدخل مثات الملايبن من البشر 
فى نطاقها. وبهذا الزحف المتنامى عبر أقطار العالم المختلفة تمكنت 
ارا ا و ی ا ا 
نطاق نشاطهاء سواء بالهجرة إلى تلك المناطق. أو بتصدير السلع ورؤوس 
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الأموال إليها. على أن الزحف الرأسمالي على العالم بلغ ذروته بالتوغل إلى 
البلاد الأقل تقدما في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولم يحل القرن 
العقرون حقى كان معطم هذه البلاد خاضغا اللسبطرة الإمبريالية 
الرأسمالية. وكان توغل الرأسمالية الغازية لهذه البلاد قد تم عبر طرق 
ملتوية من الغش والخداع والضغط السياسي والاحتلال العسكري. وقد 
آشارت روزا لوكسمبورج إلى أن إخضاع المستعمرات والبلاد التابعة لماكينة 
النظام الرأسمالي . وكانت آنذاك بيئات غير رأسمالية . قد أضعفء» إلى 
حد بعيد» الميل المتأصل في الرأسمالية نحو الركود والبطالة والأزمات. 
فقد أدى فتح هذه المستعمرات ونهبها إلى ارتفاع محسوس في معدل الربح» 
حيث تمكنت الدول الغازية من تصريف فائض منتجاتها الذي تضيق به 
الأسواق الداخلية للبلاد الاستعمارية. كما أن غزو هذه المناطق قد مكن 
الرأسمالية الغازية من تحويل أرياحها إلى رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج 
والأرباح» ناهيك عن الإمكانات التي وفرها هذا الغزو في استغلال العمل 
المحلي» والحصول على المواد الخام والغذائية بأبخس الأسعار. وكل ذلك 
أدى إلى تعويق محسوس في اتجاه معدل الريح نحو الانخفاض داخل البلاد 
الاستعمارية نفسها. على أن عملية التوسع الإمبرياليء وإن كان لها نتائج 
مفيدة للبلاد الرأسمالية,ء إلا أنها كانت مدمرة للمستعمرات وللبلاد التابعة. 
فبعد أن كانت الدول الاستعماريةء قبل ظهور الرأسمالية الصناعية. تقنع 
في الماضي بالحصول من مستعمراتها على الجزيةء تاركة اقتصاد 
المستعمرات على ما هو عليه بحيث يتولى أهل المستممرات إدارة شؤون 
اقتصادهم» فإن علاقة الإمبريالية الرأسمالية بالمستعمرات قد أدت إلى 
نسف هذا الاستغلال الاقتصادي النسبي. فلم تعد الإمبريالية تقنع بأن 
تفتصب الجزية من المستعمرات. وإنما المهم الآن هو تهيئّة آسواق هذه 
المستعمرات لامتصاص الواردات الوافدة من المراكز الرأسمالية المتقدمة. 
كما بات من المهم آيضا تحويل هذه المستعمرات إلى ينابيع رخيصة لتوريد 
لواد الام وتصدير روس الأمرال تلاس تكمار خيهاء ونهب الفائضن 
الاقتصادي الذي تحققه... وكل ذلك تطلب تغييرا شاملا في الكيان 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمستعمرات وللبلاد التابعةء وفرض 
شاا الات الفح علا ااي سى وكن ا( حاعا احا ات الى 
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في المراكز الرأسمالية. 

ومما لا شك فيه» أن هذا الاستغلال الوحشي الذي مارسته الدول 
الرأسمالية الاستعمارية للمستعمرات وأشباه المستعمرات» بما واكبه من 
نزح هائل لمواردهاء قد مكن الرآسماليين من تخصيص بعض الفتات من 
هذا النهب لزيادة الأجور الحقيقية للعمال في البلاد الرأسمالية نفسهاء 
للتخفيف من حدة الصراع الطبقي معهم» وأدى أيضا إلى زيادة اتساع 
الأسواق المحلية لتصريف المنتجات . 

على آن روزا لوكسمبورج قد آشارت إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص» 
وهي آن غزو المناطق غير الرآسمالية وجعلها تقوم بدور المنافذ المعوضة 
وتآهيلها لكي تحد من ميل معدل الربح نحو التدهور في العواصم 
الاستعمارية. تطلب جعل أسواق هذه المناطق تبادلية. ولهذا عملت الرأسمالية 
الغازية على تحطيم الاقتصاد الطبيعي في تلك المناطق» وإجبار سكانها 
على استخدام النقود وتوسيع العلاقات السلعية النقديةء وتدعيم علاقات 
الملكية الخاصةء وإغراقها في الديون الخارجية (وتشير روزا في مسألة 
الديون الخارجية ودورها في إخضاع هذه المناطق إلى حالة الجزائر وديون 
الخديو إسماعيل في مصر). 

وقد تنبت روزا لوكسمبورج بأن إدماج المناطق غير الرأسمالية قي 
النظام الرأسمالي العالمي يؤهلهاء بالتدريجء لأن ينشاً فيها النظام الرأسماليء 
حيث تنجح هذه المناطق في مراحل لاحقة من إقامة بعض الصناعات 
الاستهلاكية. وسرعان ما تتكون فيها طبقة رأسمالية وطبقة عاملةء وتنمو 
فيهاء رويدا رويداء قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرآسمالية. وعندما تتطور 
هذه المناطق ستهبط معدلات تصدير رؤوس الأموال والسلع إليها. وعندئذ 
ستظهر عوامل احتكاك بينها وبين الدول الاستعمارية العجوزء وتتصاعد 
فيها حركة التحرر الوطني. وستغلق آبواب المستعمرات في النهاية أمام 
تدفق رؤوس الأموال من العواصم الاستعماريةء ولن يعود بوسعها أن تفر 
من مجالات الأرباح المنخفضة في بلادها إلى مناطق الأرباح المرتفعةء وهو 
ما يزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد الاستعمارية. وعندها تبدأً المستعمرات 
وأشباه المستعمرات والبلاد التابعة في التحرر وتحصل على استقلالها 
السياسي» والسير في خط النمو الرأسمالي. ولا تلبث الأزمات الدورية أن 
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تظهر فيهاء وتحتاج بدورها إلى مجالات خارجية لتصريف فائض إنتاجها. 
وتنتهي روزا من تحليلها إلى أن توسع النظام الرأسمالي على مدار العالم 
كله سيؤدي» بحكم علاقات الإنتاج الرأسمالية وقوانين التراكم» إلى تضخم 
فائض الإنتاج الذي يبحث عن تصريف له»ء فتزداد المنافسةء ويلتهب الصراع 
بين الدول الرآسماليةء وتقوم الحروب بينهاء ويتعرض النظام لمحنة التحلل 
والانهيار. 

ومهما يكن من آمر فقد احتلت نظرية روزا لوكسمبورج مكانة لائقة في 
تفسير الاستعمار في الفكر الماركسي . واعتمد عليها عدد كبير من المفكرين 
(رودلف هلفردنج» لینین. ماکس آدلر» فرتيز ستيرنبرج ونيقولاي بوخارين...)» 
وأصبح هناك تيار فكري واسع يربط بين التوسع الاستعماري والهبوط 
المستمر في معدل الربح في البلاد الاستعمارية . 

وقي فترة عالم ما بين الحربين» تراجع النقاش حول مسألة اتجاه معدل 
الربح نحو الانخفاض وعلاقته بأزمات النظام الرأسمالي» اللهم باستثناء 
الكتب المدرسية في الاقتصاد السياسي الماركسي وبعض الدراسات النادرة 
في هذا المجال. كان هناك شعور عام بين الماركسيين بأن نمط الإنتاج 
الرأسماليء وإن كان يتعرض للأزمات الدورية وما تولده من بطالة وفقر 
وركود» هو نمط» مع ذلك» ذو قدرة عالية على التكيف مع أزماته بسبب ما 
يتمتع به من طبيعة ديناميكية. وفي هذا السياق يقول ليون تروتسکي .۴.1 
:tsky‏ «إِن التوازن الرأسمالي هو ظاهرة معقدة إلى أبعد الحدود. 
فالرأسمالية تولد هذا التوازنء ثم تقضي عليه ثم تولذه ثانية بشكل متزامن 
مع توسيع حدود سيطرتها . والقضاء المستمر على التوازن ثم إعادة توليده 
يأخذ على الصعيد الاقتصادي شكل الأزمة والازدهار. ويأخذ القضاء على 
التوازن على صعيد العلاقات الداخلية بين الطبقات شكل الإضرابات 
والإغلاق والنضال الثوري. أما على صعيد العلاقات بين الدول فإن القضاء 
على التوازن يعني الحرب» أو حروب التعريفات الجمركية والتناحر 
الاقتصادي والمقاطعة. الرأسمالية إذن تستأثر بتوازن ديناميكي» فهي إما 
على طريق توليده» أو على طريق القضاء عليه“ . 

وقي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (19701945) شهدت الاقتصادات 
الرآسمالية فترة لامعة من النمو والاستقرار» حيث ارتفعت فيها معدلات 
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النمو الاقتصادي» وانخفضت معدلات البطالة وتحققت بها درجة عالية من 
الاستقرار النقدي والمالي. وهي الفترة التي شهدت صعود الكينزية وتبني 
معظم البلدان الصناعية الرآسمالية للسياسات التي أوصت بها في مجال 
تحقيق التوظف الكامل. وفي هذا المناخ لم يحظ قانون اتجاه معدل الريح 
نحو التدهور بأهمية كبيرة فى الدراسات الاقتصادية» باستثناء بعض 
آلقوا عات الاد راا ى هی اک ا ا a‏ 
عام ۱958 ودراسة س. ا ة] .8 عام 1963 . كانت الرأسماليةء سواء 
على صعيدها العالمي أو على صعيدها المحلي» تتمتع بدرجة عالية من 
الاستقرارء إذ أصبحت الأزمات الدورية فيها أقل حدة وأقصر أمدا وتتسم 
بسهولة مواجهتها في ظل الروشتة الكينزية. 

في ظل هذه الآجواء ظهرت أفكار بول م. سویزي ٥س5 N.‏ ۴1 وبول 
أ . باران 84١‏ .۸ ۴۵1 التي طرحت من جديد مسآلة قانون اتجاه معدل 
الربح نحو الانخفاض. ففي عام ۱966ء صدر لهما كتابهما الشهير «رأس 
المال الاحتكاري» . وقد قدما كتابهما بمقولة أساسية هي:« نحن نعلم 
حقاء أن مجتمعنا لا يسير على ما يرام. ولكن علماء الاجتماع كانوا يؤكدون 
لنا منذ سنوات قليلة» وخلال ما آسماہ رایت ميلز..«آن كل شيء يسير سيرا 
حسنا». غير أن العلوم الاجتماعية لم تذكر أن الحقيقة هي نقيض ذلك. لم 
تقل لنا إن الرجال المتعطلين والآلات المعطلة توجد جنبا إلى جنب مع 
الحرمان في الداخل والمجاعة في الخارج. وأن الفاقة تنمو على مقربة من 
الوفرةء وأن قدرا كبيرا من الموارد يبدد بطريقة حمقاء وضارة في الكثير 
من الأحيان... كما ننا مشتبكون في عدة حروب.. ومن الواضح آننا نتجه 
نحو حروب أكثر فأكثر. لم تتوافر لنا معرفة كل ذلك عن طريق العلوم 
الاجتماعيةء وإنما عن طريق ملاحظة الحقائق التي لا يمكن تجاهلها. 

وبادئٌ ذي بدءء تجدر الإشارة إلى أن سويزي وباران قد انطلقا في 
تحليلهما ‏ على خلاف الاقتصاديين الكلاسيك وماركس.» وكينز آيضا ۔ من 
أن الرأسمالية لم تعد هي رأسمالية المنافسة الحرةء وإنما هي الرأسمالية 
الاحتكارية. وإذ يسقط افتراض المنافسة الكاملةء فإن هناك أمورا كثيرة 
لا تلبث أن تطرأ على أسلوب التحليل وعلى النتائج. فإذا كان الكلاسيك 
وماركس قد توصلوا ۔ كل حسب منهجه . إلى أن مأزق النظام الرأسمالي 
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يتمثل في اتجاه معدل الربح للتتاقص عبر الزمن (وهو ما توصل إليه كينز 
أيضا في نظريته العامة عام 1936)ء فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة 
الفائض الاقتصادي ءuآمإ؟S‏ »ص ه«ه»E‏ (الفرق بين ما ينتجه المجتمع وبين 
تكاليف الإنتاج) بدلا من مقولة معدل الربح» ويذهبان إلى أن هذا الفائض. 
من حيث نسبته إلى الدخل الكليء يتجه عبر الزمن نحو التزايد. ويوجد 
أمام هذا الفائض لاستيعابه ثلاثة إمكانات هي : 

* اما أنه يتجه للاستثمار. 

* أو أنه يستهلك . 

* أو آنه يبدد بطرق مختافة. 

وطبقا لتحليل سويزي وباران» فإن الرأسمالية الاحتكارية عاجزة عن 
إيجاد المنافذ الاستثمارية والاستهلاكية الكافية لامتصاص هذا الفائض 
وتشغيله على النحو الأمثل الذي يتفق مع قواعد الرشد والتوزيع الأفقضل 
للموارد. 

ولا كان الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصاصه لن يجرى إنتاجه 
مرة أخرىء» فإنه ينجم عن ذلك أن تكون الحالة العادية لاقتصاد الرأسمالية 
الاحتكارية هي الركود. على أن مواجهة هذا الركود من خلال خفض 
الإنتاج كعلاج للتخلص من الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصاصهء 
حتی إن کان مفيدا لجماعات أو أفراد معینين؛ إلا آنه لا يژدي إلا إلى زيادة 
تدهور الموقف. فخفض الإنتاج معناه طاقات عاطلة متزايدةء وتدمير لأصول 
إنتاجية ثابتة. وبطالة متناميةء وتدهور في مستويات الدخول والإنفاق» وما 
يجره ذلك كله من مشكلات . ويخلص سويزي وباران من وراء ذلك کله» إلى 
أنه إذا ركت الرأسمالية الاحتكارية لتعمل بشكل ذاتي» أي في ظل غياب 
القوى التي تعمل في الاتجاه المضادء فإنها ستتردى بعمق متزايد في هاوية 
الركود المزمن. 

ويرى سويزي وباران» أن القوى التي تعمل في اتجاه مضاد للحيلولة دون 
الوقوع في براثن الركود المزمن هي قوى قائثمة وفاعلة في بنية الرآسمالية 
الاحتكارية. ذلك أنها لو لم تكن موجودة لسقط النظام تلقائيا منذ فترة 
طويلة. وهذه القوى تتمتل في مجموعة المصادر والأشكال والمجالات التي 
يمكنها أن تنشط الطلب الكلي على النحو الذي يمتص هذا الفائض› و 
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من ثم هناك إمكانا لإعادة إنتاجه. ومن بين المنشطات المهمة للطلب» ذكر 
سويزي وباران ما يلي : 

| . امتصاص الحكومة لجزء محسوس من الفائض الاقتصادي من 
خلال الإنفاق العسكري: داخليا (عن طريق الإنفاق على الجيوش والأسلحة)» 
وخارجيا (عن طريق تمويل الأحلاف والقواعد العسكرية والمساعدات 
العسكرية للدول الصديقة). 

2 تصدير رأس المال للخارج للاستثمار في المواقع والمناطق ذات الأرباح 
المرتفعة. لكن سويزي وباران لا يعولان كثيرا على مسألة امتصاص الفائض 
الاقتصادي من خلال تصدير رأس المال إلى البلاد النامية. إذ يعتقدان:«أن 
الاستثمار الأجنبي لا يؤدي» ولا يمكن توقع أن يؤدي» دورا مهما. فالحقيقة 
أن الاستثمار الأجنبي» ربما باستشاء فترات قصيرة صرت فيها رؤوس 
آموال كبيرة على نحو غير عادي من البلاد المتقدمةء ينبغي أن يعتبر وسيلة 
لاستتزاف الفائض الاقتصادى من المناطق المتخلفةء وليس منفذا يوجه 
خلاله الفائض إليها“. ويدللان على ذلك بتجربة تصدير رؤوس الأموال 
البريطانية خلال الفترة 1870 . 1913ء وتجرية تصدير رووس الأموال 
الأمريكية فى الستينيات. ففى هذه الفترات سرعان ما عوض انسياب 
العائد من فائدة وأرباح الأسهم وغيرها من التحويلات» الاستثمار الأصلي 
أضعافا مضاعفةء وظل ماضيا في صب الفائض في خزائن الدولة الأم.. 
وفي هذه الظروف يكون من الواضح, بالطبع» أن الاستثمار الأجنبي يزيد 
مشكلة امتصاص القائض حدة أكثر مما يساعد على حلهاء'“. 
والخدمات الكثيرة المختافة. 

أن المسألة هنا لا تتعلق إذنء بأفضل الطرق لاستخدام الموارد النادرة 
وتوزيعها أفضل توزيع للحصول على أحسن مزيج من الناتج (كما يعتقد 
النيوكلاسيك)ء وإنما تتعلق بكيفية التخلص من الموارد التي تفوق إمكانات 
النظام الذاتية على الامتصاص. ولا يوجد خيار هنا مام الرأسمالية 
الاحتكارية. فالقضية ليست تتشيط الطلب من عدمه (مثلما اعتقد كينز 
كما سنرى فيما بعد)ء وإنما التنشيط يجب أن يحدث وإلا تعرض النظام 
للهلاك . ويعتقد سويزي وبارانء آنه من خلال هذا التتشيط الحتمي 
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للطلب يزخر العالم الرآسمالي بشتى ألوان الشرور والسخافات والضياع 
والأوضاع غير المعقولة. والأمر المهم الذي يبرز في هذا الخصوصء هو آن 
امتصاص الحكومة لافائض من أجل زيادة الطلب الكلي ۔ وهي الحل الأساسي 
الذي ذكره كينز ‏ إن هو إلا أحد الحلول. وآن الرآسمالية الاحتكارية. حتى 
في حالة غياب الدور الحكومي» تنطوي على قوى أخرى تخلقهاء وتبررها 
تحت مختلف الحجج لكي تعمل في نفس الاتجاه الذي يكفل تنشيط الطلب 
وامتصاص الفائض المتزايد حتى يمكن إعادة إنتاج هذا الفائض مرة آخرى 
وأن تدور العجلة دون توقف. 

ورغم قدرة الرأسمالية الاحتكارية على توليد القوى المضادة التي تمكنها 
من العمل في الاتجاه المضاد للركود والبطالة؛ إلا أن سويزي وباران لا يثقان 
في مستقبل هذا النظام. ولكنهما يعتقدانء في الوقت نفسه» بن الأمل 
ضئيل آمام عمل ثوري فعال يطيح بالنظام. ومن هذه الزاوية يخلصان إلى: 
«أن التطور الأكثر احتمالا هو استمرار عملية التآكل الحالية وازدياد حدة 
التتاقض إلى درجة لا تطاق بين الإكراه الذي يقوم عليه النظام وبين 
الاحتياجات الأساسية للطبيعة البشرية. والنتيجة المنطقية لذلك» هي انتشار 
فوضى نفسية متزايدة في حدتهاء مما يدي إلى عطب النظام في آخر 
الأمرء ثم انهيار قدرته على أداء وظائفه حتى وفقا لقوانينه ذاتهاء. 

وإذا كان العمل الرائد الذي أنجزه سويزي وباران في منتصف الستينيات 
من هذا القرن هو أهم الإسهامات الماركسية في مجال تفسير الأزمة 
الاقتصادية ومشكلة البطالة في الرأسمالية المعاصرةء والذي جددا فيه 
النقاش حول قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض؛ فإنه مع دخول 
العالم إلى حقبة السبعينيات والتمانينيات» وما حدث في هاتين الحقبتين 
من تطورات بالغة الشأن» فإن هناك فيضا ا اة ر 
التي ظهرت في هذه الفترة وطرحت مجدداء وبشكل مكثف» الجدل مرة 
أخرى حول هذا القانون“. 

فمع بداية السبعينيات» دخلت الرأسماليةء كما نعلم» مرحلة جديدة من 
تطورهاء حيث عانت معظم البلدان الصناعية الرأسمالية من الركود والبطالة 
والتضخم في آن واحد وبشكل مستمر لم تعهده هذه البلدان في الدورات 
الاقتصادية التي مرت بها في عالم ما بعد الحرب. وآنئذ انفجر صراع 
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فكري ضخم بين الاقتصاديين حول تفسير هذا الوضع المأزوم. بيد أن ما 
يعنينا هناء هو لفت النظر إلى هم الإنجازات الفكرية التي ظهرت في هذا 
الصراع» وكانت تتمحور حول قضية اتجاه معدل الربح نحو التدهور كمفسر 
لهذا الوضع الاقتصادي المأزوم. ورغم أنه من الصعوبة بمكان اختيار أآهم 
هذه الإنجازات» بسبب كثرتها وتنوعهاء فإننا سنشير في عجالة سريعة 
لأهم ما يمكن رصده في هذا السياق» على أن نعرض فيما بعد لأهم ما 
صدر مؤّخرا حول هذا الموضوع» وهو دراسة جیرارد دومینل 11١6ً»صDu Géra‏ 
ودومینکو ليقي Dominique Lévy‏ الصادرة عام 993 

فقد لاحظ عدد كبير من الباحثين» أن هم ما يميز الآزمة الراهنة 
للرأسماليةء هو ذلك النزوع الشديد لمعدل الربح نحو التدهورء كاتجاه كامن 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء الأمر الذي يعني أن لهذا النزوع علاقة 
وثيقة بحالات البطالة والركود الحاصلة فى البلدان الصناعية الرأسمالية. 
فطبقا للدراسة التي أجراها آ. جلين R. B. Stucliff haw .بg A. e‏ 
عن الرأسمالية البريطانية والصراع بين كاسبي الأجور وكاسبي الأرباح 
خلال الفترة 1950 ۔ 1970 تبين آن نصيب الأرباح من الناتج الصافي في 
الشركات قد انخقض من 2, 25/ فى الفترة ۱950 ۔ ۱954 إلى ما يقرب من 
النصف (12,۱/) في عام 6 لسن کی ات يعود إلى ارتفاع نصيب 
الأجور وإلى تردي الوضع التنافسي للصادرات البريطانية. كما أن م. 
بانيك ›¡صBa MN.‏ و ر. ا . كلوز E. €1ose‏ .۸ ثبتا في دراسة نشرت لهما في 
مجلة لويدزينك. أن معدل الربح في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا 
يعاني من اتجاه متدهور في الخسمينيات والستينيات“. كما أن إرنست 
ا 3ã Ernest Mandel‏ اشا في كتابه «الرآسمالية الأخيرة2“ إلى أن 
معدل الربح في الشركات الأمريكية غير الماليةء بعد دفع الضرائب» قد 
تعرض لهبوط واضح طويل المدى خلال الفترة ما بين 1948 ۔ ۱973ء حيث 
انخفض هذا المعدل من 8,6⁄ في الفترة 1948 1950 إلى 5,4/ في عام 
3. بل إن خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة. وهم 
عادة ما يحرصون على الابتعاد عن التنظير في تقاريرهم» قد رصدوا 
ظاهرة تدهور معدل الربح في آكبر عشر دول صناعية رأسمالية خلال 
الفترة 1965 . 1972 . وهو رصد يمكن الإحاطة بأهم ملامحه بإلقاء 
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نظرة سريعة على الشكل رقم (7 2) ونفس هذا الاتجاه رصده أيضا 
فيليب آرمسترونج P. Armstron8‏ وأندریه جلىن "را6 .۸ وجون هاریسون .[ 
0n‏ في كتابهم: «الرأسمالية منذ عام ۱945» الصادر في عام 1991 . كما 
سجلوا هبوط معدل الربح في حالة الصناعات اليابانية حيث تدهور هذا 
المعدل من 38,8/ في عام ۱973 إلى ۱4,6 في عام 987|( , 

وفيما يتعلق بدراسة جيرارد دومينل ودومينكو ليقي التي صدرت في 
عام ۱993 تحت عنوان «اقتصاديات معدل الربح»'» فهي تمثل» فيما نعتقد» 
أفضل الدراسات المعاصرة التي تناولت قضية اتجاه معدل الربح نحوالتدهور 
وعلاقته بالأزمة الراهنة للرأسمالية. وقد انطلق هذان الباحثان فى البداية 
من الأهمية الخاصة التي يحتلها معدل الربح في الاقتصادات الراسمالة 
فهذا المعدل يژدي في رأيهما دورا مهما في تخصيص وتوزيع الموارد بين 
الاستخدامات (والقطاعات) المختلفة. كما آنه يؤثر في معدل التراكم ومن 
ثم في معدل النمو. كما آنه يمارس تآثيرا بالغا في حالة توزيع الدخل 
القومي. كما يعتقد هذان الباحثان أن لمعدل الربح تأثيرا أيضا في حالة 
الاستقرار الاقتصادي (مستوى الأسعار» عرض النقود والسيولة المحلية) بل 
في التقدم التكنولوجي. ونظرا للأهمية الضخمة لهذا المعدل فإن هذين 
الباحثين يعتقدان أن هناك حدا أدنى لمعدل الربح يجب أن يسود وإلا 
كفرضن النظام تحال من غد الأست رار . 

وكانت القضية الأساسية التي اهتم بها هذان الباحثان الفرنسيان. هي 
التعرف على الاتجاه التاريخي لمعدل الربح على مدى زمني طويلء واختارا 
في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره نموذجا متقدما 
للرأسماليةء وتتوافر حوله بيانات كثيرة. وقد قاما بجمع سلسلة طويلة من 
البيانات الإحصائية حول معدل الربح» ومعدل الأجور الحقيقيةء وعدد 
ساعات العمل الكليةء وحجم الناتج القومي الإجمالي والصافي» وحجم 
رأس المال الثابت» ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجيةء وذلك لمدة ٠20‏ سنة 
تبداً منذ الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1869 حتى عام 1989. وقد أخذا 
الاتجاه التاريخي لمجمل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام اهطه!اع وباعتباره 
شبكة من العلاقات المتداخلة بين المتغيرات الكلية: الأجورء إنتاجية العمل 
وإنتاجية رس المال» ومعامل رآس المال للعمل” ° 0نا R‏ 0۲ ط14 /a1ازمه)‏ ومعامل 
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شکل رقم (2.7) 
تطور المعدل الحقيقي لربحية رأس الما خلال الفترة ۱984-1970 في 
بعض الدول الرأسمالية 
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رأس المال للناتج^ ° Output Rio‏ / انمه ... إلى آخره. 

وقد انتقد دومينل وليقي معظم نظريات الدورة الاقتصادية السابقة 
لإهمالها معدل الربح» باستثناء النظرية الماركسية والنظرية الكينزية. بيد 
أنهما يعتقدان أن التحليلين التقليديين الماركسي والكينزي قد ناقشا القضية 
من حيث علاقة معدل الربح بعدم كفاية الطلب إبان مراحل الدورة. ففي 
النظرية الماركسية يؤدي ارتفاع معدل الربح إلى نقص في الطلب على 
السلع الاستهلاكيةء في حين أنه في النظرية الكينزية يؤدي انخفاض معدل 
الربح إلى نقص الطلب على السلع الاستثمارية مما يعني أن «عنصر الطلب» 
هو «البطل» فى حوادث الدورة. وهذا ما تؤكده الأبحاث الكينزية حول 
الدورة انات ف مولتون ١ااuهM‏ .83 و لفن هانسن 8٥٣6۸‏ .۸ علی سبیل 
المغال) وفي الدراسات الماركسيةء كما رأينا حالا عند سويزي وباران. أما 
عند دومينل وليقي» فالقضية الأساسية تتمثل في البحث حول تأثير معدل 
الربح في سلوك العرض ا ٠‏ 

وقد اعتمد دومينل وليقي على بناء نموذج للتوازن الاقتصادي العا 
واستخدامه في تحديد المسار التاريخي لمعدل الربح في الاقتصاد الأمريكي . 
وقد استخدما تعريفا محددا للربح يعتمد على الأخذ بالمفهوم الواسع للأرباح 
وبالمفهوم الضيق لرأس المالء توخيا للحيطة في التقديرات. فالربح عندهما 
هوء ببساطة شديدة, الفرق بين الناتج ودخل العملء بينما اقتصر تعريفهم 
لرأس المال على رأس المال الثابت فقط (المعدات والإنشاءات) مطروحا منه 
الاهتلاك . وعليهء فمعدل الربح عندهما تحدده المعادلة الآتية : 


حیث ۲ = الإنتاج 
× = راس المال 
ا1 = حجم العمالة (التوظف) 
1 = الربح W(‏ - ۲) 
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W‏ = الأجور الإجمالية (عدد العمال ا مضروبا في معدل 
الجر الحقيقى ۷) 
الإنتاج 4 
٣٤‏ = إنتاجية راس امال - گ ‏ = 
E‏ 
الإنتاج ¥ 
کک افا کے د 
العمل L‏ 
۷ = معدل الاجر الحقيقى x‏ 
Y‏ 
وهو اترات اف طا ا القروف فاه ي وا ت اة هول 
aN a‏ 
تحديد معدل الريح. 
وغل آي حال فاته وة اة الإحضاة اة أت توا كرت 
بان رن ر اة ا د اف عا ان ا السار 
القاريخن لدل الريع فى الاقتضاد الأمريكى خلال ستةةالنة الطوياة 
وعلاقة التغير في هذا المعدل بالتغيرات التي حصلت في الأجور (كلفة 
الاو ااا وك ع الكل و اة ام رة 
رس المال. وتوصلا إلى تقسيم هذه المدة إلى ثلاث مراحل أساسية متمايزة 
غمليات تحول مهمة حدت في التظام الرأسمالي. وهته المراحل الثلاث 
هي: 
فور ارت ابه دوا مل ار ت ا قان 
اه ف لجرل تة اك هى دة 
راق رالرى فاا كا مه انه ترت اة 
الأمريكية وحتى مطلع السنوات الأولى من القرن العشرين. وفيها يتدهور 
معدل الريح على نحو ملحوظ ۔ باستشاء الفترة الممتدة ما بین ۱869 وحتی 
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0 انظر الشكل رقم (7۔ ۳)3 . فقد هبط من 3, 39 في عام ۱869 إلى 
آدنى مستوى له في عام ۱912 (عشية الحرب العالمية الأولى) حيث وصل 
إلى 22,5/. وكان متوسط معدل انخفاضه السنوي خلال كل هذه الفترة . 
0,ا. ومن الملاحظ أن هذه الفترة تعكس تماما تحليل ماركس ورؤيته 
للاتجاه الكامن لمعدل الربح نحو التدهور والعوامل المسؤولة عن هذا التدهور. 
ففي هذه الفترة تزايد معامل رآس المال للعمل (وهو ما يعني زيادة التركيب 
العضوى تراس المال) بسبب الأستخدام المتزايد لالات واماكينات. وكان 
متوسط معدل النمو السنوي لهذا المعامل لكل الفترة 2,06/. وزاد تراكم 
رأس المال. كما اتجهت تكلفة العملء أو بتعبير آخرء الأجور الحقيقيةء نحو 
الارتفاع وبلغ متوسط معدل نموها السنوي خلال هذه الفترة 47, اء الأمر 
الذي حفز إلى مزيد من ارتفاع معامل رأس المال للعمل وتطبيق منجزات 
التقدم التكنولوجي آنذاك» وهو ما انعكس في زيادة إنتاجية العمل. بيد أن 
التقدم التكنولوجي في تلك المرحلة كان لا يزال بطيئًاء ومن ثم لم يكن من 
القوة والكفاية بحيث يحد» أو يمتع» معدل الريح من التدهور على نحو 

على أن التدهور الذي طرا على اتجاه معدل الربح في هذه المرحلة 
كانت له فى الحقيقة نتيجتان مهمتان هما : 

* الأولى. أنه خلق درجة عالية من عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي 
ابتداء من نهاية القرن التاسع عشرء وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح 
في التقلبات العنيفة التي حدثت في معدل استغلال الطاقات الإنتاجية 
(انظر الشكل رقم 47 مع مراعاة أن التقلب هنا مقيس على ساس تقلبات 
الناتج القومي الإجمالي حول اتجاهه العامء وهو يعبر عن الفرق بين 
لوغاريتم الناتج القومي الإجمالي واتجاهه العام)“. 

* الثانيةء أن النمو الذي حدث في كلفة العمل (تحسن مستويات الأجور) 
سرعان ما واجه كوابح شديدة للحد من سرعته» وهو الأمر الذي بلغ ذروته 
في الكساد الدوري الذي حدث في نهاية القرن التاسع عشر» حيث وصل 
معدل البطالة إلى 18,4 من قوة العمل في عام ۱894ء وما ترتب على ذلك 
من تدهور شديد في مستويات الأجور ومستوى المعيشة”. 

على أن النظام بدأ منذ نهاية هذه الفترة يولد قوى مضادة «لكبح» اتجاه 
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شكل رقم (4-7): الاتجاه التاريخي لمعدل استغلال الطاقة 
الإنتاجية للفترة 1980-1960 
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معدل الريح نحو مزيد من التدهور. وكان هم هذه القوی» هو التقدم في 
فن إدارة المشروعات. وظهرت بدايات ما سُّمى بعدئذ بالتورة الإدارية 
Managerial Revolution‏ . ویبلور لنا الجدول رقم (7۔ ۱) متوسط معدل 
التغير السنوي للمتغيرات الأساسية في نموذج دومينل وليقي خلال المرحلة 
جدول رقم (7 - 1) 
0 متوسط معدل التغير الستوي 
للفترة 1869 - 1912 
الأحور الحقيقية ۷ 
متوسط إنتاحية العمل ۲/1 


معامل رأس الال للعمل K/1‏ 
متوسط معدل الربح ۲ 
متوسط إنتاحية راس الال &/۷ 


Source: G. Dumenil & D. Levy: The Economics of The Profit Rate, 
Edward Elgar, England and USA, 1993, p.264. 


أما المرحلة الثانية. فهي تبدأ من بدايات القرن العشرين وتمتد حتى 
العقد الخامس من هذا القرن. وفيها تطراً أنماط جديدة من الأحداث 
التي تفاعلت فيما بينها لتجعل معدل الربح يغير من اتجاهه الهابط إلى 
اتجاه صاعد . فقد ارتفع متوسط معدل الربح في بداية هذه المرحلة من 
5 في عام ۱912 وواصل صعوده إلى حده الأقصى حتى 35,5/ في 
عام ۱951. وقد شهدت هذه المرحلة ثلاثة آحداث جسام هي: 

| اندلاع الحرب العالمية الآولی (۱9۱4۔ ۱9۱9) 

2۔ حدوث أزمة الكساد الكبير (۱929۔ 1933) 

3. قيام الحرب العالمية الثانية (1940 . 1945) 

وبشكل عام يلاحظ في هذه المرحلة ذلك الارتفاع المعتدل الذي حدث 
في معامل رآس المال للعمل (كان متوسط هذا الارتفاع سنويا 29, 0/) بينما 
ارتفعت إنتاجية العمل بشكل أعلى وأسرع من هذا المعامل (حيث ارتفعت 
بنسبة 2,32/ في المتوسط سنويا) . كذلك ارتفعت أيضا إنتاجية رأس المال 
(بمتوسط سنوي 45, ا/). وكل ذلك انعكس. بالطبع» في دفع اتجاه معدل 
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الربح نحو الارتفاعء حیث بلغ متوسط معدل نموه الستوي 1,44/ خلال 
هذه المرحلة . انظر الجدول رقم )227 


جدول رقم 7 - 2) 
متوسط معدل التغير السنوي 
للفترة 1912 - 1951 
الأحور الحقيقية Ww‏ , 
متوسط إنتاحية العمل ۲/1 


معامل راس الال للعمل ۸/1 
متوسط معدل الربح ۲ 
متوسط إنتاحية راس الال &/۷ 


Source: G. Dumenil & D. Levy: The Economics ..., op.cit., p.264 
Edwar Elgar, England and USA, 1993, p.264. 


وغل آي حال» فان هذا التطور الإيجابي الذي حدث في اتجاه معدل 
الربح» قد تحقق في ظل مجموعة مهمة من العوامل. أولها أن معدل نمو 
تكلفة العمل (الأجور) قد عوضه بالتمام ارتفاع مناظر في إنتاجية العمل. 
وثاني هذه العوامل هو التقدم التكنولوجي الذي ظهر خلال هذه المرحلة 
في شكل معدات إنتاجية جديدة أو في شكل المشروعات الصناعية الحديثة 
التي بدأت تطبق أساليب الإدارة العلمية المتطورة. مستخدمة في ذلك ما 
سمي بالتيلورية Taylorism‏ وهي الأساليب التي استهدفت تكثيف استغلال 
رأس المال الثابت وزيادة إنتاجية العمل . وخلال هذه المرحلة تحدث 
الكثيرون عما سنمي بالثورة الإدارية* التي انفصلت فيها الإدارة عن الملكية. 
ويد ظهور شريحة المديرين المحترفين. كذلك يلاحظ أن هذه المرحلة شهدت 
اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية وما أدت إليه من زيادة هائلة في 
حجم الإنفاق العام الحكومي» مما كان له أثر كبير في إنعاش الاقتصاد 
الأمريكي. كذلك لا يجوز أن ننسى أنه إبان هذه المرحلة تطورت أساليب 
الضبط الاجتماعي للرأسمالية. حيث تطورت أشكال وسياسات تدخل الدولة 
في النشاط الاقتصادي» سواء أكان ذلك في سنوات الحرب العالمية الأولىء 
أو إبان فترة الكساد الكبير (سياسة النهج الجا 1 )N6«‏ أو في غمار 
الحرب العالمية الثانيةء أو بعد انتهاء الحرب» من خلال تطبيق السياسات 
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الكينزية. فكل هذه العوامل كانت وراء اتجاه معدل الربح نحو الارتفاع 
(انظر الشكل رقم 7 5 الذي يوضح القفزة التي حدثت في هذا المعدل مع 
بداية الحرب العالمية الشانية)ء ووراء الزيادة التى حدثت فى الأجور 
۲ الان برک کی کک اا ا ان 1860 . 66(1980„ 

على أن الارتفاع المعتدل الذي حدث في معدل الربح خلال هذه المرحلة 
قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في تراكم رأس المال. فالنمو الذي حدث في 
رصيد رآس المال الثابت (وهو ما يعبر عن تراكم رأس المال) كان متواضعاء 
حيث بلغ 0,7⁄ في المتوسط سنويا خلال المدة 192 . ا۱95ء بينما بلغ في 
المرحلة الأولى 4,65⁄ (انظر الشكل رقم 7.7 الذي يوضح تطور معدل 
التراكم واتجاهه التاريخي خلال الفترة 1860 . ۱980) مع مراعاة إهمال 
المعدلات السالبة التي حدثت إبان سني الكساد الكبير. كذلك. لوحظ 
أيضا على هذه المرحلةء أن هناك علاقة وثيقة بين التغير الذي حدث في 
الأجور (كلفة العمل) ومعدل الربح ۔ (انظر الشكل رقم 7. 8 الذي يوضح 
هذه العلاقة ) مع مراعاة أن هناك فترة إبطاء 11۳٠-14‏ مقدارها 
خمس سنوات بعد كل تغير يحدث في معدل الربح. ويشير دومينل وليقي. 
إلى أن كل خفض حدث في معدل الربح (كما حدث في المرحلة الأولى) كان 
يقود إلى خفض في كلفة الأجور. فانخفاض الربح يؤدي بداهة إلى مقاومة 
رجال الأعمال لمطالب العمال بشآن رفع الأجورء كما أنه يقلل من حوافز 
التراكم. ويخفض. من ثم من الطلب على العمل. والعكس صحيح أيضا. 
فالارتفاع الذي يحدث في معدل الربح يسمح بزيادة كلفة العمل من خلال 
زياد تراكم راس الال رزيادة الطاب على العمل ولهذا ستلاحظ من الشكل 
رقم ( 7 8) أن المرحلة الثانية التي ارتفع فيها معدل الربح ارتفع معها أيضا 
معدل الأجر. وهما يعتقدان أن حركة المخترعات والتجديدات التكنولوجية 
التي حدثت في هذه المرحلة قد خففت إلى حد بعيد من حدة التناقضات 
القائمة بين الأجور والأرباح» حيث سمحت لكل منهما بالتزايد المتزامن 
الفتدل: 

ويشير دومينل وليقي إلى أنه على الرغم من الارتفاع المعتدل الذي 
سجله اتجاه معدل الربح في هذه المرحلةء وكذلك التحسن الذي طراً على 
الأجور. فإن هناك أمورا جديدة قد طرأت على بنية الرأسماليةء وجعلتها 
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أشد حساسية للتعرض لعدم الاستقرار» ومن ثم أصبحت في حاجة دائمة 
إلى سياسات الاستقرار. من هذه الأمور أن سرعة التقدم التكنولوجي التي 
حدثت في هذه المرحلة قد عرضت أجزاء واسعة من أرصدة رأس المال 
الثابت للتقادم الفني بسرعة وخفضت من قيمتها . وثاني هذه الأمور التوسع 
الكبير الذي حدث في الأسواق المالية والنقدية واجتذابها أحجاما ضخمة 
من الأموالء نظرا لارتفاع معدل الربحية فيها والتوسع الذي حدث في 
النظام المصرفي وأنشطته»ء وهو الأمر الذي غذى في هذه المرحلة من 
عمليات المضاربة في سوق الأوراق المالية. ولعل ذلك يوضح لنا الانهيار 
الدراماتيكي الذي حدث بالكساد الكبيرء وما عكسه من مضاربات شديدة 
وانهيارات في قيم الأصول المالية والرأسمالية. 

ومهما يكن من آمرء فإن فترة عالم ما بعد الحرب العالمية التثانيةء قد 
اتسمت بارتفاع واضح في معدل الربح في الاقتصاد الأمريكي» وما عبر 
عنه ذلك من نمو في النشاط الاقتصادي» وتقدم تكنولوجي» وتحسن في 
توزيع الدخلء» ونمو في التوظف (ومن ثم ضآلة معدل البطالة) . ناهيك عن 
أثر الدور بالغ الأهمية الذي احتلته الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي 
وبخاصة في ضوء الأسس التي رسمتها اتفاقات بريتون وودز (إنشاء صندوق 
النقد الدولي» البنك الدوليء» اتفاقية الجات). وظلت هذه الظروف المواتية 
قائمة إلى نهاية الستينيات. تقريباء وعندها تبداً قوى جديدة ذات اتجاه 
مغایر تماما. 

أما المرحلة الثالثة التي تبدأ من الخمسينيات وتمتد حتى الوقت الحاضر 
فقيها يحدث تحول في اتجاه معدل الربح» حيث يميل للهبوط المستمرء 
عائدا بذلك إلى نفس المسار الذي كان عليه إبان المرحلة الأولى في بداية 
القرن العشرين. ويعتقد دومينل وليفي» أن هذا التحول كان في الحقيقة 
متآثرا بالتطورات التي حدثت في المرحلة الثانية/ الوسطية. فالارتفاع 
الذي حدث في معدل الربح خلال هذه المرحلة الأخيرة سمح بارتفاع كلفة 
العمل (الأجور ودولة الرفاه) وبزيادة التراكم وارتفاع معامل رأس المال للعمل. 
فكل ذلك أدى» في مرحلة تاليةء إلى ميل معدل الربح» مرة آخرى» نحو 
التدهور . على الرغم من رخاء فترة الستينيات التي حدثت فيها موجة 
انتعاش واضحة تحت تأثير حرب فيتنام وسياسات دولة الرفاه الكينزية. 
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وقد حدث هذا التحول في اتجاه معدل الربح منذ بداية عقد السبعينيات 
(تقريبا). فمنذ بداية هذا العقد. تتدهور إنتاجية رأس المالء ويقل معدل 
استغلال الطاقة الإنتاجيةء وتظل الأجور في حالة تزايدء ويتجه معامل 
رأس المال للارتفاع بشكل واضح بسبب استخدام فنون الإنتاج الحديثة 
وسرعة تقادم رأس المال. وفي ضوء ذلك ليس من قبيل المصادفة أن 
يسجل معدل الربح خلال الفترة ۱989۱95 هبوطا سنويا في حدود 84, 0/ 
انظر الجدول رقم (7. 3). 

على أن المرحلة الثالثة التي اتجه فيها معدل الربح نحو الانخفاض 
تختلف عن المرحلة الأولى التي حدث فيها أيضا هذا الانخفاض» من عدة 
زوايا مهمة: 

* فبينما كانت المرحلة الأولى تتسم برآسمالية المنافسة إلى حد بعيدء 
تميزت المرحلة الثالثة بسيادة الرأسمالية الاحتكارية. 

* آن المرحلة الأولى تميزت باستقرار نسبي عال لأسعار الصرف 
والعلاقات النقدية الدولية بسبب سيادة قاعدة الذهب Gold Standard‏ 
آنذاك” . أما في المرحلة الثالثة فيسود فيها نظام تعويم أسعار الصرف 
وتقلباتها الشديدة بعد انهيار نظام النقد الدولي في بداية السبعينيات. 
كما تتسم المرحلة الثالثة بوجود مشكلة مديونية عالمية ضخمة لدول العالم 
الثالثء لم تكن موجودة في المرحلة الأولى. 

* أن المرحلة الأولى تميزت.» إلى حد بعيدء بدرجة عالية من الاستقرار 
النقدي (معدل تضخم بسيط جداء وعدم وجود عجز محسوس في الموازنة 


جدول رقم )7 - 3) 
8 متوسط معدل التغير السنوي 
ا للفترة 1951 - 1989 
الأحور الحقيقية ا 
متو سط إنتاحية العمل ۷/1 


معامل رأس الال للعمل K/1‏ 
متو سط معدل الربح ۲ 
متوسط إنتاحية راس الال &/۷ 


Source: G. Dumenil & D. Levy: Ibid, p. 264 
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العامة للدولة). آما في المرحلة الثالثة. فعلى العكس من ذلك» يسودها 
تضخم مرتفع وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة. 

* في ضوء حالة الركود والبطالة والتضخم التي اتسمت بها المرحلة 
الثالتة. فقد برزت فيها ظاهرة لم تكن معروفة من قبلء وهي ظاهرة الركود 
التضخمى 7 دنھ اfعSta.‏ 

وأيا کان الأمر... 

فقد لخص دومينل وليقي دراستهما عن التطور التاريخي لمعدل الربح 
في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة ۱860 ۔ 1985 وذلك من واقع نتائج 
النموذج الرياضي المستخدم» في أربع قضايا أساسية هي : 

* الآولى: أنه لو غضضنا الطرف عن السرعة المتزايدة التیى حدثت فى 
اواك وام ا ج ع ا ا الو ای اد 
النموذج ونتائجة تتطابق مع المسار الماركسي المعروف» والذي فيه نجد أن 
كلفة العمل وإنتاجية العمل ومعامل رآس المال للعمل سوف تتجه للتزايد 
بشکل اسي رااهن٤٣٥«هم»×8‏ مع التدهور الأاسي الذي يحدث في معدل الربح. 
وعليه يمكن تصوير المسار الزمني لتطور معدل الربح كما هو وارد في 
الشكل رقم (7. 9) الذي يوضح المسار الهابط المستمر . باستثناء «النتوء 
6 الذي حدث في المرحلة الثانية الوسطية خلال عقد الستينيات من 
هذا القرة 2 

* الثانية: أن معدلا مرتفعا للمخترعات والتقدم التكنولوجي» مثلما كان 
عليه الحال في المرحلة الثانية الوسطية من شأنه أن يخفف بشكل مؤقت 
من حدة التناقض القائم بين حركة كلفة العمل (الأجور) ومعدل الربح» لأنه 
يسمح بارتفاع آني لکل منهما. 

* الثالثة: آن تآثير تدهور ربحية رأس المال على نمو كلفة العمل سيؤدي 
إلى هبوط جميع المتغيرات» وأن التوسع في استخدام الماكينات (الأتمتة) 
عبر الزمن سيؤدي إلى دخول الاقتصاد القومي برمته إلى حالة من الركود 
التي وصفها جون ستیوارت مل (۱806 . 1873)(. 

* الرابعة: أن الحالة الراهنة للهبوط الحادث فى معظم المتغيرات 
الاق ا إا وك تف الا او ها الجاع ات كانت 
عليها الرأسمالية في نهاية المرحلة الأولى من الدراسةء وهي المرحلة التي 
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سجل فيها معدل الور هون دوا مسببا في ذلك مزيدا من البطالة 
وانخفاضا في الأجورء وتردياً في مستوى المعيشة... وخاصة في نهاية 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 

ولكن ماذا بشأن توقعات المستقبل؟ 

رغم أن دومينل وليقي يعتقدان آنه من الصعوية بمكان» بشكل عام 
استخلاص اتجاه محدد لسار التطور في المستقبل» ورغم أنهما يؤكدان 
أنهما لا يدعوان للتشاؤم أو للتفاؤّل بشأن المستقبلء ولا يقترحان في دراستهما 
سياسات معينة للخروج من هذا المسار الهابط لمعدل الربح» إلا أنهما يعتقدان 
أنه من الممكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة ‏ انظر الشكل رقم (7- 
0 . 
بافتراض تكرار التغيرات التي حدثت في المجال التكنولوجي ومجال توزيع 
الضبط الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادa Social Control of Stability‏ 
ا ا واا کی کل کے ی ده 
الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة وما يژؤدي إليه ذلك من تأثير سلبى 
في حالة توزيع الدخل. وفي هذا السيناريو الذي ينطوي على وضع انكماشي 
ستظل مشكلة البطالة هى أكثر المشكلات إلحاحا وخطورة. 

* السيناريو الثاني ويقوم على افتراض بقاء هبوط معدل الريح عل 
حال دون كر افر عاد ر وه اقاي ا خاي الع 
ورس المال وكذلك الأجور والتغيرات التكنولوجية وحالة توزيع الدخل على 
حالها. ولكن احتمال تدهور هذا المعدل إلى مستويات أدنى»ء ومن ثم فإن 
تردي الوضع الاقتصادي برمته» سيكون وارادا. وإذا حدث ذلك فسيكون 
على حساب وقف التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده الرأسمالية حاليا. 
وعموماء فإن الوضع الذي يصوره هذا السيناريو أفضل بلا شك من الوضع 
الذي يصوره السيناريو الأول. 
بدء اتجاه معدل الريح نحو الصعود مرة آخری لفترة قادمة» وهو يفترض 
تكرار ما حدث عند مشارف الد خول إلى القرن العشرين من ثورة في مجال 
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شکل رقم (9-7): الاتجاه الهابط لمعدل الريح في عالم ما بعد 
الحرب باستتناء «نتوء» الستينيات 


شكل رقم (10-7): السيناريوهات الثلاثة المحتملة لاتجاه 
معدل الريح في التسعينيات 


231 


تفسير البطاله فى الفكر الماركسى 


التكنولوجيا والإدارةء تنقل الرآسمالية إلى مرحلة جديدة من التطور. ويشير 
الباكان إلى أن قق ذلك سرف مالي استمرار الا دام اك 
للكومبيوتر ونظم المعلومات» وسيتطلب أيضا وجود أشكال جديدة مرنة من 
العلاقات بين الشركات والمؤسسات. وبين الشركات والمؤسسات وباقي 
اا ا او ي اتر اج عات اله اتر 
of R&‏ iationاS0eia.‏ وعلى إنجاز ثورة إدارية جديدة بامكانها التحرك 
ص اة معد لات الراك والتمو وال غل وا جور على أن تف ذا 
رهن ببروز وضع تاريخي جديد ذي قوى اجتماعية مؤهلةء اقتصاديا 
واا ا رهوا 
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الهوامش والراجج 


(1) يتكون «رآس المال» من أربعة أجزاء. وقد صدر الجزء الأول في عام ۱868ء وصدرت الأجزاء 
الثلاثة الأخرى بعد وفاة كارل ماركس. حيث صدر الجزء الثاني في عام ۱885ء والثالث في عام 
4 من خلال زمیله فریدرش إنجلز. ٹم صدر الجزء الرابع في عام 0ء وآشرف علی نشره 
کارل کاوتسکي .K. Kautsky‏ 
(2) انظر: جوزيف آ. شومبيتر- عشرة من أثمة الاقتصاد (من ماركس إلى كينز) ترجمة د . حسين 
عمر. سلسلة الآلف کتاب (قم 6/) مكتبة الشرق. بالفجالة ‏ القاهرة (من دون تاريخ) ص 47. 
)3( راجع: روبرت هيلبرونر . قادة الفكر الاقتصاديء ترجمة د. راشد البراوي» مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرةء الطبعة الثانية 1979 ص ۱69 وما بعدها. 
(4) انظر: د. حازم الببلاوي دليل الرجل العادي إلئ تاریخ الفكر الاقتصاديء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مكتبة الأسرة» ۱996 ص 88. 
(5) تشمل قوى الإنتاج جميع أدوات الإنتاج التي يستخدمها الإنسان في العملية الإنتاجيةء مثل 
الأرض والمباني والآلات والمواد الأولية. كما تشمل أيضا العمل الإنساني بما يحويه من خبرات 
ومعارف وقدرات عضلية وذهنية. وتحدد درجة تطور قوى الإنتاج مدى سيطرة الإنسان على 
الطبيعة. 
(6) تضم علاقات الإنتاج مجموعة العلاقات الاجتماعية التي تنش بين الأفراد خلال العملية 
الإنتاجية. وهي لهذا تشمل: علاقات الملكية (وتعتبر هي آساس علاقات الإنتاج) وعلاقات التوزيع 
والتبادل. 
(7) ارتبط ظهور الإنتاج السلعيء تاريخياء بظهور الفائض الاقتصادي والملكية الفردية لأدوات 
الإنتاج. وهو لا يعبر عن تشكيلة اقتصادية اجتماعية محددة Social Economic Formation‏ (آي نظام 
اجتماعي) لأنه وجد عبر أنظمة اجتماعية مختلفة. فقد وجد في المراحل المتأخرة من المجتمع 
العبودي» وفي المجتمع الإقطاعيء وفي مرحلة الرآسمالية التجاريةء وبلغ ذروة نضجه في المجتمع 
الصناعي الرأسمالي. ولمزيد من التقفاصيل راجع : 
Autorenkollektiv : Lehrbuch Politische Okonomie, Vorsozialistische Produktionsweise, Verlag Die‏ 
Wirtschaft, Berlin 1972‏ 
(8) لمزيد من التفاصيل انظر: 
F. Behrens and G. Richter: “Arbeitsproduktivitat, Teil 1, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1967.‏ 
(9) انظر فى ذلك: 
Karl Marx: “Das Kapital”, erster Band, in: Marx/ Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1962,‏ 
S.127.‏ 
(10) قارن د. جلال آمين . مقدمة إلى الاشتراكية مع دراسة لتطبيقاتها في الجمهورية العربية 
المتحدة. مكتبة القاهرة الحديثةء القاهرة ۱966. ص ۱04 . وقد حاول بعض آنصار ماركس (سویزي 
مثلا) حل هذه الإشكالية عن طر يق معرفة معدلات الأجور المدفوعة لكل من العمل الماهر والعمل 
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غير الماهر لتحويل العمل الماهر إلى عمل غير ماهر (أو العكس) ۔ انظر: 

Paul Sweezy : Theory of Capitalist Development, London, 1949, p. 43.‏ 
)1١(‏ انظر: ل. ابالكينء س. دزاراسوف وآ . كوليكوف: الاقتصاد السياسى» ترجمة سعد رحمى. 
دار الثقافة الجديدة» القاهرة ۱987 ص۱24 . 
(12) هذا يعني» أن الأجر حسب ماركس لا يمثل ثمنا للعمل (كما هو شائع في علم الاقتصاد 
الرأسمالي) بل ثمنا لقوة العمل. وبعبارة أدق» الأجر هو التعبير النقدي عن قيمة قوة العمل. 
(13) لمزيد من التفاصيل انظر: روبرت هيلبرونر ۔ قادة الفكر الاقتصادي» مصدر سبق ذكره 
ص۱76 وما بعدهاء د. جلال آمين» المصدر سابق الذكر.» ص ۱05 ۱09٠ء‏ د. رفعت المحجوب - 
الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النموء دار النهضة العربية ‏ القاهرة ۱980 ص 
9 41 د. زكريا أحمد نصر. التطور الاقتصادي» عرض لبعض النماذج التحليليةء مطبعة نهضة 
مصر . القاهرة ۱952 ص ١73‏ 183 ود. حازم الببلاوي ۔ دليل الرجل العادي.... مصدر سبق ذكره 
ص 96 ۔ ۱0۵0ء د . محمد دویدار ۔ مبادئ الاقتصاد السياسيء تاریخ علم الاقتصاد السياسيء 
الاقتصاد السياسي والرآسماليء الاقتصاد السياسي والاشتراكية. منشآة المعارف بالاسكندرية ‏ 
2 ص 182 ۔ ۱85 . 
14) آطلق ماركس على هذه النسبة مصطلح معدل استغلال العمال. وقد يعترض البعض على 
ذلك بأنه لا يوجد استغلالء لأن الرأسمالي قدم آدوات الإنتاج» ومن ثم لابد أن يحصل على مقابل 
من وراء ذلك. لکن مارکس يرى» آنه لما كانت هذه الأدوات هي عملا مختزنا (أو ميتا) فإن قيمتها 
تنتقل إلى السلعة. خلال عمرها الإنتاجي» دون زيادة أو نقصان» وبالتالي فهي لا تسهم في خلق 
فائض القيمة. ا 
)15( قارن في ذلك: مؤلف جماعي ۔ الاقتصاد السياسيء دليل العلوم الاجتماعية. آكاديمية العلوم 
في الاتحاد السوفييتى ‏ ترجمة د. فؤاد آيوب» دار دمشق للطباعة والنشر ۔ دمشق ۱986ء ص 79. 
(۱6) انظر: د. عبد القادر محمود رضوان . مبادئ الحسابات الاقتصادية القومية (المحاسبة 
الوطنية). ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر. منشورات عويدات» بيروت وباريس» ۱990 ص 
233:; 
(۱7) راجع: ل. ابالکین وآخرین... مصدر سبق ذکره» ص ۱4۱ . 
(18) قارن: روبرت هيلبرونر . قادة الفكر الاقتصادي.. مصدر سلف ذکره» ص ۱78 . 
(19) نفس المصدر السابق. ص .٠79‏ 
(20) کان هذا الافتراض محل نقد کثیر من نقاد ماركس. 
(21) راجع ۔ د. زكريا أحمد نصر . التطور الاقتصادي... مصدر سبق ذكره» ص 181/۱80 . 
(22) ولھذا لم یکن من قبيل المصادفة آن ماركس قد خصص تلاثة فصول كاملة من الجزء الثالث 
من رآس المال للبحث في هذا القانون (من الفصل الثالث عشر حتى الخامس عشر). 
(23) يقول جوزيف شومبيترء وهو آعظم من أرخ لتاريخ الفكر الاقتصادي: «كان ماركس» كما 
آعتقد. آول عالم اقتصادي» سما فوق المعرفة المآلوفةء وسبق في آرائه مؤلف كليمنت جوجلار 
J‏ ممصا (مكتشف الدورات العشرية. ر. ز).. وهناك إشارات كثيرة آخری تدل على آنه شغل 
نفسه فى معالجة مشكلة الدورات الاقتصادية بعيدا عن مشكلة الأزمات. ولا ريب في آن هذه 
الإشارات وحدها كافية لأن يحتل مكانة رفيعة بين رواد البحث العلمي في الدورات الاقتصادية». 
انظر جوزيف شومبيتر: الرآسمالية. الاشتراكية. الديموقراطية. ترجمة خيري حمادء الجزء 
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الأول سلسلة «اخترنا لك» الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة 963| ص77. 
(24) قارن جوزيف شومبيتر . عشرة من أنّمة الاقتصاد ... مصدر سبق ذكره» ص 82. 
(25) آكد ماركس على الطابع الدوري للأزمة حينما أشار إلى «أن حياة الصناعة تتحول إلى 
سلسلة متتابعة من فترات الحيوية المتوسطة» والرخاءء وإفراط الإنتاج والآزمة والركود»۔ انظر: 
Karl Marx: Das Kapital, erster Band, a.a.O., S. 476.‏ 
)26( راجع في ذلك: 
Karl Marx: Das Kapital, dritter Band, in: Marx / Engels Werke, No. 25, Dietz Verlag, Berlin, 1962, S.‏ 
:259 
(27) انظر. نفس المصدر السابق. ص 259. 
(28) قارن: ل .أ . ابالكبن وآخرين» نفس المصدر المذكور» ص197. 
(29) لمزيد من التفاصيل راجع: 
Karl Marx: Das kapital, zweitter Band, in: Marx/= Engels Werke, No. 26, Dietz Verlag Berlin, 1962, s.‏ 
.185/186 
(30) انظر نفس المصدر السابق. ص 409. 
(31) لمزيد من التقفاصيل انظر: 
Rosa Luxemborug: The Accumulation of Capital, with introduction by Joan Robinson, Rotledge and‏ 
kegan Paul, 1957 (first published Berlin 1913).‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب تراكم رأس المال لروزا لوكسمبورج قد أثار موجة هائلة من النقاش 
عقب صدوره في عام ۱9۱3 . وكان آهم صدى لهذا النقاش هو كتاب نيقولاي بوخارين عن «الاستعمار 
وتراكم رس المال» الذي ناقش فيه آهم ما توصلت إليه روزا في كتابها من نتائج. وقد تولت روزا 
بعد ذلك الرد على منتقديها في کتاب صدر تحت عنوان: نقد llؤںiتaزقlدlاٽ .An Anti-Critique‏ 
وقد نشرت دار مانثلي ريفيو في نيويورك ولندن کتاب بوخارین ورد روزا لوکسمبورج على منتقدیها 
في مجلد واحد عام 1972 
(32) ناقش ل.س. ستافريانوس هذه المسآلة» مشيرا إلى أن ارتفاع الأجور الحقيقية في بريطانيا 
وفرنسا خلال الفترة ۱850 ۔ ۱913 كان يعود إلى حد كبير إلى هذا الاستغلال. ويقول في ذلك: «ان 
آرباح الرآسمالية الاحتكارية (وراء البحار) كانت من الوفرة والسخاء بما يكفي لتقطير بعض 
قطراتها إلى الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل» انظر: ل س. ستافريانوس . التصدع العالميء 
العالم الثالث يشب عن الطوق» ترجمة عيسى الزعبي وعبد الكريم محفوض, الجزء الأول دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر ۔ دمشق ۱988ء ت 279 
(33) کما اکتسبت آفکار روزا لوکسمبوج آهمية خاصة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 
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ففسس المطالة كيد 
الیو کلاسسك 


كانت رؤى الاقتصاديين ونظرياتهم ومواقفهم 
تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية تتأثر دوما 
بالمشكلات المهمة التي كانت تشغل عصرهم» 
وبطبيعة المصالح والقوى الاجتماعية التي يدافعون 
عنها. ولهذا ينبغي لنا الإحاطة بالخريطة 
الأفتصادة ز لماعي ةو سياس الى غائى ديا 
الي كسيف رشينة شروب شس الاقاه 
السياسي الكلاسيكي» ومهدت السبيل لظهور ما 
يسمى بالمدرسة الحدية 01مطءS‏ ا”عة× أو المدرسة 
النيوكلاسيكية اهءiووها٤ ٥w‏ (وتعرف أحيانا تحت 
مصطلح المدرسة التقليدية الجديدة)ء وذلك قبل 
أن نتعرف على فكر هذه المدرسة فيما يتعلق بطبيعة 
البطالة وأسبابها وسبل علاجها. وبادئ ذي بدي 
نشير إلى أن هذه المدرسة قد انقضت على منجزات 
الكلاسيك وتتكرت لأهم تعاليمهم» وغيرت بشكل 
جذري في مجال الاهتمام في البحث الاقتصادي 
على نحو شكل انقلابا واضحا فى علم الاقتصاد 
آنذاك. وكان ذلك بداية التصفية الحقيقية لعلم 
الاقتصاد السياسي باعتباره علما اجتماعيا وتحويله 
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إلى علم تبريري يدافع عن مصالح القوى الاجتماعية المسيطرة. على أن 
ظهور هذه المدرسة كان نتاجا للصراع الاجتماعي والفكري المرير الذي 
شهدته دول القارة الأوروبية بعد دخولها مرحلة الثورة الصناعية. 

كان الواقع الاجتماعي التاريخي آنذاك يزخر بألوان عديدة من المشكلات 
والتناقضات والمآسي والكوارث, الاقتصادية والاجتماعية والخلقية 
والإنسانيةء التي صاحبت نشوء مجتمع الرأسمالية الصناعية. ورغم أن 
الاقتصاديين الكلاسيك قد حاولوا» على نحو ما رآينا سايقاء من خلال 
قوانينهم المكتشفة التي أسبغوا عليها صفة الخلود والموضوعية والصرامة 
في السريان؛ أن يفسروا هذا الواقع الأليم؛ إلا أن جمهرة واسعة من المفكرينء 
راحت تنتقد هذا الواقع وتشير إلى أنه ليس من فعل تلك القوانينء وإنما 
من فعل النظام الاجتماعي السيىء الذي جاءت به الرأسمالية,ء وأنه بالإمكان 
خلق مجتمع جديد» يوفر العمل والعدالة والسعادة للجميع. 

ولكن.. لنرَ أولا ماذا كانت تعكسه خريطة الواقع الاجتماعي آنذاك. 

وأول ما نلاحظ في هذا الصدد» أنه قد ترتب على إنجاز الثورة 
الزراعية"" التي تمت في القرن الثامن عشر من خلال تحويل القطاع 
الزراعي من نمط إقطاعي إلى نمط رآسمالي يقوم على التخصص والمزارع 
الكبيرة. وخصوصا بعد تطبيق حركة الأسي3ة2 ع۴۴ .. ترتب علی 
ذلك تحرير العمل الزراعي وخلق طبقة عاملة لا تملك شيئًا سوى قوة 
عملها. وهكذا ظهر عدد ضخم من العمال الذين هاموا على وجوههم في 
المدن الصناعية بحثا عن العمل. غير أنهء لا حركة التوسع الصناعي في 
مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية اليدوية التي كانت تعاني من سكرات 
الموت والانهيارء استطاعت أن تستوعب هذا العدد الهائل من العاطلين. 
ولهذا أصبح الكثير من هؤلاء متسولين أو لصوصا أو شحاذين آو متشردين 
أو قطاع طرق . ولم يكن لهم مورد رزق سوى المساعدات المالية والصدقات 
التي توزعها الأبرشيات والكنائس والملاجئ. 

ومن ناحة ثانيةء عانى العمال الذين حالفهم الحظ بالحصول على 
فرص العمل بالمصانع الجديدة من ظروف غاية في القسوةء سواء من حيث 
انخفاض مستوى الأجورء أو من حيث عدد ساعات العمل التي وصلت إلى 
ست عشرة ساعة في اليوم» أو من حيث ظروف العمل نفسها داخل المصانع» 
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إذ لم يوجد نظام سليم للوقاية من حوادث العمل أو أماكن تهوية وإضاءة 
ملائمة. ويضاف إلى ذلك» التكدس البشري الشديد الذي حدث في المدن 
الصناعية والتي كاك كغك سط قاع ارعان ات و 

ومن ناحية ثالثة. شهدت مرحلة الثورة الصناعية ظاهرة وحشية ولا 
إنسانية. وهى ظاهرة تشغيل الأطفال والأحداث بين سن الخامسة والتاسعة 
للعمل داخل الا الساغة الخامسة آو السادسة صباحا حتى العاشرة 
أو الخادة عقرة مسا من غير زهت للرا حة إلا لفترات قضيرة جدا 
لتناول الطعام. وأكثر من هذا كان هؤلاء الأطفال يتعرضون لضرب شديد 
حينما يبدو عليهم التعب أو الإعياء. كما استخدم الأطفال في جر عربات 
الفحم والحديد في دهاليز المناجم تحت الأرض في ظروف لا يستطيع 
العقل تصورها الآن. 

ومن ناحية رابعةء كان هناك تفضيل ملحوظ من جانب الرآسماليين 
لتشغيل النساء والفتيات على الرجال» وخصوصا قي صناعة المنسوجات» 
نظرا لانخفاض أجورهن وانصياعهن آكثر للأوامر وعدم تمردهن. وكان 
من الطبيعي أن يتمخض عن ظاهرة تشغيل النساء والأطفال تأثيرات خطيرة 
في انحلال الحياة العائليةء وتدهور مستوى الصحة والأخلاق وتغيير وضع 
الرجل في المجتمع . 

في هذا الجو الاجتماعي المليء بالبطالة وبأحط ألوان الوحشية 
والاستغلالء كان من الطبيعي أن يغلي المجتمع» وآن تلوح في الأفق بوادر 
هبات شعبية وثورية عفوية تثير فزع البورجوازية. ففي عام 1779ء على 
سبيل المثال «هاجم جمهور من ثمانية آلاف عامل مصنعا وأحرقوه حتى 
دمروه تماماء وذلك فى تحد لا يعقل لكفايته الميكانيكية التى لا تلين. ويحلول 
عام 1 گانت آمثال هذه الاحتجاجات على التكنولرجيا TS‏ 
كما زادت حوادث السرقة والقتلء وانتشرت ظواهر التسول والتشرد 
والدعارة... إلى آخره. هذا في الوقت الذي بات فيه واضحا أن ثمة احتداما 
شديدا في التناقض بين العمل ورآس المالء وبين الأسعار والأجورء وبين 
الريع والأرباح والتراكم. وأصبح من الجلي» أن النظام الفكري الذي صاغه 
ديفيد ريكاردو في كثابه «مبادئ الاقتصاد السياسي والضراقي» المنشور 
لأول مرة عام 817٠ء‏ أصبح يمثل شبحا يحوم في أفق المجتمع وبنبى بالعديد 
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من الاضطرابات. كان هناك إحساس متزايد بأن عناصر الصراع التي 
اكتشفها ريكاردو في النظام الرأسمالي تشكل قيدا على إمكانات التقدم 
الإنساني في ظل هذا النظام. ذلك أن ريكاردو لم يوضح قوانين التوزيع 
فحسب» وإنما فسر أيضا كيف ينبغي أن يتم التوزيع» حيث بين كيف أن 
المنافسة تسوي بين الأرباح وتتحكم فيهاء وأن الأجور تتعرض دائما للضغط 
مع زيادة عدد السكان وزيادة تراكم رأس المال وارتفاع أسعار المواد الغذائية. 
وأن مالك الأرض يحصل على الريع بشكل متزايد كلما زاد عدد السكانء 
وهو الأمر الذي سيقود في النهاية إلى «الركود» وآنه لا أمل في تحدي هذه 
القوانين. فهي مثل قوانين الطبيعةء لا ترحم ولا يمكن تجنبها. 

في ظل هذا الجو المفعم بالغليان والاضطرابات والتناقضات» وفي ظل 
«الشبح الريكاردي المخيف» الذي يحوم في آذهان الاقتصاديينء صاغ عدد 
من المفكرين الإنسانيبن عدة مدن فاضلةء وحملوا لواء الدعوة إلى إقامة 
نظام اجتماعي جديد» يكون آكثر رحمة وعدالة وقادرا على توفير العمل 
والدخل لجميع الأفرادء ومؤهلا لتحقيق السمادة الإنسانية. 

* هذا هوء على سبيل المثال» سان سيمون Saint - Si m0‏ )1760 ۔ 1825( 
يدعو في مدينته الفاضلة إلى الاتحاد والتعاون من أجل استغلال موارد 
الأرض» وتنظيم الإنتاج وتخطيطه حتى تتسنى زيادة حجم المنتجات وتنمية 
الثروةء وأنه يجب ألا يحظى أحد بنصيب من الثروة أوالإنتاج إلا بحسب ما 
يؤديه من خدمات وإنتاج» وأن لجميع الأفراد الحق في العمل والحياة الكريمة. 
كما نادى بآن إدارة الحكم يجب أن تكون للاقتصاديين والعلماء وليس 
لرجال السياسة“. 

* وها هو روبرت أوين ١ء0۷‏ ط٥۸‏ (۱771 . ۱858) رجل الأعمال الإنجليزي 
الناجح» ينتقد النظام الاجتماعي السائد في عصره» ويرى أن ندرة السعادة 
التي نلقاها بين صفوف الناس لا ترجع إلى قصور في العقل الإنساني أو 
إلى فساد في الطبيعة البشريةء ولكن مرجع ذلك هو الأخلاق. والأخلاق 
عنده وليدة الظروف التي يعيش فيها الإنسان. وبناء عليهء فإن العمل على 
خلق آخلاق جديدة. توفر الحياة الكريمة للبشرء يقتضي تغيير الظروف 
التي يعيش فيها الناس» ويأتي في مقدمة ذلك القضاء على الفقر. وحتى 
يمكن القضاء على الفقر لابد من جعل الفقراء منتجين. ومن أجل تحقيق 
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ذلك» دعا إلى تكوين القرى التعاونية ذات الحياة المشتركة . 

* وهذا هو شارل فورییه ه۴ ٥.‏ (۱772 ۔ ۱838) الذي عاصر آحداث 
الثورة الفرنسيةء ينتقد أحوال المجتمع بلا هوادة. نظرا لما يسوده من بؤس 
وفقر وشقاء. ويحلق بخياله ليقيم مجتمعا متعاوناء يقوم على التخصص 
والتربية السليمةء ويعمل فيه الجميع» ويقتسمون الفائض الناتج بنسب 
معينةء توزع فيما بين العمل ورأس المال والمقدرة (أو التفوق)'. 

* وها هو بییر جوزیف برودون ٣٥0طلںہ۴‏ .۲۴.3 (۱809 ۔ ۱865) ينتقد إساءة 
استغلال حق الملكية لتحقيق دخول غير مستحقة. وكان يعلن أن الملكية 
ليست إلا سرقة. ونادى بفكرة العدالة باعتبارها توازنا يقوم بين القوى 
المتصارعة في المجتمع. وأن إزالة عيوب المجتمع إنما تتأتى من خلال القضاء 
على الريع والفائدة والربح. كما نادى بإلغاء جهاز الإدارة الحكومية الذي 
يحمل طابع القسر والإكراهء ليحل محله نظام للمشاركة الاختيارية للأفراد. 
ولهذا عرفت آراؤه بنزعتها الفوضوية''. 

وبالإضافة إلى سان سيمون» وروبرت أوين»ء وشارل فورييه» وبرودونء 
هناك صف آخر من الکتاب الإنسانیین» ضم لاسال عالھویو] .۴ (۱825 ۔ 
4 ولوي اوجست بلانکي ناو«ه81 .۸ .1 (۱805 ۔ ۱881) وجون فرنسیس 
براي J. Francis Bray‏ )1809 5^( درت J. Karl Rodbertus‏ )1805 - 
5)).. وغيرهم. وقد كونت أفكار هؤلاء المفكرين ما سمي فيما بعد 
«بالاشتراكية الخيالية» التي أجمعت على مساوئ النظام الرأسمالي. بيد 
أن هذه الأفكار عجزت عن آن تهتدي إلى سر هذه المساوئء» ومن ثم عجزت 
عن أن تهتدي إلى الوصول للبديل الأفضل الممكن. فقد ظنوا أنه عن طريق 
إقتاع الرأسماليين بأن التغيير الاجتماعي سوق يكون في مصلحتهم» يمكن 
للمجتمع آن يتغير. 

ومع أن أفكار الاشتراكيين الخياليين قد انتشرت انتشارا محدودا في 
عصرهم بين صفوف المثقفين والبورجوازية الصغيرة وبعض أفراد الطبقة 
الأرستقراطيةء إلا أن البورجوازية الصناعية كانت تنظر إلى آرائهم بعين 
يملؤها عدم الرضاء نظرا لما احتوته كتاباتهم من نقد شديد لمساوئ النظام 
الرأسمالي» ولعدم عدالة التوزيع فيه وهجومهم على الملكية الخاصة 
والدخول المرتفعة التي لا تقابلها جهود. 
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وضاعف من حرج الموقف الذي أصبحت توجد فيه البورجوازيةء أن 
عددا من الاقتصاديين راحوا يفكرون من مواقع الدفاع عن الطبقة العاملة 
ومصالحها ومحاولة تثقيفها وبث الوعي بين صفوفها'. وهنا نقابل ثلاثة 
أسماء شهيرةء سوف تلعب دورا بارزا الا إلى منجزات الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي ۔ في تشكيل فكر كارل ماركس فيما بعد . وهذه الأسماء 
الثلاثة هي: وليام تومبسون» وتوماس هودجسکين»ء وجون جراي . 

* وفيما يتعلق بأفكار وليام تومبسون William Thom ps0‏ )1782 . 1833( 
التي احتواها عملاه الرئيسيان: «بحث في مبادئ توزيع الثروة المؤدية آكثر 
من غيرها إلى السعادة البشرية» الذي نشر في عام ۱824 و «جزاء 
العمل» الذي ظهر في عام ۱827ء نراه يتمسك بالنظرية الموضوعية للقيمة. 
فالعمل عنده هو المصدر الوحيد للقيمةء ومن ثم فإن العمال هم الطبقة 
الوحيدة التي يجب أن تحصل على ناتج العمل. بيد آنه في ظل المجتمع 
الرأسمالي» وتحت دعاوى آصحاب الأرض ورأس المال يحرم العمل من جزء 
من حقه. وهذا التتاقض هو السر الكامن وراء ظاهرة الفقر مع الوفرة 
ووراء الشرور الاجتماعية السائدة بالمجتمع. وفيما يتعلق برأس المال» كان 
تومبسون يرى آنه يضيف جزءا إلى قيمة السلعةء غير آنه بسبب الملكية 
الخاصة لرأس المال واعتماد العمال على الرأسماليةء يتمكن الرأسمالي من 
الحصول على فائض القيمة. والمخرج الذي قدمه تومبسون لعلاج آزمة 
المجتمع الرأسمالي يتمثل في إلغاء «الجزية» التي يحصل عليها الرأسمالي 
وإقامة نظام يقوم على التعاون'. 

* وفیما یتعلق بجون جراي ر۲٥‏ ۲ه[ (۱799 ۔ ۱850) فقد تعرض بالنقد 
اللاذع للنظام الرآسمالي» وأشار إلى أن العمل هو المصدر الوحيد للثروة 
والقيمة. ولكن نظرا للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» فإن الذين ينتجون 
حقيقة لا يحصلون إلا على قدر بسيط من ثمار عملهم» بينما تعيش الطبقات 
الأخرى غير المنتجة عيشة طفيلية بسبب ما تحصل عليه من أرباح وفوائد 
دون أن يقابل ذلك عمل منتج. وفي كتابه الشهير: «النظام الاجتماعي: 
رسالة في مبدأ التبادل" الذي ظهر عام ا۱83 يستتد جراي إلى نظرية 
العمل في القيمة ليحل معضلة التبادل والتوزيع. فنراه يقترح إنشاء بنك 
قومي» تُعهد لفروعه مهمة إصدار أوراق قيمةء تعطى لمنتجي السلع وتمثل 
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شهادات بقيمة العمل الذي أنجزوه. وهذه الشهادات من هة آسبوع» أو يوم 
أو ساعة عمل» إلى آخره تخؤل لصاحبها الحق في الحصول من البنك 
على سلع يتجسد فيها مقدار مماثل من ساعات العمل. وبهذا الشكل اعتقد 
جراي آنه يمكن إقامة التوازن بين الاستهلاك والإنتاج وتحقيق العدالة 
الاجتماعية'. 

* أما توماس هود جسکنن «skiع rh omas H0‏ (۱778 ۔ ۱869) فقد کان من 
ريه العمل على استنارة العمال من خلال تعلم الاقتصاد السياسي وازدياد 
قوتهم عن طريق الاتحاد» حيث إن ذلك سيؤدي إلى حصولهم على ثمار 
عملهم كاملة. ويعد کتابه «الدفاع عن العمل» الذي ظهر فی عام 1825 من 
- مستمد من الإلهام الناجم عن الحركة النقابية التي كانت آخذة في النمو 
في عصره. وهو يتضمن تشريحا مفصلا لانظام الرأسمالي. وفيه آرسىء 
لأول مرةء تعريف رأس المال باعتباره صورة معينة من علاقات الملكية وليس 
مجرد الآلات والماكينات» كما درج على ذلك الاقتصاد الكلاسيكي. وآن 
رس المال الثابت (الأصول الإنتاجية الثابتة) لا تكتسصب آي فاعلية إلا 
من خلال العمل الحي» وآنه كسب صاحبه ربحاء لا لأنه يتضمن عملا 
رالا ماني ع موجن هر الط الد دشن ن الل وااتيك 
التي يتم عن طريقها العملء والذي يستولي على النصيب الأكبر من الناتج. 
ضروريةء حيث يزول الانقسام الطبقي في المجتمه'. 

وعندما ظهرت آعمال ولیام تومبسون وجون جراي وتوماس هودجسکین 
مشكلات البطالة والفقر والبؤس السائدة في عصرهم تعود إلى طبيعة 
النظام الرأسمالي. وآكثر من هذاء أنها قد تمکنت من استخدام منجزات 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة 
وهي مر لم يدر إطلاقا بخلد الاقتصاديين الكلاسيك. وها هو توماس 
كوبر الاقتصادي الأمريكي يهاجم في عام ۱830 ما كتبه هودجسكين» ويعلن 
أن الاقتصاد السياسي الذي يتبناه هودجسكين هو نذير يتهدد الملكية 
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الخاصة”'. وها هو صمويل ريد ينتقد أيضا هودجسكين لأنه تعرض 
بالهجوم على رأس المال الذي يمثل ركيزة المجتمع الرأسماليء ويصف أعماله 
بآنها خطر على المجتمع» ويحذر بأن آفكاره تؤدي إلى تبني المواقف الراديكالية 
الدأعية للتغير الغامر'. 

ولا كانت أفكار هؤلاء الثلاثة من الاقتصاديين تستمد جذورها أساسا 
من أعمال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» فقد ظهرت الحاجة إذن إلى 
اتخاذ موقف نقدي مضاد من ديفيد ريکاردوء والتشهير بآرائه ومحاولة 
إثبات خطتها . ولهذا شهدت السنوات العشرة التي امتدت عقب وفاة ريكاردو 
(۱823 ۔ ۱833) هجوما ضاریا على فکر ریکاردو. قاده عدد كبير من 
الاقتصاديين المجهولين, بعد أن اتضح كيف استخدم الراديكاليون هذا الفكر 
في فضح المجتمع الرأسمالي والكشف عمًا ينطوي عليه من علاقات استغلال 
ومن شرور اجتماعية. وتكون لهذا الغرض في إنجلترا ما سمي «بنادي 
الاقتصاد السياسي» طںا٣ Economy‏ itica1اPo‏ طا . وكانت القضية الرئيسية 
التي طرحها أعضاء النادي على بساط النقاش: ما التجديدات والتطورات 
التى طرآت على الاقتصاد السياسى منذ أن نشر ديفيد ريكاردو عمله 
ال س «مبادئ الاقتصاد الاي والضرائب» وهل مازالت المبادئ التي 
أشار إليها ريكاردوء في ضوء المعارف الجديدة. صحيحة. أم أنها تحتاج إلى 
تصحيح وإعادة نظر'. 

وخلال الفترة الممتدة بين يومي 31 يناير و ۱5 أبريل من عام ا۱83 حدث 
نقاش عنيف بين أعضاء النادي حول هذه القضية . وقد أخص تورنز ٥۲۲٤٣8‏ 
نتائج الجدل بقوله : «لقد تبين أن الجزء الأكبر من مبادئ ريكاردو قد تم 
التخلي عنهاء وأن أفكاره المتعلقة بالقيمة والريع والأرباح مليئة بالأخطاء . 
وهاجم الاقتصادي ماليت 11٥‏ في بيانه الختاميء ریکاردو علی ساس 
أنه تأثر بنظرية مالتس المتشائمة في السكان. وأشار إلى التطورات 
الاجتماعية الأخيرة التي تكذب ‏ في رأيه ۔ ريكاردو فيما ذهب إليهء من أن 
ثمة تعارضا بين الأجور والأرباح» حيث إن الأجور تتزايد بنسبة أآكبر من 
5ا کاک رای الال ورن او ت وعد اکان کا ار ی ادا 
يوجد تناقض بين طبقة ملاك الأراضي وغيرهم من الطبقات» ومن ثم 
فإن هناك شكا يحوم حول أفكار ريكاردو المتعلقة بالمستقبل الركودي 
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للرأسمالية(* . 

وهناء يدخل علم الاقتصاد السياسي مرحلة التبرير والابتذال. 

والمقصود بذلك تلك المرحلة التي برز فيها صف طويل من الاقتصاديين 
الذين لا هم لهم إلا الدفاع عن النظام الرأسمالي» والنظر إلى الرآسمالية 
على أنها قمة التطور. ونهاية التاريخء مستندين في ذلك إلى بعض منجزات 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ومتنكرين» في الوقت نفسه» لجوانب الصراع 
الاجتماعي والتناقضات الطبقية التي كشف النقاب عنها الكلاسيك. إن 
هذا الصف الطويل من الاقتصاديين الذي ضم جان باتست ساي عاكنامه8.[ 
ره في فرنساء وأنصار روبرت مالتس في إنجلترا ووليم ناسو سنيور 
Wiliam N. Senior‏ وفریدرك باستیيا Basti‏ ن۴۵ وجون ستیوارت مل 
5.m]1‏ «طه[ ... راح یبدد جهده في تفسیر آکٹر الظواهر وضوحاء تارکین 
قضايا التوزيع والعلاقات الاجتماعية بين الطبقات خارج مجال التحليل 
الاقتصادي. وانصب اهتمامهم بشكل رثيسي على «تجميل» النظام الرأسمالي 
وتحليل عمليات السوق والتبادل. وكان باستياء على سبيل المثال» يرى أن 
العلاقات الاقتصادية بين الناس تنشاً فى عمليات التبادل» وأن تبادل 
الكدمات فة اعا ادان الها ن ا 02 

والحق أن تجريد التحليل الاقتصادي من العلاقات الاجتماعية التي 
تنشاً بين الناس خلال عمليات الإنتاج لم E‏ 
«البورجوازية المنتصرة كانت تعتبر أن علاقات الإنتاج قد استقرت نهائياء 
أو أنها مسآلة مؤكدة تماماء لا يجري بشآنها أي نقاش إلا إذا كان الهدف 
منه تبريرها . فاهتمام البورجوازية منصب الآن فقط على مشكلات السوق. 
وعلى الأثمان وعلى النقود والائتمان بوجه خاص. ومن جهة أخرىء» فالحركة 
العمالية شديدة الاهتمام بعلاقات الإنتاج» وبذلك فمن وجهة نظر البورجوازية 
كلما قل الحديث عن هذه العلاقات» كان ذلك أفضل» . 

وهكذاء كانت المهمة التاريخية التي قدمها هذا الاتجاه التبريري تتمثل 
في تبرير التناقضات الطبقية التي كشف الكلاسيك عنها النقاب. فإذا كان 
ريكاردو قد أوضح آن معدل النمو يتوقف على مستوى التراكم» وأن مستوى 
التراكم يعتمد على مستوى الأجورء وأن مستوى الأجور يتوقف على أثمان 
السلع الزراعيةء وأن أثمان السلع الزراعية تميل للارتفاع مع زيادة التراكم 
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والأجور وعدد السكان» ومن ثم يتجه حجم الريع للارتفاع بشكل مستمر 
على حساب نقص الأرياح» وبالتالي فإن حركة الصراع الاجتماعي حول 
تقسيم الناتج تؤثر في مستقبل النمو؛ وآنه إزاء ذلك لابد أن يدخل النظام 
الرأسمالي في غياهب الركود على المدى الطويل.. جاء صف الاقتصاديين 
المبررين ليقدموا تبريرهم لهذه التناقضات.» ولينفوا عن الرأسمالية طابعها 
الركودي في الأمد الطويل. وكان إنجاز هذه المهمة يتطلب منهم آولا: الهجوم 
على التفرقة التي أجراها الكلاسيك بين العمل المنتج والعمل غير المنتج 
وثانيا: على نظرية العمل في القيمة؛ وثالثا : على قوانين التوزيع في الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي. 

وبالنسبة للنقطة الأولىء استقر رأي الاقتصاديين المبررين» على أن 
العمل المنتج هو العمل الذي يتمخض عنه نفع أو منفعة. ولهذا إذا شنا أن 
نحكم على إنتاجية العمل الإنساني فيجب أن ننظر إلى مستويات المنفعة 
الناجمة عنهء وليس إلى طبيعة المنتج المادية آو غير المادية. وبناء عليهء 
يكون الإنتاج هو خَلقا للمنافع. وبهذا الشكل كان في الإمكان إضفاء صفة 
«الإنتاجية» على جميع ضروب النشاط الإنساني التي تخلق المنافع. أما 
فيما يتعلق بالقيمةء فقد نادى المبررون بأن القيمة تتوقف على المنفعة 
والندرة. وطبقا لصمويل بيلي «فإن القيمة تدل على التقدير الذي نكنه لأي 
شيء. وهذا التقدير لا يمكن آن ينشاً عندما ننظر إلى الأشياء في عزلة 
بعضها عن بعض. وإنما منشا القيمة هو المقارنة بين شيئين. فالشيء إذن لا 
يمكن أن يكون ذا قيمة في ذاته إلا بالإشارة إلى شيء آخر. وعند 
البحث عن أسباب القيمة يرى بيلي أن ذلك يكمن في الظروف التاريخية 
التي تؤثر في آذهان الناس وتؤثر في التبادل بين ضروريات الحياة ومتعها 
الكمالية. ويؤكد الاقتصادي ل. لونجفيلد 14ءع«ه] .1 على فكرة المنفعة 
ودورها في تحديد القيمة حينما يقول: «إن القيمة تتضمن المنفعةء وإن 
علاقات التبادل تتوقف على النسبة بين المنافع التي تتضمنها السلع المتبادلة». 
ونفس هذا الموقف نراه أيضا عند وليم ناسو سنيور» حيث رآى أن المنفعة 
النسبية والندرة النسبية تحددان النسبة التي تتم وفقا لها مبادلة سلعة 
اکرو *:. 

كان الهدف من الهجوم على نظرية العمل في القيمة عند الاقتصاد 
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السياسي الكلاسيكي وتقديم نظرية المنفعة كبديل (هزيل) لهاء هو خلق 
أساس تبريري لوضع نظرية في التوزيع تبرر عملية الاستغلال في النظام 
الرأسمالي. وهنا نقابل نظرية «الخدمات الإنتاجية» أو تقسيم عناصر 
الإنتاج إلى أرض وعمل ورأس مال وتنظيم. وهي النظرية التي وضع بذورها 
الأساسية جان باتست ساي. ويقول أنصار هذه النظرية إن أصحاب عناصر 
الإنتاج يشاركون في العمليات الإنتاجيةء ومن ثم يحق لهم أن يحصلوا على 
عوائد ودخول نظير هذه المشاركة. فالعمال يحصلون على الأجورء وأصحاب 
رأس المال يحصلون على الفائدةء وأصحاب الأراضي على الريع» وذوو 
المقدرة على تنظيم الإنتاج وإدارته على الأرباح. وها هناء يتساوى الإنسان 
مع الجماد. فالكل مشارك في الإنتاج». والكل (الإنسان والجماد) يجب أن 
يحصد ثمار هذه المشاركة. 

وهكذاء صمي المحتوى الاجتماعي في التحليل الاقتصادي» وقفزت إلى 
المقدمة مشكلات التبادل والسوق. وفي ظل هذا الإطار حاولوا تبرير المصالح 
الطبقية المتعارضة الكامنة في علاقات الإنتاج الرأسمالية. وقدموا 
الرأسمالية كما لو كانت تنظيما اجتماعيا منسجما لملاقات تبادل تستفيد 
منها جميع الطبقات» كما يقول أوسكار لانجه” . 

ومع ذلك تمسك الاقتصاديون المبررون* ببعض الخيوط الفكرية التي 
تربطهم بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي. وهي خيوط من المؤكد أنها كانت 
ماتزال في مصلحة البورجوازية الصناعيةء مثل تمسكهم بأفكار الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الكاملة. وبنظرية التوازن التلقائي» وبقانون ساي 
للأسواق وقدرة الرأسمالية على التحقيق المستمر للتوظف الكامل» وبقانون 
الغلة المتناقصة.. إلى آخره. ولكن تجدر الإشارة هناء إلى أن بعضا من 
هؤلاء المبررين لم يستطع الهروب من التسليم بصحة التحليل المنطقي 
المتماسك الذي آنجزه ديفيد ريكاردو فيما يتعلق بحالة الركود الاقتصادي 
الذي سيدخل فيه النظام الرأسمالي في الأمد الطويل. فمثلاء نجد أن 
جون ستيوارت مل» اعتقد أن الثروات لا يمكن أن تستمر في التزايد إلى 
ما لا نهاية. فتراكم رأس المالء وزيادة الأجورء وزيادة السكان» وقانون الغلة 
المتناقصة, والمنافسة الكاملة بين الرأسماليين... كلها عوامل ستتفاعل مع 
بعضها البعض لتؤدي في النهاية إلى تناقص معدل الربح وارتفاع حجم 
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الريع. ومن هنا لا يمكن» بالرغم من احتمالات التحسينات الفنية المؤقتةء 
إيقاف انزلاق المجتمع إلى حالة الركود. بيد أن مل نظر «بعين راضية إلى 
هذه الحالة من التوازن السعيد» حيث يزول عندها الصراع التنافسي» 
وتقسم الثروة على نحو أدنى إلى المساواة. نتيجة حكمة الأفراد وتدبيرهم 
فضلا عن التشريع) على حد تعبير مؤرخ الفكر الاقتصادي إرك رول. 

ولئن كانت آفكار ساي ومالتس وباستيا وسنيور وجيمس ستيوارت 
مل... وغيرهم» قد رسمت الإطار العام لمرحلة التبرير والابتذال في الاقتصاد 
السياسي» مصفية بذلك الطابع الاجتماعي لهذا العلمء فإن ثمة تطورا آخر 
طراً على التحليل الاقتصادي بظهور مدرسة التحليل الحدي Marginal Schoo!‏ 
التي صاغ أفكارها الأساسية كارل منجر ۲ءع«ءN ٣2۲1‏ (1840۔ ا192)ء وستانلي 
جیفونز [vons‏ رماصھSt‏ (۱835 ۔ ۱887) ولیون فالراس é0 Wara‏ (1834 ۔ 
0) في السنوات السبعينية من القرن التاسع عشرء معتمدين في ذلك 
على أفکار جوشن 1ء60 H. H.‏ التي کان قد صاغها حول المنفعة واللذة في 
عام ۱854 في كتابه: «تطور قوانين السلوك الإنساني والقواعد المستخلصة 
من ذلك السلوكف. وكان ظهور تلك المدرسة في الحقيقة تعبيرا عن 
مرحلة جديدة تمر بها الرآسماليةء وهي مرحلة التحول نحو الاحتكار. إذ 
حققت حركة تركز وتمركز رأس المال درجة عاليةء واحتل المشروع الكبير 
المكان الأول في النشاط الاقتصادي. وأخذ يمتص ويخنق المنشآت الصغيرة 
ويزيحها من السوق» مصفيا بذلك الإطار المفترض لشيوع حالة المنافسة 
الكاملة. وفي مقابل هذه التغيرات كانت التناقضات بين العمل ورأس المالء 
بين الطبقتبن العاملة والبورجوزايةء تزداد عنفاء وتأخذ أشكالا مختلفة من 
الصراع» وتنزع النقاب بشكل حاسم عن وهم التوافق بين المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة( . 

وهنا غدا الاقتصاد السياسي الكلاسيكي والاقتصاد التبريري عاجزين 
عن تفسير كثير من المشكلات وإيجاد الحلول لهاء وعاجزين عن الوقوف 
«في وجه الهجمات من جانب حركة الطبقة العاملة. تلك الحركة السائرة 
في طريق النمو»”ء كما يقول إرك رول. 

ففي ذلك الوقت» أي خلال الفترة ما بين العقد الثالث والعقد السابع 
من القرن التاسع عشرء كانت الحركات الثورية تأآخذ شكلا واسع النطاق 
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ضد الأحوال القائمة في آوروبا. وكانت الطبقة العاملة في البلاد الأكثر 
تصنيعا قد بدآت تثبت قدرتها على النضال من آجل مصالحها. كما كانت 
الاشتراكية الخياليةء بفضل مجهودات الاشتراكيين الخياليين» موضوعا 
للمناقشات العاصفة بين المثقفين وصفوف الشعب. وكان من الواضح لدى 
البورجوازية, أن ثمة تغيرات كبرى تحدث,» وأن تفيرات أخرى أخطر منها 
على وشك الوقوع . 

فمن ناحيةء استطاعت الطبقة العاملة في صراعها مع رأس المالء ومن 
خلال تضحياتها العديدةء أن تظفر ببعض الحلول والإجراءات التي تستهدف 
حماية مصالحها وتحسين أحوالهاء ولاسيما من خلال القوانين والتشريعات 
التي أصدرها البرلمان الإنجليزي لتنظيم أحوال العمل وإباحة حرية تكوين 
النقابات. فصدر في عام ۱819 آول تشريع يحرم استخدام الأطفال ممن 
تقل أعمارهم عن التاسعةء وحدد يوم العمل للأطفال فوق السن المذكورة 
باثنتي عشرة ساعة يوميا. وقد طبق هذا القانون في بادئ الأمر على 
معامل القطن فقط. وفي عام ١825‏ صدر قانون يبيح تكوين نقابات العمال 
كوسيلة مشروعة للمطالبة سلميا بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل 
مع النص صراحة على «منع التهديد والإرهاب وإقامة العراقيل» وذلك 
على الرغم من معارضة الاقتصاديين والرأسماليين لهذا القانون. وقي عام 
3 صدر قانون آخر لتنظيم أحوال العمل» أوسع تأثيرا من سابقه. وقد 
منع هذا القانون تشغيل من يقل عمره عن الثامنة عشرةء وطبق على جميع 
مصانع النسيج. وتبع ذلك تعيين مفتشين حكوميين» مزودين بصلاحيات 
معينة لمراقبة تطبيقه. وفي عام ٠842‏ صدر قانون المناجم الذي حرم» لأول 
مرةء تشغيل الأطفال دون العاشرة في العمل بالمناجم تحت الأرض ومنع 
استخدام النساء والفتيات للعمل بالمناجم. وفي عام 1844 صدر قانون جديد 
للعمل يحدد ساعات اشتغال النساء باثنتى عشرة ساعة يومياء وأعطى 
الحكومة حق الرقابة الشديدة على E.‏ وخلال الفترة ما بين ۱846 ۔ 
6 صدرت تشريعات آخرى خفضت ساعات العمل من اثنتي عشرة ساعة 
يوميا إلى عشر ساعات. وفي عام ۱855 صدر في بريطانيا أيضا قانون آخر 
يلزم أصحاب المناجم بضرورة اتخاذ الاحتياطيات الواجبة التي تؤمن سلامة 
العمال. وبين عامي ۱860 ۔ 1870 صدرت عدة تشريعات أ خرى لتنظيم شروط 
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العمل في صناعات آخرىء مثل صناعة المصبوغات والكبريت والأسلحةء 
وغيرها” . وتوسعت بعد ذلك حركة تكوين النقابات وفرضت على أ عضائها 
اشتراكات بسيطة بحيث تستطيع بما يتجمع لديها من مال أن تكفل لهم 
بعض التعويضات في حالة البطالةء وأن تمول بعض الإضرابات. كما زادت 
الحركة التعاونية التي كان رائدها روبرت أوين. 

وفضلا عما سبق» شهدت الفترة الواقعة ما بين العقد الثالث والعقد 
السابع من القرن التاسع عشر وقوع أزمات دورية في بريطانياء في عام 
6, ۱864 , 1873ء وهي أزمات لم تكن معروفة إبان ظهور الاقتصاد 
السياسي الكلاسكي الإنجليزي. وقد كشفت هذه الأزمات عن ذلك التناقض 
الذي بات واضحا بين قوى الإنتاج التي بنتها الرأسمالية وبين القاعدة 
الاستهلاكية الضيقة التي لا تستوعب الإنتاج المتدفق من هذه القوى. وكانت 
الطرق المتبعة في التغلب على كل أزمة تضاعف من حدة الأزمة التالية. وقد 
وقف الاقتصاديون المبررون آمامها حائرين»ء واستكانوا إلى النظر إليها على 
أنها قلاقل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام الرأسمالي وإنما من فعل السياسة 
الاقتصادية الناجمة عن التدخل الحكومي» ومن مظاهر عدم الكمال التي 
تحدث في السوق نتيجة لجمود بعض الأسعار والأجور وعدم استجابتها 
للتغيرات المطلوبة التي يحتمها وضع توازن التوظف الكامل. كما فسر بعضهم 
هذه الأزمات على أنها تنتج من الحروب والكوارث الطبيعية. 

وفي فرنساء لم تتمكن حكومة لويس فيليب التي اعتلت السلطة في 
يوليو ۱830 من وقف نمو التناقضات الاجتماعية التي حدثت في عصرها 
بعد زيادة حركة التصنيع. إذ تردت أآحوال المعيشة للعمالء وتزايد الطابع 
الديكتاتوري للحكم ولجوؤه إلى العنف. وهي آمور عجلت بقيام الثورة في 
باريس في 22 فبراير سنة 1848. وهي الثورة التي نجحت في إقالة لويس 
فيليب واستطاعت أن تقيم حكومة ثورية مؤقتةء اشترك فيها خليط من 
حزب اليعاقبة الجمهوري والكاثوليك ولويس بلان 814١٥‏ ونما الاشتراكي 
وأخحد زغماء العمال: وقد تعهدت الحكرمة بضمان العمل لكل فرد. وذئك 
من خلال إنشاء مصانع وطنية (اقترحها لويس بلان) ليتولى العمال إدارتها. 
غير أن هذه التجربة قد ضشلت سريغاء واكتفت الحكومة بتشغيل الغمال 
العاطلين في السكك الحديدية وحفر الخنادق وفي الأشغال العامة وإعطاء 
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كل منهم إعانة مالية. ثم قامت الجمعية الوطنية في اجتماعها بباريس في 
يونيو ۱848 بإلغاء تشغيل العمال ودفع الإعانات المالية لهم مما أدى إلى 
قيام الثورة في شوارع باريس لمدة تلاثة آيام» انتهت بسحق الجيش للثوار 
وإعدام بعضهم ونفي حوالي 4000 شخص إلى المستعمرات الفرنسية. وفر 
لويس بلان إلى إنجلتراء وتم سجن برودون. 

وما لبثت ثورة 1848 أن اندلعت بعد ذلك في معظم دول أوروياء في 
بروسيا والنمسا والمجر وإيطاليا وألمانيا والدانمارك وهولندا... وهي ثورات 
أدت فيها البورجوازية الصغيرة والمثقفون والعمال أدوارا مهمة. بيد أنها 
في مجملها كانت تنادي بالديمقراطية وتندد بحكم الفرد وبطغيان رأس 
المالء وتطالب بحرية الانتخابات والتمثيل البرلماني لمختلف الفئات والطبقات. 
وتحسين الظروف المادية للطبقات الكادحة. على أن هذه الثورات ما لبشت 
أن خت لأ سات مختفة لا مل للتعرض لها هتا وأغقب ذلك عودة 
الحكومات الرجعية والقمع البوليسي في معظم أنحاء أوروباء واضطر الثوار 
والمفكرون الثوريون في فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والمجر إلى الفرار 
إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. ولكن تنبغي الإشارة 
هناء إلى أن هذه الثورة وما صاحبها من عنف وتدمير وقتل وتعذيب ظلت 
تمثل ذكريات آليمة للبورجوازية الصناعية وشبحا مرعبا ومخيفا لها. 

وضاعف من حرج الموقف» بدء ظهور أعمال كارل ماركس Ma1×‏ ۸۲1 
(۱818 ۔ ۱883) وفریدریش إنجلز ءاءع»٤‏ انهه ۴۲: (البيان الشيوعي ۱848ء 
والجزء الأول من رأس المال 1867) وسرعة انتشار تأثيرها فى صفوف 
الحنة الا وا امات ا 2 ي ارا ااا را 
والمجر. وفضلا عن ذلك تم تكوين «الدولية الأولى» في عام ۱862ء وهي أول 
تنظيم عالمي للحركة العمالية. 

كما شهدت هذه الفترة نقدا عتنيفا من جانب المدرسة التاريخية 
الألمانية*) لمنجزات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. حيث أنكرت هذه 
المدرسة وجود قوانين موضوعية تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع والتبادل. 
ونادت بأن المجتمعء بخلاف الطبيعة. لا وجود للانتظام فيه» ومن ثم طرحوا 
جانبا فكرة القوانين الاقتصادية العلمية. وذهب مفكرو هذ المدرسة 
(فیلهم روشر ۲ءطء‌یه‌R‏ .۴ .6 .۷ برونو هیلد براند ۵٣ء81‏ .8 وکارل 
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کینیز کەiدK‏ اہه&. وماکس شیبر ۲ا۷ × وسومبارت b2۲۲٣طہ؟‏ .۷ ...) إلی 
أن لكل آمة من الأمم قوانينها الخاصة في التطورء وأن مهمة الاقتصاد 
السياسي هي صياغة التطور التاريخي للأمة. وبذلك رفضروا أن يكون 
الاقتصاد السياسي علما نظرياء وإنما اعتبروه علما تاريخيا. ففي رأيهم 
آنه توجد في كل آمة من الأممء وخلال تعاقب مراحل تطورها «روح» اكزءمG‏ 
تسود في عصور اقتصادية مختلفةء وعلى أساسها يتم تحديد طبيعة الحياة 
الاقتصادية لمرحلة معينة من التطور. وبناء عليهء فإن مفتاح فهم التطور 
الاقتصادي لا يكمن في معرفة أسلوب الإنتاج وقوانين تطوره» ولكن في 
الاتجاهات «النفسية» التي تشكل «روح» عصر تاريخي ‏ . وكانت تلك 
المدرسةء بهذا الشكل. مثالية هيجيلية. كانت تهدف إلى تحويل الاقتصاد 
السياسي إلى علم للتاريخ الاقتصادي” . ومن هنا ليس من قبيل المصادفة 
أن يتحول اسم «الاقتصاد السياسى» لديهم إلى اسم «الاقتصاد الوطنى 
Nationa Ökonomie‏ الذي بلغ ذروته عند فریدرش لیست Lisi‏ .۴ (۱789 ۔ 
46 /) الاقتصادي الألماني المعروف . 

في ظل هذه الظررف الأقسات والأجت اع والساتة اة 
بالتناقضات» والمشبعة بروح التمرد والثورة وما صاحب ذلك من صراع 
فكري وسياسي وأيديولوجي» كان من الطبيعي أن تنجب البورجوازية نخبة 
من مفكريها في الاقتصادء لتخرج بفكر جديد» يعبر عن هذه المرحلة 
وليقف أمام الهجمات العنيفة التي يتعرض لها أسلوب الإنتاج الرأسمالي. 
ومن هنا خرجت إلى حيز الوجود مدرسة التحليل الحدي. وكانت المهمة 
الأساسية التى اضطلعت بها هذه المدرسة هى ابتكار أسلوب جديد للتحليل. 
قان دك الاتتعاء من فان فطل اسااقات الت اميك إلى ا اتن 
النفسي لسلوك المنتج والمستهلك. مستندة في ذلك إلى فلسفة اللذة والألء . 
فمشكلة علم الاقتصاد أضحت. كما يقول ستانلى جيفونز» هى البحث فى 
حسابات اللذة والألم. أو بعبارة أخرى» هي اف اف ا إشباع حاجاتنا 
إلى أقصى حد بأقل جهد» آي الحصول على أعظم قدر مما نرغب فيه 
على حساب أقل قدر مما لا نرغب فيه وهو ما يعني تحقيق الحد الأعلى 
من اللذة. وبهذا الشكل تتحول المهمة الأساسية لدى الحديين إلى البحث 
عن قواعد أو قوانين «السلوك الرشيد» التي تجعل الإنسان العاقل يصل 
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إلى المنفعة القصوى في ضوء المعطيات التي يعيش في ضوئها. وعلى 
القارئ هنا أن يلحظ. أنه بينما كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يبحث 
في علاقات الناس خلال عمليات إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجات والثروة 
نرى مدرسة التحليل الحدي تهتم بالبحث في علاقة الإنسان بالأشياءء في 
ضوء عزلة كاملة عن العلاقات الاجتماعية. 

وما كانت قوانين الحركة والنمو للمجتمع قد أسقطت تماما من التحليلء 
فإن التركيز الأساسي عند الحديين أصبح ممثلا في التحليل الستاتيكيء 
الذي يهمل عنصر الزمن وكذلك التغيرات الجذرية في النظام الاجتماعي. 
ولم يكن من المصادفة إذنء أن يحل «الرجل الاقتصادa Homo - Economicus‏ 
و «روبنسون كروزو» و «الرجل المنعزل في الجزيرة» في تحليل المدرسة 
الحديةء محل «العمال والرأسماليين وأصحاب الأراضي» في تحليل الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي. وأن يكون تحليل التغيرات الصغيرة والطفيفة التي 
تمس بشكل غير جوهري الظواهر والعلاقات الاقتصادية هي طريقة 
التحليل. التي اعتمد عليها الحديون» وذلك مقابل التفيرات الاجتماعية 
التي احتلت المكان المركزي في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. ونظرا لأن 
الجانب الاجتماعي قد أهمل بشكل نهائي في التحليل» فإن براعة التحليل 
الاقتصادي يمكن آن تتغلف الآن بأآكثر آشكال التحليل دقة وآناقة. وهي 
التحليل الرياضي“ الذي ارتبط زحفه على علم الاقتصاد اتا الي 
بنشاة المدرسة الحدية. 

تركزت الهموم العلمية عند الحديين في البحث عن أوضاع التوازن 
الساكنء سواء فيما يتعلق بتوازن المستهلك» أو توازن المنتج» أو التوازن 
الاقتصادي العام. وهي أوضاع يتعين على الجميع البحث عنهاء والوصول 
إليها إذا آرادوا أن يحققوا لأنفسهم أوضاعا مثلى. وكان ذلك في الحقيقة 
انعكاسا للوعي الطبقي الكامن لدى الحديين. حيث كانت لديهم قناعة 
كاملةء بأن أسلوب الإنتاج الرأسمالي قد استقر وانتصرء وآنه لا سبيل 
لتغييره» لأنه الأسلوب الذي يتماشى مع قوانين الطبائع البشريةء وأن المهم 
الآن هو البحث عن «السلوكيات الرشيدة» للأفراد التي تجعلهم يصلون إلى 
السعادة وتعظيم المنافع. وبهذا الشكل قطع مفكرو المدرسة الحدية صلتهم 
نهائيا بمنجزات الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. ولم يعد يربطهم به إلا 
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خيط واهن ورفيع» وهو الاستناد على فلسفة الحرية الاقتصاديةء والإيمان 
بفاعلية المنافسة الكاملة. فهي افتراضات أساسية لديهم» على أساس أن 
الوصول إلى أوضاع التوازن تقتضي وجود الفرد الحر الذي يبحث عن 
منفعته بشكل إرادي وذلك في ضوء الملكية الخاصة وحرية العمل والتعاقد 
وآليات السوق الحرة. 

وعند تحليل توازن المستهلك. نقابل هنا مستهلكا نمطياء لا يوجد له آي 
انتماء طبقي أو اجتماعي» له دخل نقدي معين» ويتعامل مع أسعار محددة 
في السوق» ولا تآثير له فيهاء وله سلم تفضيل معين بالنسبة للسلع والخدمات 
التي يود اقتناءها . ومن هنا تصبح مشكلة وصول هذا المستهلك إلى التوازنء 
هي البحث عن الكيفية التي يوزع بها دخله المحدود على شراء السلع 
والخدمات ذات الأسعار المتفاوتة. ونقطة التوازن المثظلى ييلغها إذا ما تمكن 
أن يعادل بين المنافضع الحدية لوجوه إنفاقه المختلفة. أو بعبارة أخرىء إذا 
تساوت المنفعةالحدية رإاناناا اa«نعاةN‏ لوحدة النقود عند كل مجالات 
اقرا . 

آما في تحليل توازن المنتجء فإن المشكلة تتمثل هنا في البحث عن تلك 
الكميات التوازنية التي يتعين عليه إنتاجها حتى يصل بأرباحه إلى حدها 
الأقصى. وذلك في ضوء معلومية تكاليف الإنتاج المتغيرة والثابتةء وأسعار 
السوق المحددة بعيدا عن إرادته (وهو ما يعنى افتراض حالة المنافسة 
اا اا ا كن اتوضول الد اا تساوى الإيراد الحدي مع 
التكاليف الحدية. 

وسواء كان التحليل منصبا على توازن المستهلك أو توازن المنتج» فإن 
الافتراض الآساسي عند الحديين هو أن المشتفلين بالنشاط الاقتصادي 
مستقلون بعضهم عن البعض الآخرء ولا تربطهم آي علاقة. إلا علاقة 
التبادل في السوق» وأن حالة المنافسة الكاملة هي السائدةء أي خلو 
السوق من آي عناصر احتكارية. وهو افتراض كان يجافي الواقع أيام 
ظهور المدرسة الحدة . 

وبعد أن بين الحديون كيف يستطيع الفردء المستهلك أو المنتج. تدبير 
شؤونه الاقتصادية على نحو توازني» ينتقلون إلى تحليل عملية التبادل التي 
تنشا بين الأفراد من أجل تحقيق منافعهم الاقتصادية وتحديد الأسعار 
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التي تتم بها عمليات التبادل في الأسواق» وذلك على أساس أن تبادل السلع 
والخدمات هو امتداد طبيعي للنشاط الاقتصادي للأفراد . والتبادل هناء 
هو عبارة عن تتازل الفرد عن شيء تقل رغبته فيه مقابل الحصول على 
شيء تزید رغبته فيه . وهنا نلحظ آيضاء أن الترکیز لا يكون على علاقات 
اا الخ اة ان اباك اا وا لال ا راا على اللدة 
بالأشياء. وفي هذا الخصوص يتوصل الحديون إلى نظرية في القيمة. 
تذهب إلى تحديد القيم التبادلية للسلعء ليس على ساس ما تتضمنه من 
عوامل كامنة فيهاء وإنما على ساس المنفعة الحدية والندرة النسبية للسلع. 
وتوهموا بذلك» أنهم قد اكتشفوا نظرية في القيمة ذات صلاحية مطلقةء 
مستقلة عن آي نظام اجتماعي. والحقيقة أنهم في ذلك كانوا قد ورثوا 
وطوروا ما كانت إرهاصات الاقتصاد التبريري المبتذل قد توصلت إليه في 
هذا الخصوص. وبالذات آفكار وليم ناسو سنيور وصمويل بيلي. 

والواقع أن الحديين كانوا يهدفون من خلال نبذ النظرية الموضوعية في 
القيمة عند الكلاسيك وتقديم نظرية المنفعة الحدية والندرة النسبية كبديل 
لهاء إلى تقديم نظرية في التوزيع تهدف إلى تبرير علاقات الاستغلال في 
النظام الرأسمالي» وطمس معالم علاقات التبادل اللامتكافن الذي ينطوي 
عليه. وكانت تلك مأساة نظرية الإنتاجية الحدية۵ Marginal Productivity‏ 
لعناصر الإنتاج الأربعة (العملء ورس المالء والتنظيم» والأرض). فالأجور 
والأرباح والفوائد والريع إنما تحدد على أساس إنتاجية آخر وحدة مستخدمة 
من هذه العناصر. وليس على أساس إنتاجيتها الحقيقية. ولهذا زعم الحديون 
آنه ليس لأي صاحب عنصر من عناصر الإنتاج أن يحتج بضآلة عائده 
(دخله) في التوزيع مادامت إنتاجيته الحدية منخفضة. 

أما في مجال تحليل التوازن الاقتصادي العام فقد كان ثمة اقتناع 
ضمني لدى الحديين بصحة انطباق قانون ساي للأسواق. وهو القانون 
الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له ومن ثم ليس من 
المتصور حدوث بطالة على نطاق واسع من جراء حدوث آزمة إفراط إنتاج 
عامة. وعليهء ليست هناك آي مشكلة آمام النظام للوصول إلى مرحلة 
التوظف الكامل. وتنبغي الإشارة هناء إلى أن آهم إسهام نظري قام به 
الحديونء هو تحديد شروط التوازن الاقتصادي العام على المستوى الكلي. 
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وهنا نقابل الإسهام البارز الذي قام به ليون شالراس ه۷1۲ ٥٥6ا‏ مژسس 
مدرسة لوزان. وقد استند فالراس عند تحديده لهذه الشروط إلى مجموعتبن 
رئيسيتين من العلاقات. الأولى هي علاقات الاعتماد المتبادل بين عناصر 
النظام الاقتصادي. والثانية هي علاقات التبادل (العرض والطلب) وذلك 
بهدف تحديد الشروط أو الضوابط التي تؤول بالنظام إلى الوضع الأمثل 
لتخصيص وتوزيع الموارد الافتصادية. ويمكن القول إن ليون ثالراس يعد 
من أوائل الاقتصاديين في تاريخ الفكر الاقتصادي الذي توصل إلى نظام 
متكامل ومتسق لتحليل فكرة التوازن العام من خلال نظام منطقي للمعادلات 
الرياضية. 

وإذا تأملنا في الطريقة التي اعتمد عليها فالراس في تحليله لشروط 
التوازن العام فسوف نلحظ آن هذه الشروط توصل إليها عبر مراحل 
مختلفةء وفي كل مرحلة كان تحليله يكتسي طابعا جديدا. ففي البداية لجاً 
فالراس إلى تحليل شروط التوازن في علاقات التبادل مع إهمال الإنتاج. 
وفي مرحلة تالية آدخل «الإنتاج» في التحليل ليوضح شروط تحقيق التوازن 
العام في مجال تخصيص الموارد . ومن خلال الربط بين تحليل توازن علاقات 
التبادلء وتحليل توازن الإنتاج» استطاع الوصول إلى قلب نظريته في مجال 
التوازن العام للاقتصاد القومي. 

وفي المرحلة الأولى من تحليل فالراس“ التي حلل فيها شروط التوازن 
للتبادل والاستهلاك. نجد أنه قد توصل إلى نفس النتائج التي كان ستانلي 
جيفونز قد توصل إليها قبله بسنتين من ظهور أبحاث فالراس» ولكن من 
خلال طريق آخر غير الطريق الذي سلكه جيفونز. ففي هذه المرحلة اعتمد 
فالراس» على فكرة منحنيات العرض والطلب ليشتق منها دالة المنفعة. وقد 
بدأ بالحالة الافتراضية البسيطةء وهي افتراض أن هناك شخصين يودان 
تبادل سلعتين استهلاكيتين (مهملا هنا ظروف إنتاج هاتين السلعتين). وقد 
بين أن حجم طلب هذين الفردين على سلعة كل منهما إنما يتوقف على ثمن 
التبادل. أو بعبارة أخرى» على السعر الذي يعبر عن هاتين السلعتين. وأن 
منحنيات طلب هذين الفردين تتجه نحو الانخفاض مع ارتفاع السعرء وتتجه 
نحو الارتفاع مع انخفاض السعر. ولا كانت كل علاقة تبادلية بين سلعتين 
إنما تتناسب مع حجم معين للطلب على هاتين السلعتينء فإنه من السهل 
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على المرء إذن أن يشتق من منحنى الطلب منحنى العرض. والتبادل يصبح 
ممكتا إذا كان الطلب مساويا للعرض عند التوصل لتحديد السعر. وإذا لم 
يكن العرض والطلب متساويين عند هذا السعرء يعلن ثمن جديد» ويستمر 
الإجراء إلى أن تتحقق المساواة والوصول إلى السعر التوازني. وهذا يعني 
أن حجم الطلب عند سيادة شروط معينة للتبادل إنما يعبرء في الوقت 
نفسه» عن حجم العرض عند نفس هذه الشروط. وتأسيسا على ذلك 
يمكن القول إنه إذا كانت الكميات المتبادلة من سلعتين معلومتين وكذلك 
الكميات المعروضة منهاء فإنه من الممكن إذن تقدير أسعار التوازن لهما. 
وبعد ذلك فى مرحلة تاليةء أدخل فالراس فى التحليل مشكلة الخدمات 
الأنتاجية (خدمات عناصر الإنتاج)» وأافتنى مها معاد لات الوا زق تفن 
المنطق الذي طبقه على السلع الاستهلاكية. ثم قام بعد ذلك بالربط بين 
أسواق سلع الاستهلاك وأسواق عناصر الإنتاج. وفي ظروف التوازنء وفي 
ظل المنافسة الكاملةء فإن تكاليف الإنتاج لابد أن تكون متساوية مع مجموع 
المتحصلات من بيع جميع السلع الاستهلاكية. 

ومادامت لدينا معادلات عن العرض والطلب لكل السلع والخدمات» 
فإنه من الممكن بعدئذ الانتقال إلى مشكلة التوازن العام. «وهنا يستخدم 
شالراس بدعة خاصة من ابتكاره هي بدعة العداد The Numeraire‏ . وهي 
سلعة تستخدم كمقياس للحساب. غير أنها ليست نقودا بالمعنى المألوف 
للكلمة. لن شالراس يفترض أنها مجرد وحدة محاسبية, وآنه ليس من طلب 
عليها سوى الطلب الذي يرتبط بصفاتها غير النقدية. واستخدام هذه 
الوسيلة يجعل في استطاعتنا القول إنه إذا كان هناك «ن» من السلعء لكان 
لدينا « ن |» من معادلات العرض والطلب (والمعادلة الخاصة بالعداد 
Numeraire‏ مشتقة من المعادلات الأخرى)ء «ن ۔ |» من أثمان مجهولة يراد 
تعيينها“. وبهذا الشكل يصبح عدد المعادلات مساويا لعدد المجاهيلء 
وبالتالي يكون هناك حل لمشكلة التوازن العام وتحديد الأسعار النسبية. أما 
قيمة النقود. أو المستوى العام للأسعارء فتتحدد بناء على نظرية كمية 
النقود الكلاسيكية. 

وأيا ما كان الأمر؛ فإن ليون قالراس بنظامه المبتكر في تحليل التوازن 
العام » كان ذا رغبة شديدة في أن يدافع عن فلسفة الحرية الاقتصادية 
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أمام الهجمات التي كانت قد تعرضت لها من مختلف الاقتصاديين والمفكرينء 
وأراد أن يثبت أنه لو توافرت الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة فلن 
تنشا آي مشكلة في التوازن الاقتصادي العام. 

ومع أن الفترة التي سبقت ظهور التحليل الحدي قد شهدت عدة أآزمات 
اقتصادية دوريةء كما حدث في عام ۱847 وعام ۱857 وعام ۱866 وعام ۱873ء 
وظهرت فيها موجات شديدة من البطالةء إلا أن الحديين نظروا إلى تلك 
الأزمات على أنها أمور عارضة ومؤقتةء ولا صلة لها بالنظام القائم. ونظرا 
لأنهم ابتعدوا تماما عن تحليل بنية النظام الرأسمالي وعوامل الحركة 
والاضطراب فيه» وراحوا يبحثون في علاقات شكلية وأمور بديهية لا صلة 
لها بمشكلات الواقع» فليس غريبا إذن أن يتوصل ستانلي جيفونز إلى 
تفسير وقوع الدورات الاقتصادية خلال نظريته الساذجة عن البقع 
الشمسية“ رام٥۲‏ مم5 س8 التي نشرها عام ۱878. وقد حاولت هذه 
النظرية أن تفسر دورية وعمومية الأزمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي 
من خلال التغيرات الجوية. وفحوى هذه النظرية أنه كل عشر ستوات 
تقريباء يحدث بانتظام وجود بقعة شمسيةء يترتب عليها تغيير درجة الحرارة 
ويذلك تتأثر المحاصيل الزراعية. وما كانت هناك علاقة وثيقة بين حالة 
الإنتاج الزراعي وحالة النشاط الصناعي والتجاري والائتمان فإن التدهور 
الذي يحدث في مستوى النشاط الاقتصادي العام كل عشر سنوات تقريباء 
إنما يعود إذن إلى تلك البقع الشمسية. وقد استند جيفونز في تبريره لهذه 
النظرية على تكرار حدوث الأزمة الاقتصادية كل عشر سنوات في المتوسط 
وأن ذلك يتفق مع دورية البقع الشمسية. وليس هناك أسخف من تلك 
النظرية. ذلك آنه «إذا كان سبب الأزمات يرجع إلى عوامل طبيعية أو 
فلكيةء فلماذا لم تحصل الأزمات بانتظام قبل ذلك؟. كما يقول الاقتصادي 
اللصري عبد الحكيم الرفاعي . فالأزمات الدوريةء بحكم التاريخ» لم 
تعرفها البشرية إلا في ظل النظام الرآسمالي» ومن ثم لابد أن تكون هناك 
علاقة بينها وبين هذا النظام. 

ومهما يكن من آمر الحال الذي آل إليه وضع الاقتصاد السياسي على 
يد المدرسة الحديةء فإن القارئ لا شك قد أدرك مدى التغيير الجذري 
الذي آحدثته هذه المدرسة في المبادئ والمفاهيم والأسس والقوانين التي 
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كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد توصل إليهاء وأن الانقلاب الذي 
آحدتته هذه المدرسة داخل دائرة التحليل الاقتصادي كان مرتبطا بظروف 
تاريخيةء اقتصادية واجتماعية وسياسية وأيديولوجية محددة. وأن تلك 
المدرسة كانت في نهاية الأمر تعبيرا عن تحول الرآسمالية من مرحلة المنافسة 
إلى مرحلة الاحتكار. كانت تعبيرا عن مصلحة رس المال الاحتكاري في 
بداية تکونه. ٠‏ 

على أن ما تنبغي الإشارة إليهء آنه إذا كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
قد بين» في حدود جهازه التحليلي ونظرته الاجتماعية. طبيعة العلاقات 
المتناقضة للمصالح الطبقية في النظام الرأسمالي» ون الاقتصاد التبريري 
(المبتذل) قد عمد إلى تبريرهاء فإن المدرسة الحدية كانت تهدف إلى إنكار 
هذه التناقضات وإخفائها آصلاء وتصوير الرآسمالية على آنها نظام مستقرء 
يكون التوازن فيه (في مجال المستهلك والمنتج والاقتصاد القومي) هو 
الوضع العادي والمآلوف. 

والحقيقة. آنه بظهور مدرسة التحليل الحدي تمت عزلة الاقتصاد 
السياسي عن مجال العلوم الاجتماعيةء فالعوامل والعلاقات الاجتماعية 
أصبح ينظر إليها على آنها تقع خارج دائرة «الاقتصاد السياسي». ولهذا 
ليس من قبيل المصادفة أن يحل» بعد ذلك تعبير «الاقتصاد البحت» ء۴۲ 
gÎ Economics‏ «علم الاقتصاد» sءنصم«مء۴‏ محل تعبير «الاقتصاد 
السياسي ‏ ره دهع اده اه٣‏ . وقد علق الاقتصادي النمساوي المعروف 
رودولف هلفردنج RN. Hiferding‏ على هذه المدرسة بقوله: «... فبدلا من 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فإنها تتخذ من العلاقات الفردية بين 
الإنسان والأشياء نقطة البدء في مذهبها. فهي تتصور العلاقات من وجهة 
نظر سيكولوجية على آنها تخضع لقوانين طبيعية لا يمكن تغييرهاء وتستبعد 
علاقات الإنتاج التي تتحدد اجتماعيا . كما أن مفهوم تطور العملية الاقتصادية 
وفقا لقوانين محددةء مفهوم غريب تماما عنها. هذه النظرية الاقتصادية 
هي نقيض للاقتصاد» فكلمتها الأخيرة هي.. أن يصفي الاقتصاد نفسه 
بنفسه» . وتصفية الاقتصاد السياسي» كعلم اجتماعيء معناها ‏ من ناحية. 
كما يقول أوسكار لانجه» أن علاقات الإنتاج» فضلا عن العلاقات الاقتصادية 
الأخرى بين الناس. لا تعود تؤخذ في الحسبان. ومعناهاء من الناحية الأخرىء 
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أن العلاقات الاقتصادية التي يتصف بها أسلوب الإنتاج الرأسمالي يجري 
کجریرهاا جاتر اها اة هن مبان قاماة ها اد رايا 
الاقتصادية(2 . 

وعموماء فقد ظهر بعد ذلك صف آخر من الاقتصاديين الذين يمكن 
اعتبارهم بحق الجيل الثاني لمؤسسي مدرسة التحليل الحدي. وهذا الصف 
ی هو اة دة ای هی ها رمن هروک هی ادر 
الإنجليزية التي تزعمها ألفرد مارشال ۲5111 4ء۸1۴ (۱924.۱842) والمدرسة 
النمساوية التي ضمت بوم باشرك )801-84۷۲ (۱851. ۱904) وفون مايزس 
Ludwig von Mises‏ (۱815 ۔ ۱926) وفریدریش ùون‏ laيك Friedrich von Hayek‏ 
(1899 . ۱992). والمدرسة الفرنسية التى ضمت أوجستبن كورنو ٣نائguٍAu‏ 
OB‏ 0 ا او ی ا فا که د 
Gustaf Knut Wicksel1‏ (1885 ۔ 1926) والمدرس1 الإيطالية التى تزعمها فيلفريدو 
باریتو Wi] fed0 P20‏ (۱848 ۔ ۱923). فقد ورٿ هوّلاء الاقتصاديون منجزات 
التحليل الحدق ورأحوا بهذيون فكر الحديين في إطار سحكم من التحليل 
المنطقي. الذي يقوم على مقدمات فكرية محددةء ذات علاقات مترابطة 
نامرا مهيا تات منطة ساقي مع هة السات وبق 
معها. وهم بهذا انتهجوا منهج المنطق الشكلي أو الصوريء الذي يبحث 
فقط في مدى اتساق الفكر مع نفسه»ء اتساقا يقع في الذات الإنسانية دون 
أو ف غود ارا ار راهان ای ااي 

كان ما يجمع هذا الجيل الثاني من مواقف وأفكار آكثر مما يفرقهم 
فيما اختلفوا عليه. فكلهم ينطلقون من مبداً عزل النشاط الاقتصادي 
للفرد المستهلك أو المنتج عن العلاقات الاجتماعية. فكل فرد أو مؤسسة أو 
وخدة اقتهنادة نمتل كا معز قاتما ذاه ولا اة له تايط اأ 
ال اما اا جد ها كيم ابا دن من آكار هر 
جوشن عن المنفعة وسعي الفرد نحوها وخضوعها للتناقص مع زيادتها . كما 
أنهم جميعا يهتمون بتحليل التغيرات الطفيفة جداء المتناهية في الصغر 
(معتمدين في ذلك على حساب التفاضل ءںاںء اھ ۵1ن ٥إء]؟ا۵)‏ . وکلهم آسری 
فكرة التوازن الستاتيكي والبحت عن الشروط التي تحققه. كما آنهم۔ 
جميعا ۔ قد استبدلوا بنظرية التوازن الاقتصادي العام نظرية النمو والتراكم 
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عند الكلاسيك. فلم يعد يعنيهم البحث في تناقضات عملية النمو على 
المدى الطويلء وارتباط هذه التناقضات بمشكلات الأجور وزيادة عدد 
السكان وارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة النصيب النسبي للريع من 
الناتج» على نحو ما أوضح الكلاسيك. فتلك أمور تتعلق بالآأجل الطويل 
وتثير نوعا من القلق والانزعاج» بينما انصب جل اهتمامهم على الأجل 
القصير ومحاولة البحث عن عوامل استقراره. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص. أن النيوكلاسيك أعادوا 
تآكيد تقتهم في قانون ساي للأسواق» ومن ثم أنكروا إمكان تعرض النظام 
لأزمات إفراط الإنتاج العامة ومن ثم نفوا احتمالات وجود البطالة على 
نظاق زاس رقب آكد ذلك يكل واضح آلقرد مارشال الذی بهل افخل 
من تو لى صياغة وتفس و قق ترات الخدرسة الحدة . كذتك تق 
النيوكلاسيك على افتراض حالة المنافسة الكاملة وتوافر مرونة أسواق 
العمل وعدم جمود الأجور لعلاج ما عسى أن يحدث من بطالة جزئية في 
بعض القطاعات. وعليهء فإن البطالة التي تسود في أي فترة إما أن تكون 
بطالة اختيارية أو هيكلية. وهي الأمر الذي أكده الاقتصادي البريطاني 
الشھیر أ . س بيجو 0uعPi A. ٥C.‏ في کتابه المعروف «نظرية الات اتاد 
في عام 1933 . ولهذا كان النيوكلاسيك يعتقدون أنه يوجد ميل کامن في 
النظام يدفعه نحو تحقيق التوظف الكاملء باستثناء الفترات التي تحدث 
فيها كوارث طبيعية أو حروب أو اضطرابات نقدية شديدة. 

وإذا كان النيوكلاسيك قد أنكروا الأزمات العامة والبطالة الواسعة 
واهتموا أساسا بالأجل القصير,ء فهل يعني ذلك أننا لا نعثر لديهم على أي 
رؤية عن النمو في الأجل القصير وما يرتبط بذلك من رؤى تتعلق بالعمالة 
والبطالة والأجور؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤالء سنجد أنه بالنسبة للجيل المؤسس (كارل 
منجر وستانلي جيفونز وليون قالراس) لم توجد لديهم نظريةء أو رؤية. 
محددة بشأن مستقبل النمو وقضايا العمالة في الأجل الطويلء حيث استنزف 
بحثهم في عمليات وشروط التوازن في الأجل القصير جل جهودهم. أما 
فيما يتعلق بالجيل المفسثر والشارح للنيوكلاسيك بمدارسه الخمس سالفة 
الذكر فقد كان بصفة عامة, أكثر تفاؤلا بقدرة النظام على التحرك المستمر 
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في معارج النموء وبقدرة الإنسان على التغلب على القيود التي تفرضها 
الطبيعة (ندرة الأراضي وشحة الخصوبة). وآمن هذا الجيل أيضا بفاعلية 
التقدم التكنولوجي ودوره في مواجهة قانون الغلة المتناقصة. من هنا فقد 
نظر أبناء هذا الجيل إلى النمو الاقتصادي المصحوب دوما بالتوظف الكامل 
غل آنه عملة تدزنحية ومستمرة: زأنها كذلك تراكمية و مت هة , 

والحق أن تلك النظرة المتفائلة بشأن مستقبل النمو التي طغت على 
الفكر النيوكلاسيكي كانت تعود إلى الظروف التاريخية التي شهدتها البلدان 
a‏ 
هذه الفترة تحسنا كبيرا فى الفنون الإنتاجية ووسائل النقل والمواصلات. 
وتوسعا في تراكم رأس الال ونهبا كبيرا لموارد المستعمرات وشبه المستعمرات 
والبلاد التابعةء الأمر الذي وفر قدرا كبيرا من الموارد التي وضعت لخدمة 
النمو الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من تناقضات النظام الرأسمالي. 
ولهذاء ما أن دخلت البلدان الصناعية أعتاب القرن العشرين» حتى كانت 
هناك سلسلة من المخترعات والآلات والمنتجات الجديدة التي لعبت دورا 
قاطرا للنمو. نذكر في هذا الخصوص: التليفونء السيارات» ومحركات 
القوى الكهربائية. وبالفعل أصبح تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي 
يبعثان على التفاؤل بإمكانية التقدم المستمر. «وكانت الأجور الحقيقية فوق 
حد الكفاف بدرجة ملحوظةء وكان معدل الربح عالياء ولم يمثل الريع نصيبا 
كبيرا متزايدا من الدخل القومي. وبعبارة آخرى» تضاءل الخوق من فكرة 
الركود وأجور الكفاف" التي توصل إليها الكلاسيك. 

كذلك وفر التقدم ا في تلك الآونة إمكان الإحلاJ Substitution‏ 
بين عوامل الإنتاج من خلال بدائل مختلفة. إذ أصبح من الممكن إحلال 
الآلة مكان العمل. ومعنى ذلك أن التراكم أصبح من الممكن أن يتحقق دون 
أن يترتب على ذلك زيادة في القوى العاملة. وبذلك أمكن للنيوكلاسيك أن 
يفصلوا نظرية التراكم عن نظر ية السكان. على أن هذا الإحلال وإن كان 
من الممكن آن يسبب بطالة احتكاكية. فإن تلك البطالة مصيرها إلى الزوالء 
لأن عملية النمو مستمرة ومترابطةء وتدعمها الوفورات الخارجية والداخلية 
External & Internal Economies‏ | لتي تتحقق تتحقق من عمليات التو سع المستمرة 
داخل المنشأة وخارجهاء وهي الوفورات التي تتمثل في الزيادة التي تحدث 
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في الإنتاجية أو الانخفاض الذي يحدث في متوسط تكاليف الإنتاح. 
وما يولده ذلك من انتعاش وطلاب مستمرين على العمالة. كذلك لم يثبت آن 
ندرة الأراضي الزراعية من الممكن أن تشكل عبتا أو عقبة لتراكم رأس 
المال. ذلك أن ثمار التقدم التكنولوجي ما لبثت أن تساقطت على القطاع 
الزراعي وأحدثت به قفزة في النمو. من هناء ما أصدق الكلمات التي 
ذكرها ألفرد مارشال في هذا السياق حينما قال: «بينما نجد الدور الذي 
تؤديه الطبيعة في الإنتاج يميل لإحداث غلة متناقصةء فإن الدور الذي 
يؤديه الإنسان يميل لإحداث غلة متزايدة. 

ولعل أقضل من صاغ رؤية النيوكلاسيك في مجال التراكم والنمو والتغير 
التكنولوجي هو الاقتصادي الأمريكي الشهير روبرت سولو «هاه؟ .۷ .۸» 
الحائز على جائزة نوبل في نموذجه الذي نشره في عام ۱956 تحت عنوان 
«مساهمة في نظرية النمو الاقتصادي» . وهو النموذج الذي أصبح لدى 
الكثيرين مفتاحا لفهم عمليات النمو في كثير من الاقتصادات الصناعية 
امتقدمة, وتم تطبيقه عمليا في كثير من الدراسات لتحديد وقياس عوامل 
النمو في هذه الاقتصادات. 

ويقوم النموذج" على إفتراض وجود سلعة واحدة متجانسة, تنتج 
باستخدام عاملين فقط من عوامل الإنتاج» هما رأس المال والعمل. ويفترض 
النموذج . على عكس الرؤية المالتوسية ۔ أن النمو الذي يحدث في عنصر 
العمل يتحدد بعوامل خارج المجال الاقتصادي ولا يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية 
كما آنه من المفترض أن الاقتصاد القومي يعمل في ظل المنافسة وفي 
حالة توظف كامل. في ضوء ذلك راح سولو يحلل النمو في الناتج الممكن 
.Potential Output‏ ھم متغيرين في هذا النموذج هما: رآس المالء والتغير 
التكنولوجي. ولغرض التبسيط» افترض سولوء في البدايةء ثبات عنصر 
التغير التكنولوجي واهتم أساسا بالدور الذي يلعبه رأس المال في عمليات 
النمو وتأثير ذلك على الأجور والعائد على رأس المال. والمقصود برأس المال 
هناء مجموعة السلع المعمرة التي تستخدم في إنتاج سلع آخرى. وهو يتضمن 
البنية الأساسيةء والمصانع, والمباني والمنشآت والماكينات والمعدات 
والتجهيزات. وكذلك المخزون من المواد الخام والسلع نصف المصنعة. وقد 
افترض سولو أن هناك سلعة رأسمالية واحدة متعددة الاستخدامات 
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ويرمز لها بالرمز Kء‏ وهي عبارة عن مجموع القيم التابتة لكل السلع 
الراسالبة اسرد سالفة التكر, ويقيرسركى إلى أت فى ظل ااقاة 
ا و ف اقرا ااا ار وود ت فان مل افا کا 
ا اا سر ها اسو ا و دی عن ا ف ا 
الأول اة الأخر: 

زإذا تظرنا الآن إلى عملية انمو الاقتضادي قإن الاقتصاديين 
النيوكلاسيك يؤكدون دوما على أهمية تعميق رس Capital Deeping Jl_k|‏ 
افا هد ف ا اله ا ا ی ا 
ا ع و ا ف 
من معدل زيادة عنصر العمل. ومن أمثلة ذلك مضاعفة الآلات والمعدات 
الستخدمة داخل لضان وزيادة استخداء الماكينات فى عملبات انزراعة 
ا اة ك ا و ا ان ال اجو وا اه 
اة شك الل والرا لات وات ام اجو اتكرهو تر هة 
الاتصال السريعة المتقدمة في البنوك... إلى آخره. ضفي كل هذه الحالات 
تدك وا ف موس راس قال تلعامل» كرون تة كف ارشقان 
إنتاجية العامل بشكل واضح في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع 
التقل وار اة فطاع الم قدو اال الهم الذي راع سراي حت عن 
إجابة له هو: ما الذي يحدث بالنسبة للعائد على رأس المال ولمعدلات 
الأجور مع حدوث عمليات لتعميق رس المال؟ 

و رلو ندل اف اترا قات ل ال راون 
فإن الارتفاع الذي يحدث في معدل الاستثمار من شأآنه أن يؤدي إلى خفض 
عل العاف غل زاف ن الال لآ إلى خض فن سر الفائدة الخ قى 
ويحدث هذا لأن عملية تعميق رآس المال تأخذ في البداية شكل إنشاء 
ااقر عات روه ااال وة دران اله عى اا رة 
اف ا ی ا و ا ی کے ورا 
لمال الثابت إلى أن تصل الأرباح إلى حدها الأقصىء» ثم تنخفض بعد ذلك 
ا کا ا ق وا كى مدل ااا غا 
او ر ل اوا ا وی 
میات کد لا كرون مغر اقا بالامشان آما معدل الجن فاته جه 
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للتزايد مع عمليات تعميق رأس المال» وذلك لسبب بسيط» وهو أن كل عامل 
أصبح يساعده قدر آكبر من رأس المال الثابت بالمقارنة مع الفترات الماضيةء 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجيته الحديةء وهو ما يدفع بالأجور 
للتزايد مع تزايد هذه الإنتاجية. 

ويمكن تصوير الآثار التي تنجم عن التراكم الرأسمالي على الأجور 
وعلى العائد على رأس المال بالنظر إلى الشكل رقم (8. ۴)1 . ففي 
الجانب الأيسر من الشكل (أي الجزء « أ » ) تتضح العلاقة بين متوسط 
نصيب العامل من رأس المال الثابت (مقيسة على المحور الأفقي) ومعدل 
العائد على رأس المال أو سعر الفائدة الحقيقي (ونقيسها على المحور 
الرأسي). ويوضح لنا المنحنى 0< هذه العلاقة. وهو ينحدر من أعلى إلى 
أسفل ناحية اليمينء دلالة على أنه بافتراض حجم معين للعمالةء فإن الزيادة 
في تراكم رأس المال تؤدي إلى خفض الإنتاجية الحدية لرأس المال. وهنا 
نجد أن قانون الغلة المتناقصة ينطبق على رأس المال آكثر من انطباقه على 
عنصر العمل. آما في الجانب الأيمن من الشكل ( آي الجزء« ب »)» 
فنقيس على المحور الرآسي أيضا معدل العائد على رأس المالء ونقيس على 
المحور الأفقي الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل. والعلاقة بين هذين 
المتغيرين يطلق عليها سولو: حدود أسعار «Factor - Price Frontier Jalgal|‏ 
وهو ما يصوره المنحنى ؟؟. فهو يوضح لنا العلاقة بين معدل الأجر الحقيقي 
الذي يتحدد من خلال المنافسةء ومعدل سعر الفائدة الحقيقي» المحددء 
أيضاء بشكل تنافسي. وحينما تحدث عمليات تعميق رأس المالء فإن الاقتصاد 
القومي يتحرك على هذا المنحنى من أعلى لأسفل متجها نحو اليمينء مما 
يعني أن معدل سعر الفائدة الحقيقي يتجه نحو الانخفاض بينما يتزايد 
معدل الجر الحقيقي . ولا يخفى آنه من الممكن تصور الحالة العكسيةء آي 
تحرك الاقتصاد القومي صعودا على هذا المنحنى نحو الشمال. فلو افترضناء 
على سبيل المثالء أن حريا مدمرة قد حدثت وآهلكت قدرا كبيرا من الأصول 
الرأسمالية الثابتةء مما يعنى أن معامل رأس المال إلى العمل - اماامد٣‏ 
Lab 0ur 0‏ قد إِنخفقفض. ۳ المتوقع تماما أن يتجه سعر الفائدة الحقيقي 
نحو الارتفاع وآن يتجه معدل الأجر الحقيقي نحو الانخفاض. 

وإذا افترضنا الآن بلدا نامياء به ندرة نسبية في رأس المال» مما يعني 
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انخفاض متوسط رصيد رأس المال لكل عامل وأن النقطة ۸ في الرسم 
(الجزء « أ ») معبرة عن هذا الوضع» وافترضنا غيبة التغير التكنولوجي» 
ون تراكم رأس المال قد زادء فانتقلنا إلى وضع جديد تعبر عنه النقطة 8 
على المنحنى 02 فإننا عندئذ سنجد أن معدل العائد على رس المالء أو 
سعر الفائدة الحقيقي» قد انخفض. وحينما يمعن سعر الفائدة الحقيقي 
في الانخفاض فقد نصل إلى نقطة يكون فيها هذا السعر من الانخفاض 
بحيث لا يغري الناس على الادخارء إذ يفضل الناس والحال هذه استهلاك 
كل دخلهم. ويشير الخط 8S‏ في الرسم إلى مستوى سعر الفائدة الذي يكون 
عنده الادخار الصافي للمجتمع مساويا للصفر. وعند النقطة ۴ فإن الرغبة 
في عدم الادخار تضع حدا لإمكانية تراكم رأس المال في المستقبل. 

كما يمكن أيضا الاستعانة بالشكل رقم (8. | « ب ») لتوضيح العلاقة 
بين الأجور الحقيقية ومعدل العائد على رأس المال (سعر الفائدة الحقيقي) 
حينما يحدث تراكم في رأس المالء وهي العلاقة التي يوضحها منحنى 
حدود أسعار العوامل ۴؟. وهنا دعنا نفترض أن النمو الاقتصادي سوف 
يبدأ من النقطة التي تكون فيها الأجور الحقيقية منخفضة» وأن سعر 
الفائدة الحقيقى التوازنى عند هذه النقطة ه. وعندما تحدث عملية تعميق 
ان اال فان لااد اى تهرك على الى ٠‏ إل اة ا 
وعندها تكون الأجور الحقيقية قد تزايدت بينما ينخفض سعر الفائدة 
الحقيقي. وفي النهاية سيصل الاقتصاد القومي إلى وضع التوازن عند .٠‏ 
وعندها يكون معامل رس المال إلى الناتج Capita Output Rai‏ وكذلك 
معامل رأس المال للعمل» مرتفعين. 

وبحث سولو أيضا في سمات الوضع التوازني في الأجل الطويل في ظل 
غيبة التقدم التكنولوجي» وتوصل إلى أن هذا الوضع يتسم بأنه يعكس حالة 
ثابتة أو مستقرة عاها؟ رلهءا؟. وفيه تتوقف عملية تعميق رس المالء وتكف 
معدلات الأجور الحقيقية عن الارتفاع» ويكون سعر الفائدة الحقيقي ثابتا. 
وربما يصل الاقتصاد القومي إلى هذه الحالة بعد أن تكون الأجور الحقيقية 
للعمال قد ارتفعت» ومتوسط دخل الفرد قد تزايدء وبخاصة إذا كان الاقتصاد 
القومي قد حقق عمليات كثيرة لتعميق رآس المال. وتجدر الإشارة هناء إلى 
أنه على الرغم من أن هذه الحالة تعكس وضعا سكونيا أو ركودياء حيث 
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(Î) (ب)‎ 


العائد على رأس المال (سعر الفائدة الحقيقي) 


K 
: E 
متوسط راس المال لكل عامل‎ 


الأجر الحقيقي للعامل 


شكل رقم (1-8): تأثير تراقم رأس المال في الأجور وفي عائد رأس المال 
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الأجر الحقيقي للعامل “ شط راس امال لکل عامل‎ 
شكل رقم (1-8): تأثير التغير التكنولوجي في الأجوروفي عائد رأس‎ 
المال‎ 
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يتوقف التحسن في مستويات الدخول والإنتاج» فإن صورة الركود هنا مع 
ذلك تعبر عن وضع أكثر تفاؤلاعن ذلك الوضع الركودي الذي صوره 
الكلاسيك. 

والسؤال الآن: ماذا يحدث لو أننا أدخلنا في الصورة عامل التغير 
التكنولوجي؟ وما تأثير ذلك في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل؟ 

لقد كان التغير التكنولوجي قضية حظيت بعناية فائقة من قبل الجيل 
الحديث للنيوكلاسيك» إذ أكد عدد كبير منهم على أن هناك تدفقا مستمرا 
من المخترعات والمكتشفات التكنولوجية التي أدت» ومازالت تؤدي» إلى 
تحسينات هائلة في الممكنات الإنتاجية في الولايات المتحدة وكندا ودول 
غرب آوروبا واليابان. وعلى النحو الذي لا يجوز إهماله عند البحث في 
قضية النمو الاقتصادي. ويقصد بالتغير التكنولوجي هناء التفيرات ا2 
تحدث في العمليات الإنتاجية وترفع من مستوى الإنتاجية, أو آنها تؤدي 
إلى ظهور منتج جديد» أو أنها تقود إلى تحسينات على المنتجات» وتؤدي 
إلى الحصول على نتائج أفضل باستخدام نفس كمية الموارد المتاحة. ويعتقد 
النيوكلاسيك أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي غالبا ما يظهر في الصناعات 
الحربية سرعان ما ينتقل إلى ميدان الإنتاج المدني. وعموماء فإن التقدم 
التكنولوجي يعني» في التحليل النهائي» الحصول على إنتاج أكثر باستخدام 
نفس كمية المدخلات من العمل ورأس المالء مما يعني أن ممكنات الإنتاج 
تتزاید . 

ويمكن إيضاح التآثير الذي تباشره التكنولوجيا في الإنتاج ومستويات 
الأجور وفي عائد رأس المال بالنظر إلى الشكل رقم (8. 7)2 . وفيه نقيس 
على المحور الرآسي (في الجزء « أ » والجزء « ب ») معدل العائد على رآس 
المالء أي سعر الفائدة الحقيقي. ونقيس على المحور الأفقي في الجزء (أ) 
من الشكل» متوسط رأس المال لكل عاملء وعلى المحور الأفقي في الجزء 
(ب) الأجر الحقيقي للعامل. ويوضح الرسم» آنه على الرغم من آن الاقتصاد 
القومي يتحرك نحو حالة الاستقرار أو الثبات ءاه)؟ ولهءا؟ (التي توضحها 
النقطتان »٠‏ ۴) والتي يثبت فيها حجم الإنتاج ومعدلات الأجور وأسعار 
الفائدةء إلا أن التقدم التكنولوجي يزيد من حجم الإنتاج لكل وحدة من 
مدخلات العمل ورأس المالء وهو ما يعكسه تحرك المنحنى 22 إلى ”<5 
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وإلى ”<”2. ونتيجة للتقدم التكنولوجي» يكون متوسط نصيب العامل من 
رصيد رأس المال قد تزايد . وحجم الإنتاج للعامل قد ارتفع, والأجر الحقيقي 
قد زاد)ء وهو ما تبر عنه النقاط ”888 وأيضا ”ططا. وحتى معدل 
العائد على رأس المال لا يميل للانخفاض. ولهذا اعتقد النيوكلاسيك» أن 
التقدم التكنولوجي يرفع من إنتاجية رأس المالء ولهذا فإنه يحد من تأثير 
اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض. وهو الاتجاه الذي كان يؤكد عليه 
الاقتصاديون الكلاسيك. 

ومهما يكن من آمر. فإن النظرية النيوكلاسيكية لم تعط قضية البطالة 
اهتماما يذكر. لأنها آمنت بقانون ساي للأسواق. ومن ثم افترضت حالة 
التوظف الكامل. 

وقد عانت هذه النظرية من عيوب أساسية كثرة فيهاء مثل افتراضها 
حالة المنافسة الكاملةء وهي حالة لا وجود لها في عالم الواقعء وأن دخول 
عوامل الإنتاج تتحدد بإنتاجيتها الحديةء وأن أسعار عوامل الإنتاج مرنة 
بشكل كامل» وأن الادخار يتعادل مع الاستثمار دائما عند مستوى التوظف 
الكاملء وتجاهلت بذلك واحدة من آهم المشكلات التي شغلت جيلا كاملا 
من الاقتصاديين (كينز وأنصاره). كما أنها نظرت إلى التغير التكنولوجي 
باعتباره شيتا خارجيا يتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور الاقتصادي . 
ويمكن القول إنها ‏ بشكل عام قدمت صورة تجميلية للنظام الرآسمالي 
خالية من التناقضات. ولهذا لم يكن عجيباء أن تتعرض هذه النظرية لنقد 
لا هوادة فيه من قبل منظري مدرسة کامبردج (جوان روبنسون R0‏ .[» 
ونیکولاس کالدور k10 ٥۲‏ sەاەء‏ × وبیروسرافا)» ۸گ4۲ ..۲) وغیرهم من 
الاقتصاديين. 
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الهوامش والراجج 


(1) من المعلوم آن الثورة الزراعية التي قامت في إنجلترا في القرن الثامن عشر كانت هي الشرط 
الأول والضروري لنمو وتطور الرأسمالية الصناعية. وقد تمت هذه الثورة من خلال إنجاز تحديثات 
شاملة للنظام الزراعيء عن طريق نظام الإنتاج الكبير (المزارع المتخصصة الواسعة واستخدام 
المحراث الذي يجره الحصان» وتحسبن السلالات الزراعية وآجناس الحيوانات الداجنةء وتحويل 
الريع الزراعي من ريع العمل آو ريع مادي (ريع السخرة) إلى ريع نقدي» واستخدام عنصر العمل 
الأجير. وقد نتج عن تلك الثورة نتيجتان ضروريتان لأي نمو رآسمالي: الأولى» هي توفير عنصر 
العمل الرخيص للاشتغال بالصناعة. والثانية. هي خلق فائض زراعي غذائي يزيد على حاجة 
لمشتغلين بالزراعة ليحول إلى القطاعات غير الزراعية. 
(2) حركة «الأسيجة» هي تلك الحركة التي نشات من خلال «تسوير» وتجميع الملكيات والحيازات 
الزراعية الصغيرة والمتوسطة لتزرع في شكل حيازات رآسمالية كبيرة. وبعد آن كانت هذه الحيازات 
تنتج من قبل القمح وسائر المواد الغذاتية والمواد الخام الزراعيةء تحولت بفعل هذا التمركز إلى 
مزارع لتربية الأغنام بهدف إنتاج الصوف. وقد تمت هذه العملية بالعنف الذي لا رحمة فيه حيتث 
قام الملاك بطرد المزارعين الحائزين لمساحات صغيرة وأرغموهم على التخلي عن آراضيهم 
وآكواخهم. وهکذا تحولت الأراضي الزراعية التي لم يكن من المستطاع زراعتها بغیر عدد کبیر من 
الأفراد والعاتلات إلى مزارع يكفيها عدد قليل من الرعاة. وقد صدرت في ذلك الوقت قوانين 
خاصة بإحاطة الآراضي الشائعة بآسيجة لتآمبن هذه العملية . انظر: رمزي زکي - المشكلة السكانية 
وخرافة المالتوسية الجديدة. مصدر سبق ذكره» ص 27 28 وانظر أيضا: 
Joseph A. Schumpeter: History of Economic Analysis, George Allen & Unwin LTD, London, Fourth‏ 
Printing, 1961, pp. 145 - 149.‏ 
(3) انظر لمزيد من التفاصيل الكتاب الشهير الذي آلفه فريدريش إنجلز والذي يصف فيه أحوال 
المدن الصناعية البريطانية ومستوى معيشة العمال الإنجليز خلال فترة الثورة الصناعية: حال 
الطبقة العاملة في إنجلتراء ترجمة د. فخري لبيب» دار الثقافة الجديدة. القاهرة ۱980. 
(4) لتفاصیيل آكثر راجع المصدر السابق. 
(5) انظر: كارلتون ج.ه. هيزن . الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعيةء ترجمة أحمد 
عيك الباقيء الطبعة الثانيةء منشورات مكتبة المشى ببغدادء 1962 ص .٠0١|‏ 
(6) يقول كارلتون ج. ه. هيزن: «وفي الحقيقة لم يكن غريبا آن تتغير العلاقات المائلية. فيصبح 
الزوجات والأطفال معيلين, بينما يبقى الرجال الأشداء في البيت يبحثون عبثا عن عمل أو 
يسلمون آنفسهم لبطالة مزمنة»۔ انظر نفس المرجع السابق ص ۱02 . 
)7( راجع: روبرت هيلبرونر : قادة الفكر الاقتصاديء ترجمة د. راشد البراويء مكتية النهضة 
الملصريةء القاهرة ۱979ء ص .|١١8‏ 
(8) لمزيد من التفاصيل حول فكر سان سيمون» انظر : بول لويس . الفكر الاشتراكي في مائة 
وخمسين عاماء ترجمة عبد الحميد الدواخليء الهيئة المصرية العامة للكتاب» الجزء الأول 
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القاهرة 972| ص 23 34 . 
(9) لمزيد من الإحاطة انظر: المرجع السالف الذكر مباشرة. ص 49 58. 
)10( راجع المرجع سالف الذكر» ص 35 ۔ 48. 
(۱۱) للمزید انظر نفس المرجع السابق» ص ۱45 ۔ ۱58 . 
(۱2) لمزيد من التفاصيل انظر المقالة المهمة التالية: 
Roland L. Meek: The Declin of Ricardian Economics in England, in: Economica, vol. xvii, No. 65,‏ 
Feb. 1950, pp. 43-62.‏ 
(13) للاحاطة بتفاصيل آكثر راجع 
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 1974, p. 479.‏ 
)14( راجع : 
John Gray: The Social System, A Treatise on the Principle of Exchange, Edinburgh, 1831.‏ 
(15) للإحاطة بتفصيل آكثر حول فكر جون جراي راجع : 
Erick Roll: A History of Economic Thought, op. cit., p. 246 - 248.‏ 
(16) انظر لمزيد من الإحاطة : 
J. A. Schumpeter; History of Economic Analysis, op. cit., p. 479.‏ 
(17) ربما يكون من الطريف هنا أن نقتبس جزءا مما آشار إليه توماس كوبر في صدد نقده 
لهودجسکین : 
“The modern notions of Political Economy among the operatives or mechanics are stated, but not very‏ 
distinctly, by Thomas Hodgskin in his treatise on Popular Political Economy.. If these be the proposals‏ 
that the mechanics combine to carry into effect, it is high time for those who have property to lose, and‏ 
families to protect to combine in self-defence”.‏ 
والنص مقتبس من مقالة رونالد ميك سالفة الذكر. ص 59. 
)18( راجع مقالة رونالد ميك سالفة الذكر» ص 29. 
(۱9) نفس المرجع السابق مباشرة» ص 55 ۔ 56. 
(20) نفس المصدر. ص 56. 
(ا2) نقس المصدر. ص 56. 
(22) مشار إلى ذلك عند: أوسكار لانجه ۔ الاقتصاد السياسيء الجزء الأول مصدر سبق ذكره 
ص 253 (هامش رقم 5 
(23) انظر: رمزي زکي - الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي» دراسة منشورة 
في مجلة «الطليعة» التي کانت تصدر في القاهرة» مصدر سبق ذكره» ص |9. 
)24( راجع: آوسکار لانجه» المرجع سالف الذكر» ص 320 . 
(25) مشار إلى ذلك عند: إرك رول» مصدر سبق ذكره» ص ا32. 
(26) نفس المصدر السابق الذكر» ص 359. 
(27) انظر آوسکار لانجهء المرجع آنف الذكر» ص 320 . 
(28) هناك عدد آخر من الاقتصاديين المبررين الذين آعطاهم سلجمان في مقالته عام 1903 
آهمية خاصة. راجع 


E. R. A. Seligman: “On Some Neglected British Economists”, in: Economic Journal, No. xiii, 1903. 
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(29) راجع: إرك رول» نفس المصدر المذكور» ص 358. 
(30) لالاحاطة بمزيد من التفاصيل عن آفكار هرمان هينرش جوشن,. انظر: 
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., p. 910 ff.‏ 
(31) انظر: رمزي زكي ۔ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي... مصدر سبق ذكره» ص 92. 
(32) ارجع إلى : إرك رول ۔ مصدر سبق ذكره» ص 364 . 
(33) قارن: بول سويزي ‏ الاشتراكية, ترجمة عمر مكاوي» سلسلة : من الفكر السياسي والاشتراكيء 
المؤسسة المصرية العامة للتآليف والترجمة والنشر؛ القاهرة 1963ء ص 130 ٠.131‏ 
(34) راجع : كارلتون ج. ه. هينز ۔ الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعية» مرجع سبق 
ذکره» ص ۱60 ۔ ۱64 . 
(35) للمزيد عن هذه المدرسة راجع: 
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 507 - 510.‏ 
(36) قارن أوسكار لانجه: الاقتصاد السياسيء الجزء الأول» مرجع سلف بيانه» ص 297. 
(37) ليس من قبيل المصادفةء آن تظهر المدرسة التاريخية في آلمانياء حیث لم يظهر فيها «اقتصاد 
سياسي» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» بسبب تأخر ظهور الرأسمالية فيهاء بالمقارنة مع بريطانيا 
وفرنسا. فبينما كان سلوب الإنتاج الرأسمالي قد نشا وترسخ في بريطانيا وفرنسا حتى عام 
0ء غير أن عملية ظهور هذا الأسلوب في آلمانيا حتی هذا التاريخ ۔ كانت تواجهها مقاومة 
ضارية من جانب النبلاء والمؤسسات والنظم الإقطاعية. ومع ذلك کانت آفکار جان باتست ساي 
وباستيا وجون ستيوارت مل معروفة ورائجة في آلمانيا آنذاك. ولكن لم توجد مساهمات نظرية 
آلمانية في هذا الخصوص. ولهذا يجمع عدد من الباحثبن» على آن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
الرائج آنذاكف في آلمانيا كان بمنزلة سلعة مستوردة من العلاقات البورجوازية المتقدمة في بریطانیا 
وفرنسا. ولهذا السبب» فإنه عندما بدآت الرأآسمالية الألمانية في الظهور لم تجد ما يعضدها من 
«اقتصاد سیاسی کلاسیکی ألماني». ولكنها وجدت ذلك عند مفکري المدرسة التاريخية الذين رآوا 
ن التسليم بافکار الاقتصاد السياسي الإنجليزيء وبالذات فيما يتعلق بمبدآً الحرية الاقتصادية. 
ونظرية التكاليف النسبية وحرية التجارة وتقسيم العمل الدولي» هو تسليم بتفوق إنجاترا وفرنسا. 
وهو آمر كان مرفوضا للرآسمالية الألمانية الوليدة. لمزيد من التفاصيل انظر : 
Autorenkollektive: Mensch und Wirtschaft - zur Kritik der Auffassung des Menschen in der bürgerlischen‏ 
politischen Okonomie, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, s. 78 - 91.‏ 
(38) فريدريش ليست (۱789 ۔ ۱846) اقتصادي آلماني» لعب دورا مهما في مد شبكات السكك 
الحديدية بين المقاطعات الألمانية. وقد اشتهر بدعوته فى حماية الضتتاغات الوليدة من المنافسة 
الأجنبية. وأهم أعماله الفكرية «النظام الوطني للاقتصاد lqndlٺJu0« Das nationale System‏ 
der Politischen Okonomie.‏ 
(39) وفى ذلك يقول ستانلي جیفونز في کتابه «نظرية الاقتصاد السياسى» ما يلي: 
W.S.‏ فة3 “In this work I have Bi to treat Economy as a calculus of pleasure and pain..”.‏ 
Jevons: The Theory of Political Economy, Fourth Edition, Macmillan and Co. Ltd., London 1911, p.Vi.‏ 
)40( راجع مقدمة د. إسماعيل صبري عبدالله لترجمة كتاب شارل تبلهیم: التخطيط والتنميةء 
دار المعارف . القاهرة ۱966 ص 4. 
(41) المقصود بالمنفعة الحدية» منفعة آخر وحدة يستهلكها الفرد من سلعة معينة متجانسة الوحدات. 
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فاذا كان الفرد يستهلك. على سبيل المثالء عشر برتقالات. فإن المنفعة الحدية هنا تعني منفعة 
البرتقالة العاشرة. وقد اعتقد الحديون أن هناك قانونا آساسيا یحکم الاستهلاك» هو قانون 
تناقص المنفعة. بمعنی آن «حجم» المنفعة الحدية يميل للتتاقص كلما زاد استهلاك الفرد من سلعة 
معينة. ولا يتسع المجال هنا لشرح شروط توازن المستهلك عند الحديين.. وأرجو من القارئ غير 
المتخصص آن يرجع إل آي كتاب من كتب مبادئ الاقتصاد المتداولة في جامعاتنا للاحاطة بهذه 
الشروط. 
(42) للاحاطة بتفاصيل هذا الشرط التوازني ارجع إلى كتب مبادئ الاقتصاد. 
)43( انظر في نقد مدرسة التحليل الحدي في هذا الخصوص: 
Autorenkollektive: Mensch and Wirtschaft.., a.a.O., S. 99-159; und siehe auch: Hermann Lehmann;‏ 
Grenznutzentheorie, Dietz Verlag, Berlin, 1968.‏ 
(44) يقصد بالانتاجية الحديةء الزيادة التي تطراً على الناتج الكلي نتيجة استخدام وحدة إضافية 
من عنصر ما من عناصر الإنتاج» مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى على ما هي عليه. 
(45) ربما يجد القارئ غير المتخصص صعوبة في فهم هذه الفقرة. ولهذا يمكن له أن يتجاوز 
قراءتها. 
(46) انظر : إرك رول ۔ المرجع آنف الذكر» ص 385 . 
(47) لمزيد من التفاصيل حول تحليل فالراس للتوازن الاقتصادي العام انظر: 
Bent Hansen: Lectures in Economic Theory, 2nd revised edition, part I: General Equilibrium Theory,‏ 
INP - Cairo, 1964, pp. 18 - 22; and see also: R. Dorfman, P.A Samuelson & R. Solow: Linear‏ 
Programming and Economic Analysis, New York, 1962.‏ 
(48) لمزيد من التفاصيل انظر : 
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 742 - 743.‏ 
(49) انظر: عبد الحكيم الرفاعي ۔ الاقتصاد السياسيء الجزء الأول مصدر سبق ذکره» ص 929. 
(50) کان الاقتصادي الإيطالي م باتليوني› آحد آنصار المدرسة الحديةء آول من استخدم تعبير 
«الاقتصاد البحت» بدلا من علم الاقتصاد السياسيء وذلك في كتابه : مبادئ الاقتصاد البحت» 
الذي صدرت طبعته الأولى في عام .٠889‏ 
(51) النص مقتبس عن: أوسكار لانجه ‏ الاقتصاد السياسي» الجزء الأول مصدر سبق ذكره 
ص 270. 
(52) قارن: المرجع آنف الذكر مباشرة» ص 321 322. 
)53( ففي أحد أعماله المبكرة الصادر عام 9 بعنوان «اقتصاديات الصناعة» آكد مارشال على 
صحة قانون ساي» کما بتضح من النص التالي: 
“The whole of a man’s income is expended in the purchase of services and of commodities. It is indeed‏ 
commonly said that a man spends some portion of his income and saves another. But it is a familiar‏ 
economic axiom that a man purchases labour and commodities with that portion of his income which‏ 
he saves just as much as he does when he seeks to obtain present enjoyment from the services and‏ 
commodities which he purchases. He is said to save when he causes the labour and the commodities‏ 
which he purchases to be devoted to the production of wealth from which he expects to derive the‏ 


means of enjoyment in the future”. 
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انظر في ذلك 
Alfred Marshall : The Economics of Industry, Macmillan, London, 1879.‏ 
ولكننا آخذنا هذا النص من : 
Martin Godfrey: Golobal Unemployment, .. op. cit., p. 53.‏ 
(54) لعل أفضل بلورة لموقف النيوكلاسيك في مسالة البطالة نجدها في الفقرة التالية المأ خوذة 
من بيجو : 
with perfectly free competition among workpeople and labour perfectly mobile,.. there will always‏ ...“ 
be at work a strong tendency for wage-rates to be so related to demand that everybody is employed.‏ 
Hence, in stable conditions every one will actually be employed. The implication is that such‏ 
unemployment as exists at any time is due wholly to the fact that changes in demand conditions are‏ 
continually taking place and that frictional resistances prevent the appropriate wage adjustments from‏ 
being made instantaneously”.‏ 
راجع في ذلك 
A. C. Pigou: The Theory of Unemployment, Macmillan, London, 1933, p. 252.‏ 
لكننا أآخذنا هذا النص من : مارتن جودفراي . مصدر سبق ذكره» ص 53. 
(55) انظر: د. خلیل حسن خلیل ۔ محاضرات في التنمية الاقتصاديةء معهد الدراسات العربية 
العاليةء جامعة الدول العربية ‏ القاهرة ۱963ء ص |81| . 
(56) تقس المصدر السابق. ص ۱76 . 
(57) يعود الفضل إلى آلفرد مارشال في تأصيل فكرة الوفورات. 
(58) هذا النص اقتبسناه من د . خليل حسن خليل . مصدر سبق ذكره» ص ۱86 . 
(59) انظر لمزيد من التآأصيل والتفاصيل: 
R. W. Solow: “A Contribution to The Theory of Economic Growth”, in: Quarterly Jouranl of Economics,‏ 
No. 70, February 1956.‏ 
(60) سوف نعتمد في عرضنا للنموذج على ما عرضه سامولسون ونورد هاوس عن هذا النموذج» 
انظر في ذلك 
Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: Economics, op. cit., pp. 549 - 552.‏ 
)6I(‏ مصدر هذا الشكل المرجع آنف الذكر» ص ا55. 
(62) مصدر هذا الشكل نفس المصدر السابق» ص 552. 
(63) من الواضح آن تآثير التكنولوجيا في عوائد عناصر الإنتاج لیس تآثیرا محایدا آو متساويا. 
فهناك أنواع من المخترعات تكون مفيدة لرأس الالء وأخرى مفيدة لعنصر العمل. فعلى سبيل 
المثالء نجد أن الآلات والجرارات الميكانيكية تقلل من الطلب على العمل بينما تزيد من الطلب على 
رآس المال. وهذا النوع من المخترعات يعرف تحت مصطلح: المخترعات الموفرة للعمل ا0uطLa‏ 
Saving 1nvensions‏ وتۇدي إلى زيادة معدلات الأرباح بالمقارنة مع الأجور. وهناك مخترعات تقلل 
من الطلب على المعدات الرآسمالية بالمقارنة مع الطلب على العمل. ومن آمثلة ذلك طرق زيادة 
الإنتاج عن طريق زيادة عدد دوريات التشغيل. ولهذا فهي تعرف تحت مصطلح المخترعات الموفرة 
لرأس المال ع«نه؟ 1هاامة٥.‏ وهي تؤدي عادة إلى زيادة معدلات الأجور بالمقارنة مع الأرباح. وبين 
هذين النوعبن من المخترعات يوجد نوع ثالث» يمكن أن يطلق عليه المخترعات المحايدة Nutra‏ 
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التي يكون تأثيرها النسبي على الطلب على العمالة وعلى رأس المال متساويا ومن ثم تأثيرها يكون 
محايدا بالنسبة للأجور وللعائد على رآس المال. بيد آنه من الثابت تاريخياء ومنذ الثورة الصناعية. 
آن الاتجاه الرئيسي في المخترعات هو الاتجاه الموفر للعمل ۔ انظر : 

Paul A. Samuelson & Willam D. Nordhaus, Economics, op. cit., p. 552. 
: انظر في نقد النيوكلاسيك الأعمال المهمة التالية‎ )64( 
Joan Robinson: The Accumulation of Capital, An Essays in the Theory of Economic Growth; Macmillan 
and Company, Ltd, London 1962; Nicolas Kaldor and J. S. Mirrless: “A New Model of Economic 
Growth”, in: Review of Economic Studies, No. 29, June 1962; P. Saraffa : Production of Commodity 


by Means of Commodities, Cambridge, 1960. 


تنسير المطالة في المدرسة 


وناتي الآن إلى المدرسة الكينزية «iaيم«Key‏ 
1. وهي واحدة من أهم وأكثر المدارس تأثيرا 
على الصعيدين الفكري والعملي. وهي المدرسة التي 
تنسب إلى جون ماینرد کینز John MN. Keynes‏ )1883 
. 946) الذي أصدر في عام ۱936 كتابه الشهير 
«النظرية العامة فى التوظف وسعر الفاكدة والتقود» 
اه به ما ب اتقوت كى هان الفا 
السياسي. وقد وص كيو من الاقتص اديين 
النظرية العامة لكينز بأنها نظرية للكساد والبطالة 
حيث كانت القضية المحورية التي بحثها كينز هي 
كيف يمكن إنشاذ النظام الرأسمالي من ويلات 
البطالة وضمان تحقيق التوظف الكامل. وهذا 
صحيح إلى حد بعيد» حيث احتلت مشكلة البطالة 
فى هذه النظرية ما يمكن آن يمئل القلب في جد 
افیا روات کو رهی ا ای 
الفكرية الضارهة لعحضرة وهی التقاليد 
النيوكلاسيكية التي كانت ۔ وعلى نحو ما رأينا آنفا 
تنكر حدوث البطالة على نطاق واسع» وتفترض 
أن تحقيق التوظف الكامل هو الوضع الطبيعي 
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والعادي والمألوق للنظام الرآسمالي. 

حقاء إن كينز كان قد بدا حياته العملية كلاسيكيا. حيث تأثر كثيرا 
بتعالیم آستاذه الفرد مارشال A۴۲٥۵ N۲٤۵1‏ (۱842 ۔ ۱924)ء وقام بتدریس 
النظرية الكلاسيكية. كما طغت على كتاباته الأولى مبادىئ هذه النظرية. 
لكن معايشة كينز لأحداث الكساد الكبير (۱929 . 1933) كانت من أهم 
العوامل التي آثرت في تغيير فكره وتشكيل وعيه الجديد» خاصة أنه حينما 
اندلع هذا الكساد كان عمر كينز آنذذاك 46 سنةء وهو سن النضج. وبعد 
سبع سنوات من حدوت الكساد الكبير كان كينز قد فرغ من نشر الطبعة 
الأولى من نظريته العامة وفيها قلب المائدة على رؤوس كل من سبقوه من 
الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك» بعد أن هدم ترسانتهم الفكرية. 

نعم... لقد كان الكساد الكبير الذي آثر بعمق شديد في تفكير كينز 
ووعيه» أسواً أآزمة اقتصادية عالمية طاحنة في تاريخ النظام الرأسماليء 
ولم ينج من آثارها ووطأتها آي بلد في العالم (باستتاء الاتحاد السوفييتي 
آنذاك). ولعل الصورة الكثيبة والحادة التي عرفها العالم لتلك الأزمة تعودء 
ليس فقط. إلى عنف هذه الأزمة وطغيانها المدمر؛ وإنما لآن العالم عرف 
قبل اندلاعها مباشرة بضع سنوات مزدهرة ولامعة (من ۱924 . 1928)ء فكان 
التغير السريع من «الازدهار اللامع» إلى «الكساد المظلم» ملحوظا ومفاجة'. 
فما جاء خريف 1929 حتى بدآت بوادر الأزمة في الظهور. لتضع الفكر 
النيوكلاسيكي في محنة شديدة. وكانت البداية هي ما حدث يوم 24 آكتوبر 
من هذا العام بمدينة نيويورك» وهو اليوم الذي عرف باسم «الخميس 
الأسود» حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم كميات هائلة من الأسهم 
والسندات التي تمثل أعظم رآسمال الشركات الكبرى. فهبطت آسعارها 
إلى آسفل الدرك. وخسر آلاف الأفراد ثرواتهم ومدخراتهم في غضون 
ساعات قليلة. وظلت الأسعار بعد ذلك في هبوط مستمر. وأعقب ذلك 
موجات طاغية من الذعر وعدم الثقة. فاندفع الأفراد يسحبون ودائعهم من 
البنوك ويطالبون بصرف أوراق البنكنوت ذهبا. وما كانت كميات كبيرة من 
التداول النقدي (حوالي 60/) لا يقابلها غطاء ذهبي» فإن تكالب الأفراد 
على الصرف بالذهب قد عرض البنوك لحالة عجز حقيقي صارخ» فتعرضت 
بذلك للافلاس. وقد وصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابها في عام ۱930 
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إلى 1325 بنكاء ثم ارتفع الرقم إلى 2294 بنكا في 1931. بل إنه في عام واحد 
هو ۱932 فلس 1456 بنكا فى الولايات المتحدة . وإزاء هذا الموقف المتدهور 
لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن فى 26 مارس ۱933 إيقاف 
دولار ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لوزارة الخزانة مقابل إعطائهم أذونات 
حكومية. ومن ناحية أخرى حدث هبوط مريع في حجم الطلب والأسعار 
والناتج المحلي» وانخفض معدل الإحلال والاستثمارء مما أدى إلى مزيد من 
الهبوط في مستوى الدخل القومي. هذا في الوقت الذي تراكمت فيه السلع 
في المحال والمخازن ولم تجد تصريفا. وضاعف من حرج الموقف أن السوق 
العالمي الذي كان يرتبط بأوثق العلاقات مع السوق المحلي قد حدث به 
آيضا هبوط شدید . 

وكان من الطبيعي أن تتفاقم البطالة. بل إنه ما حل عام 1931 حتى كان 
عدد العاطلين في الولايات المتحدة قد بلغ اي عشر مليونا. وانخفض 
حجم الأجور المدفوعة في سنة واحدة. هي 1929ء بنسبة 60/. واكتظت 
المدن بالعمال العاطلين والجياع والمفلسين الذين راحوا يبحثون عن الخبز 
بأي وسيلة. وحدث تكالب شديد على أي فرصة للعمل (انظر الشكل 9. .)١‏ 
واعتقد الكشرون أن الثورة الاجتماعية قادمة لا محالة . ويصف ديفيد أ . 
شانون فى كتابه الطريف «الولايات المتحدة الأمريكية فى الأزمة الاقتصادية» 
حالة التردي التي وصل إليها المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت فيقول: 
التفاح» على حين أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء المال لكي يعيشوا 
على تلميع الأحذية ومسحها. وأخذ المتعطلون والمشردون يرحبون بالقبض 
عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدقء والطعام في السجن. وطلب 
أكثر من مائة عامل أمريكي العمل في الاتحاد السوفييتي. كما عم 
البلاء والبؤس في الريف. وقاسى المزارعون والمستأجرون وأصحاب الأراضي 
الآمرين بسبب الانهيار المريع الذي حدث في أسعار المنتجات الزراعية. 
وزادت عمليات نزع الملكية للأراضي المرهونة. وبيع كثير من الأراضي بأبخس 
الأثمان في المزادات العلنية وفاء للديون المتراكمة عليها. ويصف شانون 
طرفا صغيرا من الأوضاع السيئة التي سادت الريف الأمريكي في تلك 
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الشكل رقم (9. ا): من صور الكساد الكبير طابور طويل من 
المتعطلين يتنافسون لشغل خمس وظائف فقط آمام آحد المصانع 
بمدينة نيويورك عام 1933 
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الآونة فيقول: «.. إن آلاف الأرادب من القمح قد تركت من دون حصاد في 
الحقول بسبب سعرها المنخفض جدا الذي لا يقابل تكاليف حصادها. إن 
آلاف العبوات من التفاح متعفنة على أشجارها في الحدائق ولم يبق منها 
سليما سوى ما يقرب من الربع. وفي الوقت نفسه يوجد ملايين الأطفال لن 
يتذوقوا في هذا الشتاء طعم التفاح بسبب سوء أحوال آبائهم. إن آلاف 
الخراف الصغيرة يقتلها الرعاة لأنها لا تأتي بتكاليف نقلها إلى السوق . 

وكان ما حدث في دول أوروبا الصناعية مشابها لما حدث في الولايات 
المتحدة الأمريكية إبان سنوات الكساد الكبير. بيد أن وطاة الأزمة فى دول 
aE EN O E EA U E aE‏ 
الذي كان قائما بينها وبين الولايات المتحدة من خلال النظام الشاذ 
للمدفوعات الخارجية الذي تمخضت عنه الحرب العالمية الأولى نتيجة 
تسوية ديون وتعويضات الحرب” . فمعظم دول أوروبا الغربية خرجت من 
الحرب وهي دائنة ومدينة في نفس الوقت» دائنة لألمانيا بقيمة التعويضات› 
ومدينة للولايات المتحدة بقيمة القروض التي أخذتها منها إبان سنوات 
الحرب. ولهذا لم تكد تحدث أول شرارة للكساد الكبير في الولايات 
المتحدة حتى لمع ضياؤها بقوة وسرعة في سماء أوروبا. 

كذلك فإن البلاد النامية التي كانت آنذاك مجرد مستعمرات وشبه 
مستعمرات وبلاد تابعةء والتى كانت تربطها بالبلاد الاستعمارية الرأسمالية 
ا ا ر في المجالات التجارية والنقديةء قد تأثرت 
بهذا القدر أو ذاك بأحداث الكساد الكبير. 

وبشكل عام يمكن القول إن أزمة الكساد الكبير لم تترك بلدا لم تمسه. 
ولهذا ما آصدق کلمات جوزیف شومبیتر ۲٤اەم۳دط؟‏ .۸ .[ حینما کتب یقول: 
«لم توجد آي منطقة محصنة من آثار آزمة عام ۱929ء لأنها كانت أزمة 
صناعية وزراعيةء فانطبقت آثارها السيئة على الجميع. وخُقّضت الدخول 
والمرتبات في جميع البلاد ولجميع الأفرادء إما بطريق غير مباشرء ناجم 
عن سقوط قيمة العملات» وإما بطريق مباشر بتخفيض الإنفاق الحكومي 
الذي اتطره إل ال ماه عتا اكمهت اروها فة رارم ن 
5 و 45 كما قدرت المؤسسة الالمانية للبحوت الاقتصادية. ولم يحدث 
قط في تاريخ الخمسين سنة الماضية أن تدهورت دخول الناس كما هوت 
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في هذه الأزمة التي لم تبق على مرتبات الموظفين وذوي الدخول الثابتة 
والزراعيينء وهي الدخول التي من النادر أن تكون قد مست آو لم تمس 
على الإطلاق في الأزمات السابقة»” . 

ولا يتسع المجال هنا لآن نستعرض تفاصيل آزمة الكساد الكبير وأسبابها 
والآليات التي انتقلت بها من بلد لآخر بعد أن توحدت السوق العالميةء ولا 
أن نتعرض للنتائج التي نجمت عنها بالتفصيل في كل بلد على حدة. ولكن 
قد يكفي هناء أن نعلم آنها دت إلى : 

ا . انخفاض حجم الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتراوح 
بن 45⁄ و60 . 

2 . حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي ۱00 مليون عاطل في 
مختلف بلاد العالم. 

3. إفلاس مثات الآلاف من الشركات الصناعية والتجارية والمالية. 

4 أن الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير 
يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى (طبقا لتقديرات 
میخائیل هدسون) . 

5 انهيار قيم عملات 56 بلدا رأسماليا وحدوث تدهور بليغ في التجارة 
العالمية. 

6. انهيار نظام النقد الدولي. 

آما عن المناخ الفكري الذي عاصر سنوات الكساد الكبيرء فقد غلب 
عليه فكر المدرسة النيوكلاسيكيةء الذي وقف موقف اللامبالاة من هذا 
الكساد. وراح أنصار هذه المدرسة يقدمون قي تحليلهم صورة جميلة 
ميتافيزيقية للنظام الرأسمالي ولقدرته التلقائية على تحقيق التوظف الكاملء 
وآنه نظام قادر على تحقيق التخصص الأمثل للموارد في ظل حرية السوق 
والمنافسةء وآن كل فرد سيحصل على دخل عادل يتساوى مع الإنتاجية 
الحدية للعنصر الذي يملكه (عمل» أرض» رأسمال...). ولم يكن لديهم 
الكثير مما يمكن ذكره حول أوضاع الأجل الطويلء كما رأينا في المبحث 
الثامن. وظل عدد كبير من أنصار هذه المدرسة يردد أن أحداث الكساد 
الكبيرء التي كادت أن تدمر النظام الرأسماليء هي مجرد قلاقل عابرة لم 
تنتج من طبيعة النظام وإنما من فعل السياسة الاقتصادية ومن مظاهر 
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عدم كمال السوق وجمود الأجور وعدم استجابتها للانخفاض المطلوب 
لعلاج أزمة البطالة. واستمروا ينددون بالتدخل الحكومي في النشاط 
الاقتصادي'. 

على أنه تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أنه خلال سنوات الكساد 
اک له كف اة ان اا ا ا و 
المتفرج للأمور وهي ترى التدهور الهائل الذي يحدت في مستويات الإنتاج 
والدخول والعمالةء بل اندفعت بكل قواهاء وفي حدود رؤيتها للأزمةء لكي 
تطبق سياسات جديدة لم تألفها الرأآسمالية من قبلء وهي سياسات انطوت 
على التدخل السافر لجهاز الدولة في النشاط الاقتصادي. وكانت في ذلك 
أسبق بكثير من فكر كينز نفسه» الذي قدم فيما بعد التبرير النظري لهذا 
التدخل. فقد شعرت الحكومات بأن هناك حاجة ملحة لكي تقوم بعمل ماء 
إذا ما أريد آلا يؤدي الكساد الكبير إلى سقوط النظام الرأسمالي. وها هو 
الرئيس الأمريكي روزفلت يطبق برنامجه «النهج الجديد» اه2 سه١‏ الذي 
تفرعت عنه جملة من السياسات والتوجهات الجديدةء مثل تخفيض قيمة 
الدولار الأمريكي وزيادة حجم الإنفاق العام الموجه للأشغال العامة (بناء 
الطرق والجسور والمطارات...) وانتهاج سياسة عجز الموازنة العامة لزيادة 
حجم الطلب ا وتكوين هيّة وادى «Tennesse Vally Authority ıl‏ 
وهي السياسات التي خفضت من معدل البطالة ف الاقتصاد الأمريكي 
إلى أوضاع أفضل. وفي بريطانيا تم تخفيض قيمة الإسترليني» وزاد تدخل 
الحكومة في النشاط الاقتصادي وآليات السوق وتوسعت في منح المعونات 
للتخفيف من آثار البطالة والفقر. وفي ألمانياء التي عانت آكثر من غيرها 
من تفشي البطالة ونقص السلع ومن عبء الديون والتعويضات» تزايد 
تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وبخاصة بعد تولي هتلر وحزبه 
النازي مقاليد السلطة في عام 1933ء حيث تم تنفين برنامج ضخم للتسلح 
وتم ضخ آموال كثيرة في مجال الأشغال العامة والبنية الأساسية. وتم 
تنفيذ برنامج السنوات الأربع للاكتفاء الذاتيء وزادت قبضة الدولة على 
دوائر الأعمال والبنوك» وفتحت الحكومة بذلك أبوابا واسعة للعمل أمام 
جحافل العاطلين(”'. 

ونفس الشيء يمكن رصده أيضا للتدخلات الحكومية التي مارستها 
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دول أوروبية مختافةء بل وحتى في البلاد المستعمرة والتابعة'ء لمواجهة 
كارثة الكساد الكبير. 

هذا هو العالم الذي عاصره كينز وهو يكتب نظريته العامة التي سيعطي 
فيها «الدولة» دورا محوريا لإنقاذ النظام الرأسمالي من خلال تدخل الحكومة 
في النشاط الاقتصادي. وكان من الواضح تماما أن علم الاقتصادي آنذاك 
قد تحول إلى معتقدات جامدة (دوجما) لا علاقة لها بالواقع وبالمشكلات 
التي تغلي فيه . بيد أن الانهيار الاقتصادي الذي عم كل دول العالم خلال 
سني الكساد الكبير قد انتقص بشكل واضح من هيبة مفهوم التوازن 
التلقائي» ومن هيبة اليد الخفية التي تنظم الأمور على نحو هارموني» ومن 
مقولات الحرية الاقتصادية وضمان التوظف الكامل. لقد كان الاقتصاديون 
النيوكلاسيك في واد والواقع الذي يمور بالتناقضات في واد آخر. وكل 
ذلك مهد الطريق» وهياً المناخء لظهور النظرية العامة وتقبل ما جاء فيها من 
أفكار وسياسات. 

والسؤال الآن هو: ما آهم ملامح النظام الفكري الذي جاءت به النظرية 
العامة لكينز في مجال البطالة من حيث تفسيرها وسبل علاجها؟ 

ولالإجابة عن هذا السؤال» لابد أن نتعرض. بادئ ذي بدءء للنقد الضاري 
الذي وجهه كينز إلى قانون ساي للأسواقء الذي كان ينص على أن العرض 
يخلق الطلب المساوي له دائماء ومن ثم ليس هناك مجال في النظام 
الرأسمالي لظهور أزمات إفراط الإنتاج العامةء أو حدوث بطالة على نطاق 
واسع. ذلك أن هذا القانون الذي قدسه الكلاسيك كان ينطوي على عدة 
فروض مستخلصة منهء رفضها كينز بالكامل“'. 

× الفرض الأول» آنه لا مجال لتأثير التغيرات التى تحدث فى النقود 
على النشاط الاقتصادي . فالنقود إن هي إلا مجرد ا لنقل a‏ إلى 
الأسواق ران نظرية الإنتاج رالتوظف يمن إذن أن قشيد على اماس 
المبادلات الحقيقية. 

* الفرض الثاني هو أنه لما كان كل ادخار هو بمنزلة عرض, فإن هناك 
دائما طلبا عليه (استثمارا)» مما يعني أن كل ادخار يعرض بالسوق النقدي 
والمالي يتحول مباشرة إلى استثمارء لأنه توجد دوما فرص لا نهائية 
للاستثمار. ون التوازن بين الادخار والاستثمار أمر حتمي» ويتحقق من 
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خلال حركات سعر الفائدة. 

* الفرض الثالث. هو آنه في ظل قانون ساي يستطيع كل من يعرض 
عمله للبيع» أو بعبارة آخری» كل من يبحث عن عمل» أن يجد طلبا عليه. 

لقد كان من المفهوم والمقبول لدى الكلاسيك» أنه طبقا لقانون ساي 
للأسواق. أن وضع التوظف الكامل للعمال هو أمر مفروغ منهء باستثناء 
حالات البطالة الإرادية الناجمة عن رفض بعض هتات العمال أن تقبل أجرا 
معادلا لإنتاجيتها الحدية » والبطالة الاحتكاكية التي تنشاً في الأجل القصير 
بسبب الفترة التي لابد أن تنقضي للانتقال إلى عمل جديد أو إلى منطقة 
جغرافية مختلفة وما يتطلبه ذلك من وقت. فبخلاف هذين النوعين من 
البطالة. لا توجد بطالة أخرى لدى المنطق الكلاسيكي والنيوكلاسيكي» 
ذلك أن الآليات التلقائية للعرض والطلب كفيلة بأن تصحح فورا أي اختلال 
جزئي يظهر في أسواق العمل. فلو حدثء مثلاء أن ظهرت بطالة في قطاع 
ماء مما يعني آن عرض العمل آكبر من الطلب عليهء فإن الأجورء باعتبارها 
سعرا للعمل (عند الكلاسيك) سوف تهبط أسوة بآي سعر آخر. وبمجرد أن 
ينخفض الأجر بالدرجة الكافية. يجد رجال الأعمال أنه من المريح لهم 
استخدام عدد آكبر من العمالء ما دامت الإنتاجية الحدية للعامل آكبر من 
أجره. وسيكون من شأن انخفاض الأجور» ومن ثم انخفاض الأسعارء أن 
خفن الأسعاز (ضه افتراش نحالة المنافسة الكاملق: ولهدا اغتفد 
الاقتصاديون السابقون على كينز أن معدل الأجر النقدي» ولو أنه سيهبط› 
إلا أن معدل الأجر الحقيقي سيظل على حاله بسبب انخفاض مستويات 
الأسعار» ومن هنا خلص أنصار هذا النوع من الفكرء إلى أن حل مشكلة 
البطالة يتمثل في ترك الأجور لكي تهبط, وتعيد التوازن المفقود بين العرض 
والطلب في سوق العمل. ولهذا وحسب هذا المنطق. افترض الكلاسيك 
والنيوكلاسيك آن استمرار البطالة وانتشارها لا يمكن أن يسببه سوى عناد 
العمال ورفضهم تخفيض الأجور. ومن هنا كانوا من معارضي نقابات العمال 
لدورها في زيادة الأجورء وكانوا أيضا من منتقدي قوانين الحد الأدنى 
للأجور. 

رفض كينز هذا المنطق لأنه في رأيه لايمثل العالم الواقعي. فالعمال 
كثيرا ما يعارضون الانخفاض في أجورهم النقدية. كما أن نقابات العمال 
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في البلدان الصناعية أضحت كيانات واقعية وجزءا من النظام ولا يمكن. 
من ثم» إهمالها في التحليل أو المناداة بحلها. كما أن البطالة التي عرفها 
النظام الرأسمالي وخصوصا أثناء سني الكساد الكبير لم يكن سببها الأجور 
العالية وتعنت نقابات العمال'. 

وقد اعتقد كينز أن الانخفاض في الأجورء وهو الحل الذي ينادي به 
الكلاسيك والنيوكلاسيك.» يعادل من الناحية النظرية ومن حيث النتائج 
المترتبة عليه الانخفاض في سعر الفائدة وأن ما يمكن تحقيقه من خلال 
انخفاض الأجور يتم بصورة أفضل عن طريق خفض سعر الفائدة. ومع 
ذلك» فهو يعتقد أن أيا من السياستين ليست بالعلاج الشافي لأزمة البطالة. 
ولهذا فقد دخل في خلاف عميق مع البروفيسور بيجو »ع٣ ٥.‏ .۸ فيما 
ذهب إليه من نتائج في كتابه عن نظرية البطالة' . 

ومن ناحية آخرى كشف كينز النقاب عن حقيقة مهمة لابد أن تتمخض 
عن انخفاض الأجور لم يذكرها الكلاسيك أو النيوكلاسيك» ولها تأثير بليغ 
في النشاط الاقتصادي. فقد نظر كينز إلى الأجورء ليس فقط باعتبارها 
بندا من بنود التكاليف فحسب, وإنما أيضا باعتبارها دخلا يتولد عنه طلب 
على السلع والخدمات المختلفة. وعليهء فإنه حينما تتخفض الأجور كعلاج 
لمشكلة البطالة. فإن هذا الانخفاض وإن كان سيقلل من تكاليف الإنتاج 
ومن ثم من زيادة ربح الرأسماليين؛ إلا آنه من ناحية آخرى يقلل من دخل 
العمالء وبالتالي من طلبهم على السلع المنتجةء وهو أمر يعقد» بلا شك» من 

شكلة تصريف السلع بالأسواق. كما أن تخفيض الأجور من شأنه أن 

يجري إعادة توزيع للدخل القومي للمصلحة الرأسماليين الذين يتميز ميلهم 
للاستهلاك بالانخفاض» لو قورن بالميل الاستهلاكي للعمال”'. 

ما سر وجود البطالة إذن؟ 

بعد أن رفض كينز مقولات الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك فيما 
يتعلق بأسباب البطالة وسبل علاجهاء راح يؤسس نظريته العامة على آساس 
أن حالة التوظف الكامل» التى ادعى الكلاسيك والنيوكلاسيك بأنها الوضع 
العادي والمألوف للاقتصاد القومي» ليست إلا حالة خاصة جداء وأن التوازن 
يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الكامل. 
وقادته الأدوات التحليلية التي اعتمد عليها إلى القول بأن الطلب الكلي 
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Aggregate Effective Demand Jlaal|‏ (الذي هو طلب متوقع) هو الذي يحدد 
حج ارط الكل اال حم الاج والت ل اة ونا ايه 
فإن قوة العمل تكون مستخدمة استخداما ناقصا في حالة عدم كفاية 
الطلب الكلي الفعال. وعليه؛ فإن زيادة تشغيل العمال تتطلب العمل على 
زيادة حجم الطاب الكلي الفعالء الذي ينقسم» عند كينز, إلى طلب على 
بلع الات لاك وطاب على ام الاس تار 

ال ي د عر اقات اا وف وه 
الاخل الرس وا تحر مان ات قى سوق الل كان ياق أهة 
خاصة على مسالة تعادل الادخار مع الاستثمار كشرط ضروري لتوازن 
الدخل القومي في آي فترةء منطلقا في ذلك من المعادلات التعريفية التالية 
التي تقرر أن : 

الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار 

الناتج القومي = الاستهلاك + الاستثمار 

وأن الدخل القومي = الناتج القومي 

إذن الادخار = الاستثمار 

لقد نظر الكلاسيك ومعهم النيوكلاسيك إلى مسألة التعادل بين الادخار 
والاستثمار على آنها مسألة بديهية وتتحقق بصفة تلقائية (طبقا لقانون 
ساي). ومن هنا فإن الادخار في رآيهم لا يمكن أن يمثل تسربا من دورة 
این دی و کے ا ی ای ی 
القوي وره له إلى ممن الترطت امل آي هة توا رى لار 
والاستثمار على آنهما وجهان لعملة واحدةء الأمر الذي يعني أنهم لم يفرقوا 
بين طبيعة العوامل التي تتحكم في قرارات المدخرين وتلك التي تتحكم في 
قرارات المستثمرين. فكلا المجموعتين من القرارات تخضع في اعتقادهم 
لعزامل واحدة زربا يون السب الى حدا جم تل هذا الاعتقاد هو 
طبيعة العالم الواقعي الذي عاشوا فيه في آوائل القرن التاسع عشرء حينما 
كأن الذين بشومون بالا دخارهم آتفسهم الذين قومون بالاستشمار. فالأموال 
التي كان يحتجزها بعض الأفراد من دخولهم الجارية (المدخرات) كانوا 
يستخدمونها بصورة مباشرة في شراء الأراضي والآلات وبناء المصانع لكسب 
المزيد من الدخل. بيد آنه مع تطور النظام الرأسمالي تغيرت الصورة. إذ 
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أصبحت إمكانية الادخار متاحة لعدد كبير من الأفراد . ولم يعد من الضروري 
آن يقوم هؤلاء الأفراد باستثمار مدخراتهم بأنفسهم. وفي الوقت نفسهء 
أصبح عالم الاستثمار والأعمال أكبر حجما وتعقيداء وتضاءل الدور 
الشخصي فيه. وراح المستثمرون يستثمرون» ليس فقط مدخراتهم 
الشخصيةء وإنما أيضا مدخرات الآخرين عبر السوق النقدي والسوق المالي. 
ويهذا الشكل انفصلت عملية الادخار عن عمليةالاستثمار. ومن هنا ظهر 
إمكان حدوث الاضطرابات في دورة الدخل القومي واحتمالات وقوع الكساد 
إذا لم يتعادل الادخار مع الاستثمار. 

وانطلاقا من هذه الحقيقةء راح كينز يفرق بين الميل للادخار (ومن ثم 
الميل للاستهلاك) وبين الميل للاستٹمار ای11۷ he Inducement to‏ . فكلا 
الميلين عنده يخضعان لعوامل مختلفة. ومع ذلك» فإن كينز يرى أن توازن 
الدخل القومي يتحقق حينما يتعادل الادخار مع الاستثمار. ما إذا حدث 
اختلاف بين حجم ما يدخره المجتمع وحجم ما يستثمره» فإن توازن الدخل 
لابد آن يختل» حيث يتقلب صعودا أو هبوطا حسب الحال. 

فلو افترضناء مثلاء أنه في فترة ماء زاد حجم الادخار على الاستثمارء 
فإننا نجد حسب المنطق الكينزي» أن الطلب الكلي الفعال سوق يقل عن 
العرض الكلي. في هذه الحالة سنجد آن المخزون السلعي في قطاع الأعمال 
يتزايد عن مستواه الطبيعي» وتتراكم السلع في المحال التجاريةء وتتخفض 
الأسعار وتقل الأرباح» ويقل الناتج, وتتزايد الطاقة العاطلةء وتحدث بطالة. 
وينخفض مستوى الدخل القومى. ولا كانت هناك علاقة دالية (علاقة 
ارتباط) نام۴ بین مستوی الكل القومي ومستوى الادخار القومي» 
فإن انخفاض الدخل القومي سيؤدي خلال الفترة الجارية إلى تقليل حجم 
الادخارء حتى يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة. وبذلك يتحدد 
توازن الدخل القومي عند مستوى أقل من مستواه في بداية الفترة. وخلال 
هذه الفترة يكون هناك انكماش قد حدث» مسببا معه حدوث بطالة بين 
صفوف العمال. إذنء وبحسب هذا المنطق» نجد أن توازن الدخل القومي 
قد تحقق عند مستوی أقل من مستوى التوظف الكامل. وهذا عکس ما كان 
يتخيله الكلاسيك والنيوكلاسيك. 

أما إذا تصورنا الحالة العكسية لما سبقء أي إذا افترضنا أن الاستثمار 
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كان أكبر من الادخارء فإن الوضع العكسي يحدث. فزيادة الاستثمار على 
الادخار تعني أن الطلب الكلي الفعال سوف يكون أكبر من العرض الكلي. 
وقي هذه الحالة ينقص المخزون السلعي وتتزايد المبيعات» وترتفع الأسعار 
والأرباح. فإذا كانت هناك طاقات إنتاجية عاطلة فسوف يلجا المنتجون 
لتشغيلها لمواجهة الطلب المتزايدء فيزيد بذلك حجم الناتج والدخل القوميين. 
وما كانت هناك علاقة دالية بين مستوى الدخل القومي ومستوى الادخار 
القومي» فإن تزايد الدخل القومي سوف يؤدي» آثاء الفترة الجاريةء إلى 
زيادة حجم الادخار على النحو الذي يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية 
الفترة. وبذلك يتحدد توازن الدخل القومي عند مستوى آعلى من مستواه 
في بداية الفترة. ومن الواضح أنه خلال تلك الفترة يكون هناك انتعاش قد 
حدث بسبب زيادة الاستثمار» مسببا معه زيادة في تشغيل عدد العمالء 
فتقل البطالةء وربما تختفي . 

ويمكن» ببساطة شديدة» أن نشرح وجهة نظر كينز قي هذا الخصوص 
باللجوء إلى الشكل رقم (9. 2). وفيه يمثل المحور الرآسي تطور الادخار 
والاستثمارء والمحور الأفقي يمثل مستوى الدخل القومي. أما الخط 45 
درجة فيمثل ما يُسمى بخط الدخل. وهذا الخط يقع على بعد متساو بين 
المحورين الرأسي والأفقي» مما يعني أن أي نقطة واقعة عليه تشير إلى 
حجم معين من الدخل القومي على المحور الأفقي» يقابله بالتساوي حجم 
معين من مجموع الاستهلاك والاستثمار. أما المنحنى ك ك فيمثل دالة 
الطلب الكلي (أي الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار). 

الآن... افترض أن المنحنى ك ك يمثل دالة الطلب الكلي الفعال في فترة 
ما من الفترات. هنا نجد أن توازن الدخل يتحقق عندما تتقاطع هذه الدالة 
مع الخط 45 درجة. وعندئذ نجد آن مستوى الدخل القومي يساوي و ي» 
ويقابل هذا المستوى بالضرورة حجما متساويا من مجموع الاستهلاك 
والاستثمار (و ن). وسوف نفترض أن هذا المستوى هو مستوى التوظضف 
الكاملء مما يعني أن جميع الموارد الاقتصادية (الأرض» وقوة العملء ورؤوس 
الأموال...) موظفة بكاملها في الإنتاج عند هذا المستوى. 

الآن... دعنا نفترض آنه في الفترة التالية سيكون حجم المدخرات التي 
قرر المجتمع القيام بها أكبر من حجم الاستثمارات التي ستنفذ خلال نفس 
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مستوى الدخل القومي 


شکل رقم (2-9) 
تحديد مستوى الدخل القومي مع وجود ثغرة انكماشية وبطاله 


الفترة. هذا معناه» وطبقا لما أوضحنا سابقاء أن الطلب الكلي الفعال 
سينخفض بمقدار الفرق بين الادخار والاستثمار. وهذا يجعلنا نرسم دالة 
الطلب الكلي من جديد» وتحت دالة الطلب الكلي السابقة. افترض أن هذه 
الدالة الجديدة ستأخذ الشكل المنقط ك ك . وفي ضوء هذا الوضع الجديد 
سنجد أن المستوى التوازني للدخل القومي يتحدد عندما تتقاطع دالة الطلب 
الكلي الجديدة مع الخط 45 درجةء آي عند النقطة ه. وعندها نجد أن 
مستوى الدخل القومي الذي تحقق في نهاية الفترة يكون مساويا للمسافة 
و ئ» أي أقل من المستوى الذي تحقق في الفترة السابقة. لقد انكمش 
الدخل هنا بمقدار ي ىء نظرا لقلة الاستثمار عن الادخار. ويعكس هذا 
الوضع وجود مخزون سلعي راكد وطاقات إنتاجية عاطلة وموارد غير 
مستغلة وبطالة بين صفوف العمال. 

وعندما بحث كينز في العوامل المتحكمة في تحديد شقي الطلب الكلي 
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الفعال (أي الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثمار) اعتمد على 
التحليل النفسي لسلوك المستهلكين والرأسمالينء ولم يلجا إلى القوانين 
الموضوعية التي تظهر في مجال الإنتاج والتراكم والتوزيع. وهذه تمثل نقطة 
ضعف أساسية عند كينز. لأنه جعل سر التقلبات التي تحدث في النشاط 
الاقتصادي في الرآسمالية راجعا إلى عوامل كامنة في نفوس البشر, وليست 
لها صلة اا الواقعي الذي تكن فيه زا تحر لافار زنل ات 
القانون النفسي الذي ادعى كينز أنه ذو صلاحية مطلقة. لأنه في رأيه 
متصل بالطبيعة الإنسانية. وينص هذا القانون على «أن الناس يميلون إلى 
زيادة استهلاكهم كلما تزايد دخلهم» ولكن ليس بنفس القدر الذي يزيد به 
دخلهم»". ولهذا فإن الارتفاع المطلق والمستمر في مقدار الدخل يسهم 
عادة في توسيع نطاق التباعد بين الدخل والاستهلاك» مما يعني تزايد 
الادخارء الأمر الذي يستدعي استثمارا متزايدا لامتصاص هذا الادخار 
المتزايد . وإذا لم تتحول المدخرات المتزايدة إلى استثمار فإن الطلب الكلي 
سوف ينقص.» ومن ثم ينخقض حجم الدخل والتوظف وتظهر البطالة. ولن 
يمن فلاح البطالة إلا بتزايد خسبة الأستثمار: 

لكن المعضلة الأساسية التي أشار إليها كينز في هذا الخصوص» وتعكس 
جوهر نظريته تتمثل في القضية التالية: أنه مع تزايد الدخل القومي يتزايد 
الميل للادخار (وبالتالي ينقص الميل للاستهلاك) مما يستدعي زيادة في 
الميل للاستتمارء حتى يتحقق التوازن. ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد 
الاستتمار تتخفض الكفاية الحدية لر The Marginal Efficiency of J|‏ 
1م (التي تعبر تقريبا عن معدل الربح) مما يجعل الميل للاستتمار 
ينخفض كلما أمعن الدخل القومي في التزايد'. وهنا تلوح في الأفق 
مخاطر عدم التوازن بين الادخار والاستثمارء وتظهر آفاق انخفاض مستوى 
الدخل القومي» وظهور شبح البطالة والركود والكساد. إن كل رواج اقتصادي 
إذن مهدد على الدوام بالانهيار. إن ضعف الحافز على الاستثمار . كما 
يقول كينز ‏ كان في كل زمان مفتاح المسآلة الاقتصادية. فإذا كان الاستثمار 
منخفضا انكمش حجم النشاط الاقتصاديء» وإذا ارتفع جذب معه هذا 
النشاط لأعلى؛ وإذا عجز الاقتصاد القومي عن أن يحافظ على مستوى 
مرتفع للاستثمارء فإنه يسمح لقوى الانكماش أن تسري في عروقه. إن 
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الدخل والإنفاق. والغنى والفقر. والبطالة والتشغيل. والرواج والکساد.. 
كلها أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال للاستثمار. 

ومهما يكن من أمرء فمن الواضح تماما أن كينز قد اختزل مشكلة 
البطالة وعدم استقرار مستوى الدخل» إلى مشكلة العلاقة بين الادخار 
غير ثابت» فإن التفير في الاستثمار هو المسؤول الأول عن تغير الدخل. 
وفي ضوء الخبرة التي تجمعت لدى كينز توصل إلى أن المستوى التوازني 
للدخل سيكون» في غالب الأحوال» أقل من مستوى التوظف الكامل. لأن 
كمية الادخار (الدخل الذي لم يستهلك) والتي تتناسب مع مستوى التوظف 
الكاملء ستكون دائما أكبر من الكمية المستثمرة الأمر الذي يعني آن النظام 
محكوم عليه بالبطالة المستمرة والتعرض للأزمات. 

والسؤال الذي يبرز أمامنا هو: لماذا يعاني الاستثمار من عدم الثبات؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤال تتعين الإشارة إلى أن كينز في تحليله 
الفائدة. والثاني هو الكفاية الحدية لرآس المال (معدل الربح الصافي المتوقع). 
بيد آنه لما كان سعر الفائدة (الذي هو ثمن التنازل عن السيولة في رآي كينز 
) لا يمكن أن يهبط دون مستوى معين (وإلا وقعنا في مصيدة السيولة) فإن 
استخدام تخفيیض سعر الفائدة كوسيلة لحفز الاستثمارء له حدود معينة. 
كما أن التغيرات في سعر الفائدة تكاد لا يكون لها علاقة بمستوى الادخارء 
حيث إن الادخار يتحدد» في التحليل النهائي عند كينزء بمستوى الدخل. 
ومن هناء فإن العامل الثانيء وهو الكفاية الحدية لرأس المالء يلعب الدور 
المسيطر على تقلبات الاستثمار. والكفاية الحدية للاستثمار ليست سوى 
منحنى لمعدل العائد المتوقع من الاستثمارات. وهو منحنى يهبط من أعلى 
إلى أسفل نحو اليمينء معبرا في ذلك عن آن الفرص الاستثمارية المريحة 
خلال فترة معينة هي فرص محدودة. من هنا سيظل الرآسماليون يستثمرون 
حتى النقطة التي يتساوى فيها معدل الربح المتوقع مع سعر الفائدة السائد 
الإنتاج (أي الاستثمار الإحلالي)ء ولکن دون القيام بي توسعات استثمارية. 
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الأمر إذن يتوقف في النهاية على ما يتوقعه المستثمرون. والتوقعات في رآي 
كينز لا يمكنها أن تكون مستوحاة من تنب رياضي دقيق؛ وإنما تتوقف في 
النهاية على حالات التفاؤل والتشاؤم التي تعتري دخيلة أنفسهم. ويقول 
كينز في هذا الصدد: «.. يجب» حين نبحث في آفاق الاستثمارء أن نأخذ 
بعين الاعتبار الأعصاب والأمزجةء وحتى عمليات الهضم وردود الفعل 
المناخية الصادرة عن أفراد يتحكم بهم النشاط العفوي إلى حد كبير*. 
إن التغيرات الفجائية التي تحدث في معدل الكفاية الحدية لرأس المال وما 
تسببه من اضطراب في النشاط الاقتصادي» تعتمد إذنء في التحليل النهائيء 
على عوامل سيكولوجية بحتة. 

وعموماء فإن النتيجة المهمة التي توصل إليها كينزء هي أن الاقتصاد 
الرأسمالي» وهو في حالة الكساد والبطالة. يعجز عن أن يولد من ذاته . 
وبطريقة تلقائية ‏ سبل إنعاشه. وللخروج من هذه الحالة اقترح كينز ضرورة 
التدخل للتآثير في حجم الطلب الكلي الفعال حتى يتسنى رفعه إلى المستوى 
الكافي لتحقيق التوظف الكامل. وهو يرىء أن الدولة (الحكومة) هي الجهاز 
الوحيد القادر على إحداث هذا التأثير. وهنا يكمن سر تمرده على مبداً 
عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 

وحينما يكون الكساد هو المسيطر, اقترح كينز جملة من السياسات في 
مجال الائتمان والمالية العامة لزيادة حقن الاقتصاد القومي بجرعات منشطة, 
لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال. فدعا إلى تخفيض سعر الفائدة» حتى 
تنخفض تكاليف الإنتاج» ونادى بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام في 
مجال الخدمات والأشغال العامة حتى لو تطلب الأمر مجرد توظيف عمال 
يقومون بحفر خنادق في الشوارع وإعادة ردمها من جديد”. فكل ذلك 
من شآنه آن يزيد من حجم الدخل والإنفاق ومن ثم توظيف العمالة. 

ولئن كان كينز قد دعا إلى خفض سعر الفائدة والضرائب وزيادة الإنفاق 
العام» لكي يرتفع حجم الطلب الكلي الفعال وتقل البطالة وتسري موجة 
انتعاش في أوصال الاقتصاد الذي يعاني من الكساد» فإنه دعا إلى نقيض 
ذلك حينما يصل الاقتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكامل ويلوح في 
الأفق شبح التضخم» حتى يمكن «كبح» نمو الطلب الكلي الفعال و«تبريد» 
سخونة النشاط الاقتصادي. 
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وحتى لا يُساء فهم كينز . وهو الاقتصادي المحافظ . من دعوته لتدخل 
الحكومة. وحرصه على أن يظهر مام الرأي العام بوصفه من أشد المدافعين 
عن النظام الرأسمالي» كتب يعتذر عن هذا التدخل قائلا: «إن توسيع وظائف 
الدولةء وهو توسيع لازم لمطابقة الميل للاستهلاك مع الحافز على الاستثمار 
مطابقة متبادلة. قد يبدو لأحد كتاب القرن التاسع عشر الاقتصاديين أو 
لأحد رجال الأعمال الأمريكيين في يومنا هذاء على أنه مخالفة فظيعة 
لمبادئ الفلسفة الفردية. ولكنء يبدو لنا هذا التوسيع وسيلة وحيدة لتجنب 
تهدم المؤسسات الاقتصادية الحالية تهدما تاماء وشرطا للقيام بالمبادرة 
الفردية بنجاح»» وبهذا الشكل قدم كينز «صك غفران» لخطيئة تدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية. على أن تلك الخطيئة كانت ۔ كما رأينا آنفا ۔ 
قد ارتكبت بالفعل قبل ظهور النظرية العامة لكينز. ولم يكن إقرار النظرية 
العامة لكينز بمشروعية التدخل الحكومي سوى تعبير عن مرحلة جديدة 
لتطور الرأسماليةء وهي رأسمالية الدولة الاحتكاريةء التي يمتزج فيها رأس 
المال بجهاز الدولة ويستخدم هذا الجهاز مصلحتهء كما أن مصلحة هذا 
الجهاز مرتبطة بخدمة رأس المال. 

وحينما صدرت النظرية العامة لكينز اعتبرت حدثا فريدا في تاريخ 
الفكر الاقتصادي» ووسمها الكثيرون بأنها «ثورة”» وسرعان ما وجدت 
لها صدى سريعا بالأوساط الأكاديميةء بل ووجدت طريقها نحو التطبيق 
لتشكل معالم السياسات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية في 
عالم ما بعد الحرب» وليبداً ما يمكن تسميته «بالعصر الكينزي». على أنه 
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الاقتصاديين كانوا قد سبقوا كينز في 
الإشاراة إلى كثير من الأفكار والآراء التى جاءت بالنظرية العامة س 
فيما يتعلق بفكرة الأزمة (كما هو الحال ا مالتس یuطااةN ۰R.‏ آو کارل 
مارکس ×2۲ .K.‏ او کالیتسکي )..۷N. ۸۵1٥٥١٤‏ او فیما یتعلق بالسیاسات 
التي أوصت بها النظرية (وهو ما نراه إلى حد ما عند مالتس وعند مدرسة 
ستكهولم في جانبها النقدي). لكن براعة كينز الأساسية تمثلت في إقامته 
للنظرية على أساس مترابط» وفي التوقيت المناسب الذي ظهرت فيه 
وجرأآتها الشديدة على معارضة وانتقاد ما كان مألوفا في ذلك الوقت. كما 
أن سرعة انتشارها كانت راجمة إلى شهرة كينز آنذاك كاقتصادي باري» 
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وإلى ما كان يتمتع به من صلات شخصية متينةء وبخاصة مع المسؤولين 
ورؤساء الدول. 

ومهما يكن من آمرء وكما يقول بول أ. باران فإنه « مع خطر المبالفة 
الشديدة في قيمة العمل الثقافي الذي قام به كينزء يمكن أن يقال» إن ما 
انتهى إليه هيجل بالنسبة للفلسفة الألمانية الكلاسيكيةء أنجزه كينز بالنسبة 
للاقتصاد الكلاسيكى. وبالتفكيرء وفق الوسائل المعتادة للنظرية التقليدية. 
از فار ا عاد الةو تضاف اكلا عن التط ر إلى الا 
الاقتصادية الاجتماعية كوحدة متكاملة. وصل التحليل الكينزي إلى حدود 
التفكير النظري للاقتصاد البرجوازي» وفجرٌ هيكله بكامله ل . 

نعم... لقد فجر كينز هيكل الاقتصاد الكلاسيكي والنيوكلاسيكي حينما 
أوضح عدم صحة الدعائم النظرية التي قام عليها هذا الهيكل» وآليات 
توازنه وانفصامها تماما عن واقع الرأسمالية التي عايشها آنذاك» وخاصة 
واقع الكساد والبطالة. على أن كينز وهو يهدم هذا الهيكل لم يستطع أن 
يقيم هيكلا آكثر قوة من الهيكل الكلاسيكي والنيوكلاسيكي» بسبب العيوب 
الكثيرة التي شابت نظريته» وهو الأمر الذي أثبته واقع الرأسمالية منذ 
بداية السبعينيات وحتى الآنء وأسهم من ثم في موت النظرية العامة 
وانزواتها الآن في إحدى زوايا الفكر الاقتصادي» على الرغم من الضجة 
الفكرية التي آثارتهاء وعلى الرغم من طفيانها لمدة ثلاثة عقود زمنية متوالية. 
وذلك على نحو ما سنری فيما بعد. 
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الهوامش والمراجج 


(1) للاحاطة بتفاصيل آكثر عن الكساد الكبير انظر. رمزي زکي: الكساد الكبير يحطم الاقتصاد 
الكلاسيكي . وهي الحلقة الثالثة من دراسة موسعة نشرت على مدار خمس وعشرين حلقة بمجلة 
الأهرام الاقتصادي» خلال الفترة ما بين سبتمبر 1982 وأبريل 1983ء وانظر ايضا: 
H. W. Arndt: The Economic Lessons of Neinteen Thirties, Oxford, London, 1944, J. K. Galbraith: The‏ 
Great Crash 1929, Benguin Books, 1954, C.P. Kindlberger : The Great Depression 1929 - 1939,‏ 
University of California, Macmillan and Co., Ltd, London 1952.‏ 
(2) لمزيد من التقاصيل راجع مۇلفنا۔ التاريخ النقدي للتخلف» دراسة في آثر نظام النقد الدولي 
على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث» مصدر سبق ذكره. وتجدر الإشارة إلى آن هذا 
الكتاب يبحث تفصيلا في أزمة الكساد الكبير من حيث تآثيرها في نظام النقد الدوليء راجع ص 
N 114‏ 
(3) يصف الاقتصادي الأمريكي المعروف روبرت هیلبرونر ۲٥۸هط1زم۲‏ .۸.1 هذه الأيام السوداء 
بالقول: «وبحلول عام ۱933 كان الشعب قد خر على وجهه بالفعل. فهبط الدخل القومي إلى 39 
ملیار دولار. وزال الرخاء الذي عرفته البلاد منذ آربع ستوات خلت» ودون آن يخلف آي آثر وراءه 
وعاد متوسط مستوى المعيشة إلى ما كان عليه قبل ذلك بعشرين عاما. وكان هناك ۱4 مليونا من 
العاطلين يجلسون في الشوارع والبيوت والمعسكرات التي عرفت باسم «هوفر فيل» أي مدن 
الرئيس هوفر. وهؤلاء كانوا شبحا يطارد البلاد. لقد بدا كآنما فقدت آمريكا بصورة دائمة روح 
الأمل الفخورة التي کانت تمتلیٌ بها نفسها». راجع مؤلفه . قادة الفكر الاقتصاديء ترجمة د. 
راشد البراويء مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية 1979 ص 288 . 
(4) انظر: ديفيد أ. شانون . الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصاديةء ترجمة صلاح 
أحمد سليمان عزب» الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة (من دون تاريخ)» ص .١١‏ 
(5) انظر» نفس المصدر السابق» ص 34. 
(6) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطةء انظر مقالتنا ‏ «التشابه بين آزمة الديون والتعويضات 
الألمانية والأزمة الراهنة لديون العالم الثالث» منشورة في كتابنا. محنة الديون وسياسات 
التحريرء دار العالم الثالت. القاهرة ا199 ص 259 269 . 
(7) انظر فى ذلك: 
J. A. Schumpeter: Busines Cycles, MacGraw- Hill, New York, 1939, p. 90.‏ 
)8( راجع في ذلك: 
Michael Hudson: Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire, New York, 1973,‏ 
B3;‏ 
(9) ومن عجب. أن هذا هو بالضبط الموقف الراهن للاقتصاديين النيوكلاسيك في تفسيرهم 
لأزمة البطالة الراهنة في اليلدان الصناعية. 
(10) تشير الاقتصادية البريطانية الشهيرة جوان روبنسون إلى هذا الجمود الفكري الذي اتسم به 
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الاقتصاديون آنذاك حينما تقول: « في عام 9 عندما تم اقتراح برنامج للانفاق العام يهدف إلى 
الحد من البطالة تمهيدا للقضاء عليهاء ووجه هذا الاقتراح برد شهير يعرف باسم «وجهة نظر 
الخزانة البريطانية». ويقول الرد» بآن هناك كمية محددة متاحة من المدخرات لتمويل الاستثمارات. 
وإذا قامت الحكومة باقتراض جزء منها لتمويل الإنفاق على الأشغال العامة فسوف يحدث نقص 
مطابق فى الاستثمارات» وهذا النقص سیؤدي إلى بطالة بسبب العجز المتولد فى الميزان التجاريء 
وهذه البطالة ستكون معادلة تقرييا لزيادة التشغيل الناجمة عن الإنفاق العام.. وعلی آي حال 
سرعان ما سقط العالم في مستنقع الكساد. وبات إفلاس النظرية الأرثوذوكسية واضحا »۔انظر: 
Joan Robinson: Economic Hersis, Some Old-Fashioned Questions in Economic Theory, Macmillan‏ 
Press, Ltd, London, 1971, p. Vii & ix.‏ 
)1١(‏ عدل الرئيس روزفلت عام 1937 عن سياسة عجز الموازنة وأصر على تحقيق موازنة متوازنة. 
بيك آنه في نفس السنة التي أصر فيها على تحقيق ذلك تعرض الاقتصاد الأمريكي لنكسة 
جديدة. ويقول بعض المؤرخينء» إنه من جراء ذلك «ضاع في شهور قليلة نصف التقدم الذي تحقق 
من سنة ۱932. واضمحل الإنتاج الصناعي بمقدار 30 وزاد عدد العاطلبن على عشرة ملايين. 
وبدلا من آن يتحمس روزفلت للتضخم النقدي» كما تصور كثيرون من ناقديهء فإنه كان مذعورا 
فى فقرارة نفسه من التضخم. فخفضت سياستةه المالية من مساهمة الحكومة فى زيادة القوة 
الشراقية العامة ببلايبن عدة من الدولارات» وأصاب البلاد كساد جديد ۔ «انظر: آموري د. 
رينكور: القياصرة القادمون» ترجمة أحمد نجيب هاشم الهيئّة المصرية للتأليف والنشر القاهرة 
0 ص 353 . 
(12) لمزيد من التفاصيل عن الاقتصاد النازي ودوره في علاج البطالةء انظر:د. عادل محمد 
شكري ‏ النازية بين الأيديولوجية والتطبيق. الدار القومية للطباعة والنشر (من دون تاريخ) . 
القاهرة. وانظر ايضا: 
William L. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich, A History of Nazi Germany, Simon and‏ 
Schuster; and see also: Jurgen Kuczyneski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland, von‏ 
bis in der Gegenwart, Band II, 2. erweiterte Auflage, Berlin, 1948.‏ 1800 
)13( لم یکن الخروج عن مبدآً الحرية الاقتصادية وممارسة التدخل الحكومي لمواجهة آزمة 
الكساد الكبير مقصورا فقط على البلدان الصناعية الرآسماليةء بل خطت المستعمرات وأآشباه 
المستعمرات والبلاد التابعة خطوات ذات شأآن في هذا المجال. ففي مصر» على سبيل المثالء 
واجهت الحكومة مأزق الكساد الكبير من خلال عدة إجراءات مهمة» مثل تد خل الحكومة في سوق 
القطن بشراء الفائض منهء والتسليف على المحاصيل الزراعيةء وتخفيض الفوائد» وتآجيل دفع 
الديون والأقساط. وإنقاذ بعض الآأراضي الزراعية من البيع الجبري. 
(۱4) هذا الجزء سبق نشره في مؤلفنا . المشكلة السكانية وخراهة المالتوسية الجديدة... مصدر 
سبق ذکره» ص ۱24 ۔ ۱32 مع إضافة كثير من التعديلات هنا. 
)15( راجع في ذلك: 
John M. Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money (first published 1936),‏ 
Macmillan & Co. LTD, London 1964, p. 9.‏ 
وإشارتنا للنظرية العامة سوف تكون إلى طبعة ۱964 . 
(۱6) انظر وجهة نظر بيجو في : 
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A. C. Pigou: The Teory of Unemployment, Macmillan & Co. LTD, London, 1933.‏ 
(۱7) يقصد بالميل للاستهلاك عصsuدە€ Propensity t0‏ نسبة ما يستهلك من الدخل. 
(18) انظر: جون ماينرد كينز ‏ النظرية العامة... مصدر سبق ذكره» ص 69. 
(۱9) کان کینز في ذلك متآثرا بتعالیم المدرسة الحدية (النيوكلاسيك)ء وبخاصة تعاليم آستاذه 
آلفرد مارشال عن قانون الغلة المتناقصة. وقد برر كينز ميل الكفاية الحدية لرآس المال نحو 
الانخفاض عبر الزمن كما يلي: «حينما يتزايد الاستثمار في أي أصل أو نوع من رأس المالء خلال 
آي فترة زمنيةء تميل الكفاية الحدية لهذا النوع نحو التتاقص بازدياد الاستثمار. وهناك عاملان 
يفسران ذلك. العامل الأول أن العوائد المتوقعة من هذا الرآسمال تتناقص مع تزاید عرضه. 
والعامل الثاني هو أن المنافسة على الموارد المستخدمة في إنتاج هذا النوع من رآس المال تميل. 
كقاعدة عامة»ء إلى رفع آسعارها. والعامل الثانيء بوجه عام هو الذي يسهم في الأجل القصير 
إسهاما كبيرا في تحقيق التوازن. آما إذا امتدت الفترة الزمنية لأمد آبعد فإن العامل الأول يحل 
مكان العامل الثاني». راجع: کینزء النظرية العامة.. نفس المصدر. ص |٠36‏ . 
(20) انظر. نفس المصدر السابق. ص ۱62 . 
)21( راجع» نفس المصدر السابق» ص 129| . 
(22) انظر» نفس المصدر السابق. ص 380 . 
(23) انظر على سبيل المثال: 

L. R. Klein: Keynesian Revolution, Macmillan, New York, 1974. 

)24( انظر في هذا الموضوع : رمزي زکي - انتشار الكينزية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي 
الحلقة رقم (5) من دراستنا الموسعة «مأزق النظام الرأسمالي». سيقت الإشارة إليها. 
)25( راجع: بول آ. باران ۔ الاقتصاد السياسي والتتمية» مصدر سبق ذكره» ص 65. 


خمادج النمو الكسرية 
ومضكلة المطالة 


رأينا فيما تقدم» كيف كانت القضية الأساسية 
التي شغلت ذهن جون ماينرد كينز هي مسألة «عدم 
الاستقرار الداخلي للرأسمالية» الذي يعرضها من 
حين لآخر لأزمات البطالة والركود. وقد اهتم كينز 
بدراسة وتحليل هذه المسألة من منظور الأجل 
القصير فقط. بعكس الاقتصاديين الكلاسيك الذين 
انصب تحليلهم على الأجل الطويل. كذلك أوضح 
كينز. أن الرأسمالية فقدت قدرتها الذاتية على 
التوازن وتحقيق التوظف الكامل. وأنه لمواجهة ذلك 
يتعين آن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 
وكان توصله إلى هذه النتيجة نابعا من تركيزه على 
دراسة جانب الطلب. فقد استخدم كينز» وعلى 
نحو ما رأيناء فكرة الطلب الكلي الفعال ليعطي من 
خلالها تفسيرا لأسباب عدم التوازن وموجات 
البطالة والانكماش. وهذا نقيض ما كان يمن به 
قدامى الكلاسيك ومن حذثوا الفكر الكلاسيكى. 
فالبطالة الجزئية عند الكلاسيك اتا رة كاه 
تعود إلى ظاهرة جمود الأجور وعدم كمال أسواق 
العمل. أما عند كينز فالبطالة تعود إلى نقص الطلب 
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الكلي الفعال. وكان الكلاسيك يؤمنون بأن الادخار يتعادل دائما مع الاستثمار 
بفضل المرونة التامة التي توفرها تغيرات سعر الفائدة وبفضل وجود الفرص 
اللانهائية للاستتثمار. ومن هناء لا توجد مشكلة في الاستغلال الكامل 
لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية. أما كينز فقد رأى أن عدم التطابق بين 
الادخار والاستثمار هو مر ممكن بسبب اتجاه معدل الربح للتناقص» نتيجة 
انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال وثبات سعر الفائدة (عدم إمكان تصور 
انخفاض سعر الفائدة للصفر وظاهرة تفضيل السيولة). وبسبب العوامل 
النفسية التي تزكر في توقعات السكمرين» ومن هنا كوصل إلى أن هذه 
اغرال ھن دا آن شون کی ااا ا ان الى الد انى 
يمكن فيها تحقيق التوظف الكامل والاستغلال الكامل للمواردء وهنا تظهر 
البطالة ويقع النظام في مهاوي الآزمات. وإذا كان الفكر الكلاسيكي» سواء 
في صورته القديمة أو الحديثةء يستتكر تد خل الدولة في الحياة الاقتصادية 
ترا اة اااف برد در اتسن على كن اقرارن ا ادر ع 
التوظف الكامل). إلا أن كينز قد دعا لضرورة تدخل الدولة على ساس أن 
الأسعار قد فقدت مرونتها التي كانت تتسم بها في عهد رأسمالية المنافسة 
الحرة. وكان في ذهنه دائماء قوة نقابات العمال وتأثيرها المتعاظم في 
تحديد مستويات الأجور ومنعها من التقلبات. كما كان متتبها لقوة الاحتكارات 
وتانرها فى إعاقة قرانين المزض والطلب إن كنا لا تنجد تياد نظريا 
أو ذكرا للاحتكارات في نظريته العامة). 

كانت النظرية العامة لكينزء كما قلنا آنفاء نتاجا لظروف تطور الرآسمالية 
خلال فت رة ما بن الخرنن :و كانت فى ا لحخففة تهرة ناضحة لتخرة الكساد 
الكبير (1929 ۔ 1933). ونظرا لاهتماميا بالتحليل الكلي» وبالمخاطر التي 
تحدق بالرآسمالية نتيجة للتناقض بين الإنتاج والاستهلاك. واقتراحها لبعض 
السياسات. النقدية والماليةء لعلاج مشكلات تصريف الإنتاج والبطالة 
والطاقات العاطلةء فإنها سرعان ما وجدت صدى طيبا لها بين آوساط 
واسعة من الاقتصاديين الآكاديميبنء كما وجدت طريقها بسرعة فى 
السياسات الاقتصادية بالولايات المتحدة ودول کر وروا وات ا 
تكسب المزيد من الأنصارء حتى هؤلاء الذين عارضوها في البداية. وأصبحت 
الكينزية هي اللحن المميز في جميع الكتابات الاقتصادية في البلدان 
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الصناعية الرآسمالية. فأنغامها الأساسية (الطلب الفعالء الميل للادخارء 
الميل للاستتمارء الكفاية الحدية لرأس المالء المضاعف... إلى آخره) أصبحت 
هي الجمل الأساسية في غالبية المعزوفات التي صاغها الاقتصاديون في 
هذه البلدان. ألم نر كاتبا مثل ل. ر. كلاين «ذء!ا .۸ .1 يقول إن هناك ثورة 
قد حدثت في الفكر الاقتصادي على يدي كينز؟ وألم نسمع عن أن هناك 
علم اقتصاد جدیدا sءiسم«هء۴‏ س٥×‏ قد ظهر بعد النظرية العامةء على حد 
تعبیر سیمور هاریس ک82۲۲i٨‏ اuمصره؟5‏ ألم يصف البعض كينز بأنه نبي 
الرأسمالية الجديد وفارسها الهمام ومنقذها من الدمار؟'. وهكذا انتشرت 
الأوهام حول فكر كينز. واعتقد البعض في إمكان التخلص النهائي من 
جميع عيوب الرأسمالية بالاعتماد على الروشتة الكينزية. 

ولكن تنبغي الإشارةء إلى أن نشوة الانتصار الكينزي التي تحققت في 
دوائر الفكر الاقتصادي» وصبغت السياسات الاقتصادية RT‏ لاز 
الرأسمالية بطابعها الخاص في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء سرعان 
ما بدأت تتحول إلى لحن عادي» يستدعي التأمل والإمعان والكشف عما به 
من نواقص وعيوب . وهنا بدا الكينزيون يكتشفون أن ثمة نقيصتين تتسم 
بهما النظرية العامة . أولى هاتين النقيصتبنء» أن النظرية العامة لكينز هى 
نظرية خاصة بالأجل افر ف رمن ك 9 ا ات ارات 
طويلة المدى. وكان كينز قد برر هذا الطابع قصير المدى بقوله المشهور: 
«كلنا سنموت في الأجل الطويل». والنقيصة الأخرىء أن النظرية العامة 
قد اتسمت بطابعها الستاتيكي (السكوني) ومن ثم فهي لا تأآخذ بعين 
الاعتبار حركة النظام الرأسمالي ومشكلاته ومستقبل النمو فيه وتوازنه 
الديناميكي عبر الزمن. وآنذاك كتب الاقتصادي المعروف ج. ر. هيكس .[ 
5 .۴ يقول إن ما يجب أن ندرسه ليس هو التقلبات الاقتصادية فى حد 
ا و الات ول الا ا 

والحق أن اكتشاف الكينزيين لهذه النواقص التي اتسمت بها النظرية 
العامة كان مرتبطا بالظروف التاريخية التي شهدتها الدول الرأسمالية 
فى فترة ما بعد الحرب العالمية اة كن دة هة انات المتحدة 
الأسركتة بعد انتهاء سنوات الرواج لفترة ما بعد الحرب في عام ۱949/48 
أزمة اقتصادية عاتية. حيث هبط مستوى الإنتاج الصناعي في هذه السنة 
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بنسبة 15 وتدهور الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 18,8/ 
وأفلست أو صُفيت 69 ألف شركةء وبيعت السلع بأرخص الأثمان وانخقفضت 
أرباح الشركات الرأسمالية بنسبة 25/ء وزاد حجم المخزون السلعي غير 
المرغوب فيه بنسبة تتراوح بين 12 و 14/. وأتلفت وآهلكت مئات الألوف 
من الهكتارات المزروعة بالبطاطس. ووصل عدد العمال العاطلين إلى 3,4 
مليون عاطل في يناير 1949. ولم يحل هذه الأزمة سوى اندلاع الحرب 
الكورية 1950 . 1954 وتزايد الإنفاق العام على أغراض التسليح والحرب. 
ولم يكن حال الدول الأوروبية فى تلك الآونة أحسن كثيرا من حال الاقتصاد 
الأمريكي. ۰ 

هذه الأزمة أعادت للأذهان مرة أخرى الذكريات السوداء لأزمة الكساد 
الكبير (29. ۱933). وعند هذه المرحلة استقر في الذهن,» أن الروشتة الكينزية 
وإن كانت تصلح لتقدم علاجا آنيا لمشكلات الدورة حينما تحدثء إلا أنها 
بحكم طبيعة جهازها التحليلي عاجزة عن تفسير حدوث الأزمات على 
المدى الطويلء بسبب افتقادها البعد الزمني. وآنئذء تبين أن النظرية العامة 
عاجزة عن إيضاح لماذا يبتعد النظام الاقتصادي» بين فترة وأخرى» عن 
تحقيق التوازن الكلي المستقر. 

ومن ناحية أخرى» كانت نشأة النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي 
وقي عدد آخر من دول آوروبا الشرقيةء محتويا بذلك ثلث البشرية,ء والنجاح 
الذي حققه آنذاك هذا النظام في علاج مشكلات الحرب» وفي تطوير قوى 
الإنتاج والتكنيك وزيادة مستوى المعيشة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة... كل 
ذلك مثّل تحديا للنظام الرأسماليء» وأحدث قلقا واسعا وأرغم عددا كبيرا 
من المفكرين داخل البلدان الصناعية الرأسمالية على تعميق الاهتمام بقضايا 
التراكم والنمو والتوازنء لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو عبر الزمن في 
مجال السباق السلمي بين النظامين . ناهيك عما فرضته قضايا التنمية 
في البلاد الناميةء عقب حصولها على استقلالها السياسي» من اهتمام 
متعاظم بهذه القضايا . ونتيجة لذلك» كان من الطبيعي أن تعود قضية النمو 
في المدى الطويل لتطرح نفسها بقوة على الكينزيين بعد أن كان الفكر 
الاقتصادي قد أهال عليها التراب منذ انتهاء المهمة التاريخية التي أنجزها 
الاقتصاد الكلاسيكي» وكانت فيه قضية النمو تحتل مكانة ا 
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هذه العوامل الثلاثة (الأزمات الاقتصادية في البلدان الصناعية 
الرأسمالية في عالم ما بعد الحرب» وتعاظم نمو النظام الاشتراكي عالمياء 
وطرح مشكلة التنمية الاقتصادية بالبلاد النامية حديثة الاستقلال) كانت 
وراء اهتمام الكينزيين بقضية النمو طويل المدى للنظام الرأسمالي. وهنا 
بدأ الكينزيون في توسيع مجال اهتمامهم وتطوير أدواتهم التحليلية لتلافي 
النقيصتين المشار إليهما آنفاء والاستجابة للتحديات الجديدة التي فرضها 
تغيير علاقات القوى في عالم ما بعد الحرب. وعندئن بدت مرحلة جديدة 
عرفت باسم مرحلة نماذج النمو الكينزية. وكان الجديد في هذه النماذج 
يتمثل في إعطائهم البعد الزمني أهمية خاصة في تحليل الظاهرة 
الاقتصادية. كذلك إذا كان كينز قد حلل دور الإنفاق الاستثماري كمنتج 
وكمولد للدخل» بمعنى آنه أوضح آثر نمو الاستثمار على نمو الدخل» فإن 
الكينزيين الجدد حاولواء على النقيض من ذلك تحديد معدل النمو الضروري 
الذي يجب آن يتحقق» حتى يمكن تجنب البطالة والوصول إلى التوظف 
الكامل للطاقات الإنتاجية والموارد البشريةء وبعد إتمام هذه المهمة كان 
السؤال المطروح هو: لماذا يعجز النظام الرأسمالي عن الوصول إلى هذا 
المعدل؟ 

وهنا نقابل ثلاثة نماذج n4n Growth Modeles gailÛ‏ هي: 

| ۔ نموذج هارود 

2۔ نموذج کالدور 

3 نموذج جوان روبنسون. 

وليس في نيتنا هناء شرح العلاقات الفنية والمعادلات الرياضية لتلك 
النماذج فهذا مجاله الكتب المدرسية . لكن ما يعنينا هناء هو الإشارة إلى 
جوهر النتائج التي توصلوا إليها فيما يخص النمو والتوازن والتوظف. 


| = فمودذج هارود : 

يعتبر الاقتصادي البريطاني روي ف. ھارود Roy F. H20۵‏ من آواتل 
الذين طوروا الفكر الكينزي في مجال نماذج النمو. حيث بدا أبحاثه في 
هذا المجال في الأربعينيات من قرننا الحالي. وقد لقيت أفكاره صدى 
كبيرا وشهرة واسعة . وفي الوقت نفسه» وداخل هذا الإطار» وعلى هدي 
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المبادئٌ الكينزية كان الاقتصادي الأمريكي ي. د . دومار 0۲صە 0 .2 .£ يعمل 
في نفس الاتجاه» ووصل . تقريبا ‏ إلى نفس النتائج التي توصل إليها 
هارود” . ولهذا سنقتصر هنا على عرض أفكار هارود لضيق المجال. 

كانت المشكلة المركزية لدى هارود هي البحث في ذلك المعدل الذي 
يتعين أن ينمو به الدخل القومي على المدى الطويلء حتى يمكن المحافظة 
على التوظف الكامل وتجنب حدوث البطالة والكساد. وقد انطلق هارود 
من الافتراضات التالية : 

أولا: أن الأذخار يمثل نسبة ثابتة من الدخل القومیى. وقد أفترض آن 
دالة الادخار تشمل كلا من الادخار الحدي الاق ال 

ثانيا: أن الاستثمار دالة للتغير فى مستوى الدخلء» وأن التغير فى الدخل 
يعتمد عل akklجJ Accelerator‏ الذي يوضح تلك العملية التي e‏ 
تؤدي التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية إلى تغيرات بنسبة آكبر 
في الطلب على المعدات الإنتاجية المستخدمة في إنتاجها. 

ثالثا : أن هناك تطابقا بين الاستثمار المتحقق والادخار المتحقق باعتبار 
أن ذلك شرط توازني؛ وأنه إذا اختل هذان المتغيران فلابد أن يطراً اختلال 
على التوازن الاقتصادي العام حيث يحدث التضخم (في حالة زيادة الاستثمار 
على الادخار) أو بطالة وركود (في حالة زيادة الادخار على الاستثمار). 

رابعا : آن النمو في الدخل يساوي معدل الادخار مقسوما على معامل 
المعجل» أو : 


حیث S8‏ = الادخار 
۷ = المعجل 
6۷ = معدل النمو. 
وقد أطلق دومار على س6 معدل النمو المرغوب فيه Warrantd Rate of‏ 
سا6 وفي آحيان أآخرى كان يطلق عليه آيضا: معدل النمو التوازني 
Ei oS Rate‏ وكمتال على ذلك» لو افترضنا أن معدل الادخار 
و وال > قان معدل افر الرقر فة آ رالرى کن 
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0.2 
20 = mm 
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وبما أن الادخار المتحقق يتعادل دائما مع الاستثمار المتحقق» فإن مستوى 
الدخل والمستوى القابل للادخار يحددان كمية الاستثمار المتحقق. فمثلاء 
إذا كان معدل الادخار = 0,2 والدخل = ۱000 وحدةء فإن الادخار المتحقق = 
0 وحدة» وسيعادل الاستثمارء بالتاليء 200 وحدة أيضا. ولكن» لما كان 
الادخار المقدر والمتحقق يتحددان بمستوى الدخلء وأن الاستثمار المقدر 
يتحدد بالتغير في مستوى الدخل» لذلك فإن الاستثمار المقدر يساوي الادخار 
المتحقق. وحينما يتساوى الاستثمار المقدر مع الادخار المتحقق. فإنه في 
هذه الحالة لن يكون لدى رجال الأعمال أي حوافز لتغيير قراراتهم وخططهم 
الإنتاجية والاستثماريةء لأن الدخل هنا ينمو عند المعدل المرغوب فيه. أما 
إذا نما الدخل بمعدل يختلف عن معدل النمو المرغوب فيهء فإن الاستثمار 
المقدر والاستثمار المتحقق لا يتعادلانء الأمر الذي يدفع رجال الأعمال إلى 
تفيير خططهم الإنتاجية والاستثمارية . فلو افترضنا أن النمو المتحقق للدخل 
t1‏ کان اقل من النمو المرغوب فيه ١١٣١ء«‏ ففي هذه الحالة سيكون 
الاستثمار المقدر أقل من الأدخار المتحقق والاستثمار المتحقق. وعندئذ 
تنشاً مشكلة تراكم في المخزون السلعي غير المرغوب فيه»ء الأمر الذي يعني 
أن رجال الأعمال غير قادرين على بيع إنتاجهم بالكاملء مما يدفعهم إلى 
تغفيير خططهم الإنتاجية وسيعمدون إلى زيادة إنتاجهم بمعدل أقل مما كان 
يحدث في الفترة السابقة. وهنا تظهر بطالة وطاقة عاطلة. 

أما إذا كان معدل النمو الفعلي أكبر من معدل النمو المرغوب فيه فإن 
الاستتمار المقدر يكون قد تجاوز الاستثمار (والادخار) المتحقق. وهنا ينخفض 
المخزون السلعي بسرعة (دون مستواه العادي) ويدرك رجال الأعمال أنهم 
لم يعملوا على زيادة الإنتاج بالكميات الكافية لمواجهة الطلب» الأمر الذي 
قد يرفع من الأسعارء ويغريهم على زيادة الإنتاج في الفترة القادمةء وهو ما 
قد يسبب إشكالات وصعوبات مختلفةء نظرا لاختلاف الاستثمار المقدر 
عن الاستثمار المتحقق» وهو ما يتمثل في الاصطدام بقيود محدودية الطاقة 
الإنتاجية (قيود الموارد. والسكانء والفن التكنولوجي)ء الأمر الذي يعفد من 
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مشكاة التضخم. وبصقة عامة يعتقد هارود» آثه إذا انحرف معدل التمو 
القعلي عن المعدل المرغوب فيه فإنه تكون هناك صعوبات شديدة في إعادذة 
اا اد ده 

ا ای ول ا ار هة اف دا 
خود معدل كو اكه هو دل التمى الى دة ارما نها اها 
بمعدل نمو التوظف he 1 ESRÊ Growth Rate JanlÛ|‏ . والقصود 
بالك أقضى مدل االو ق اة درا رانو اال اتو فى 
القوى العاملةء والتحسينات التكنولوجية. والذي عنده يتحقق التوظف 
الكامل. وطبقا لنموذج هارود» فإن الوضع الأمثل يتحقق لو أن معدل النمو 
القعلي = معدل النمو المرغوب فيه = معدل النمو الطبيعي. فعند هذا 
الوضع يكون هناك استقرارء بمعنى آنه لن توجد ضغوط لظهور البطالة أو 
التضخم, وهالك يمم التظام بين التمو افر والتوظت الكامل. وقد 
اقترح هارود تضمان الوصول إلى هذا الوضخ سجموهة من السياسات 
المالية والنقديةء وهي سياسات ذات طابع كينزي. وكان بشكل عام» متشائما 
من مدى فاعلية هذه السياسات. 

والخالاهة أنه تو فقا اة على ال ازن ادا اكات وا 
فإن الدخل القومي لابد أن يتجه دوما للتزايد . بيد آن المعضلة الأساسية 
التي تواجهنا هناء هي: «أن زيادة الدخل من فترة لأخرى معناها زيادة 
امار ( ما ف من كل م را وك عونك ضري واد 
انار تشوك هة الح ااه من الا وى اى :وا 
دامت العلاقة (آي المعجل) والميل للادخار ثابتينء إلا إذا زاد الدخل من فترة 
لأخرى بمقدار ثابت»“' . وتلك» في الحقيقةء مسألة ليست هينة. 


2 نمودج کالدور : 

ينتمي نیکولاس کالدور 0۲لKa1 Nis‏ » ومعه في ذلك جوان روبنسون 
[oan Robinson‏ إلى ما پُسمی بمدرسة كامبردج» التي دخلت في معارك 
فكرية شهيرة في الخمسينيات والستينيات مع المدرسة النيوكلاسيكية. 
وقد شكلت أفكار كالدور وروبنسون ما اصطلح عليه بنظرية النمو والتوزيع 
لما بعد كينز «داوعمرءK-‏ 1ءه۴. وقد تميزت هذه النظرية بخلوها من أفكار 
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الحديين التي كانت تتص على آن دخل أي صاحب عنصر من عناصر 
الإنتاج يعادل إنتاجيته الحدية. كما تخلو أيضا من أفكار النيوكلاسيك التي 
كانت تشير إلى أن النمو يتحدد بمجرد وفرة الموارد وسرعة التقدم 
التكنولوجي. كما أن تلك النظرية تولي تراكم رأس المال والميل للادخار 
وعلاقة ذلك بتوزيع الدخل» أهمية محورية في تفسير النمو. 

وقد انطلق كالدور من مقولة آساسية تقول» إن معدل النمو يتوقف على 
معدل التراكم» ومعدل التراكم يتوقف على الادخارء» وهذا الأخير يتحدد 
بناء على ميل طبقات المجتمع للادخار. ونظرا لأن الطبقة الرأسمالية 
وهي ذات دخل أعلى» لها ميل مرتفع للادخارء بينما يكون ميل الطبقة 
العاملة للادخار منخفضاء فإن شكل توزيع الدخل» يحدد في النهاية. معدل 
النمو. وهكذاء فإن نقطة البداية عند كالدور هي الارتباط الوثيق بين النمو 
والتراكم من ناحيةء وتوزيع الدخل القومي من ناحية أخرى. إن معدل النمو 
وتوزيع الدخل آمران مترابطان (وقد كان كالدور في ذلك متأثرا بلا شك 
بالفكر الكلاسيكي)ء حيث إن معدل التراكم الذي يحدد ‏ في النهاية . معدل 
النمو » يتوقف على نصيب الأرباح من الدخل القومي. ويناء على هذا 
الإطارء انطلق كالدور يحلل مسألة التوازن الاقتصادي في الأجلين القصير 
والطويلء وذلك من خلال آليات توزيع الدخل القومي وما تُحدثه هذه الآليات 
من آثار» وذلك على النحو الذي يجمل النظام قادرا على استعادة توازنه 
واستقراره» وبشکل تلقاگی('. 

فإذا حدث» على سبيل المثالء اختلال في الأجل القصير, بأن كان 
الاستثمار آكبر من الادخار؛ عند مستوى التوظف الكامل» فإن محصلة ذلك 
هي ارتفاع عام في الأسعار (آي حدوث تضخم)ء وبشكل أعلى من ارتفاع 
الأجور. وهنا يتغير توزيع الدخل مصلحة كاسبي الأرباح» في حين ينخفض 
نصيب الأجور من الدخل. وتكون نتيجة ذلك زيادة الادخار (بسبب ارتفاع 
الميل للادخار عند كاسبي الأرباح). وعندئذ يتساوى الاستثمار مع الادخار 
ويتحقق التوازن. أما إذا حدث العكس» بأن كان الادخار أكبر من الاستثمارء 
فإن المستوى العام للأسعار يتجه إلى الانخفاض» وبسرعة آكبر من سرعة 
هبوط الأجور. وفى هذه الحالة ينخفض الادخار القومى» بسبب انخفاض 
الحصة النسبية ااي الأرباح» إلى أن يتساوى مع الاستتمار القومي 
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ويتحقق التوازن. وهذا ما يعرف بمصطلح «آثر كالدور». 

أما في الأجل الطويلء فإنه بفرض تبات معدل الادخار الإجماليء وبفرض 
قات مال راي لفان اة معدل التمو فطات زيادة معدل الراك 
وهو ما يتطلب إعادة توزيع الدخل لمصلحة كاسبي الأربا”'. 

وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى نموذج كالدور. فهناك نقد موجه له 
لآنه افترض ثبات معدل الادخار القومي عبر الزمن. وهذا أمر لا تدعمه 
الوقائع. كما أن بيان كالدور لحركة الأسعار والأجور» وهي تتغيرء حينما 
يحدث عدم استقرار اقتصادي» هي مسألة لا تحدث إلا بصروة عرضية. 
ناهيك عن أن ثمة مبالغة شديدة خلعها كالدور على الدور الذي يلعبه تراكم 
رأس المال في تحقيق النموء وأهمل بذلك إمكانات تحسين معدلات النمو 
من خلال زيادة كفاءة المدخلات من العمل ورأس المال (الارتفاع بمستوى 
الإنتاجية). كما أن تحليل كالدور لم يوضح الحركات الدورية ءءاءر٣‏ التي 
تطراً على النظام. 


3 د نمو دج جوان ر وبنسون : 

تعتبر جوان روبنسون R10۸‏ 0[ من هم الشخصيات المعاصرة في 
الفكر الاقتصادي الرأسمالي. ولها في ذلك إسهامات إبداعية رائدة 
(تطويرها مثلا لنظرية المنافضسة الاحتكارية) ووجهة نظر انتقادية ثاقبة. 
وتتميز آراؤها بالطابع التقدمي إلى حد كبيرء ولهذا يصنفها الكثيرون 
ضمن ما يُسمى باليسار الكينزي. وهي على وجه الإجمال تنتقد بشدة 
الفكر النيوكلاسيكي وتأخذ عليه تمسكه بفكرة التوازن الخالية من المعنى. 
كما أنها لا تعتقد في صحة ما يذهب إليه هذا الفكر في مجال القيمةء 
وتعارضه في النظر إلى النمو الاقتصادي على آنه بمنزلة تيار من التوازنات 
الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات الإبداعية التي يحدثها التقدم 
التكنولوجي”'. ورغم أن جوان روبنسون تبدي تقديرها التام لأستاذها 
کینزء إلا نها لم تقبل النظرية العامة دون تحفظات. فهي تعتقد أن هناك 
کی ن اوةه ارا کد غ ا او ر 
العرض والطلب وإهماله قوة الاحتكارات في النظام الرأسمالي. 

وقد حاولت في كتابها ا لمهم والشھير «تراكم رÎس‏ | The Accumulation «Jk‏ 
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1 ه الصادر عام 1956ء البحث عن تناقضات النظام الرأسمالي والكشف 
عن مواقع الضعف فيه مع إدخالها سيطرة الاحتكارات في صلب التحليل. 
لتوصي في النهاية بحلول إصلاحيةء لا تختلف كثيرا عن حلول كينز. 
وكانت المشكلة الأساسية التي تبحث عن إجابة لها في نموذجها تتمثل فيما 
يلي: إذا كان معدل التراكم أساسيا لتحديد معدل النمو واستيعاب منجزات 
التقدم التكنولوجي» وبشكل مستمرء فما هو ذلك المعدل الأمثل الذي يكفل 
توزيع الدخل القومي على نحو يضمن استمرار النمو في الطلب الكلي 
وبشكل يجاري النمو في الإنتاج ويحقق التوظف الكامل؟ وكيف يضمن 
النظام لنفسه هذا التوزيعء وعبر أي الآليات يمكن تحقيق هذ|ا؟'. 

وقد انطلقت جوان روبنسون في نموذجها من الفروض التالية: 

ا . أن الاقتصاد القومي يتكون من قطاعينء آولهما ينتج سلع وسائل 
الإنتاج والثاني ينتج السلع الاستهلاكية. 

2 تبات الفن التكنولوجي» ومن ثم ثبات المعاملات الفنية للانتاج. 
التمو: 

ولا يتسع المجال هنا لشرح نموذجها النظري. ولكن يكفي أن نشير إلى 
أنه طبقا لتحليل جوان روبنسون» تتمثل المشكلة الرئيسية للنظام الرأسمالي 
فى غياب المناضسة الكاملة وتدهور معدلات الأجور الحقيقية وقصور الطاقة 
الشرائية للسكان. فمن خلال التحليل الموسع الذي آجرته في نموذجها عن 
العلاقات القائمة بين القطاع المنتج لسلع الاستهلاك. والقطاع المنتج لسلع 
الاستثمارء توصلت إلى آنه في حالة ثبات التقدم التكنولوجي وسيادة 
الاحتكارء فإن عملية إعادة الإنتاج الموسع» ومن ثم النمو الاقتصادي» تكون 
الحقيقي. ولكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي لا يلبث أن يؤدي إلى 
تخفيض الطلب الاستهلاكي» الذي يؤثر بدوره في عملية التراكم (أي إنتاج 
وسائل الإنتاج). ومن هنا ينخفض معدل الربح» ويسود التشاؤم بين رجال 
الأعمال وتظهر البطالة. وتلك هي» في رآي جوان روبنسونء معضلة النظام 
الرأسمالي (لاحظ هنا تشابه هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها 
الاقتصاديون الكلاسيك). أما إذا سادت حالة المنافسة, فإنه يكون من 
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مسز جوان روبنسون 
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الممكن التغلب على تناقضات إعادة الإنتاج الموسع بسبب اتجاه الأجور للتزايد 
مع تزايد إنتاجية العمل. وفي هذا السياق تقول جوان روبنسون: «إذا كان 
التقدم الفني حيادياء وظل هكذا بشكل مستمرء وبقيت مراحل الإنتاج كما 
هي» وظلت آلية المنافسة تعمل بشكل فعال. فإن القوى العاملة من الممكن أن 
تجد لها فرصا منتجة للعملء حتى لو افترضناء أن السكان سوف يميلون 
للتزايد بشكل مستمرء وذلك لأن معدل التراكم سوف يستمر بوتيرة معينةء 
وسيظل معدل الربح ثابتا على المدى الطويل. كما أن مستوى الأجر الحقيقي 
سوف يميل للتزايد مع الارتفاع الذي يطراً على إنتاجية العمل. وبهذا 
الشكل لن توجد تناقضات داخلية في النظام'. 

وترى جوان روبنسون في الاحتكار عقبة أساسية تؤخر النمو في النظام 
الرأسمالي وتشده لمصيدة الركود والبطالة. ففي حالة الاحتكار يمكن لمعدلات 
الربح أن تتزايد» ليس كنتيجة لمعدلات التراكم المرتفعةء بل نتيجة لقدرة 
المحتكرين على رفع الأسعار. وهنا فإن زيادة الدرجة الاحتكارية للاقتصاد 
غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع نصيب الأرباح من الدخل القومي على حساب 
تدني نصيب عنصر العمل» مما يؤدي إلى خفض الطلب الاستهلاكي الكلي 
وإعاقة تصريف المنتجات. والنزوع من ثم نحو الركود . ولهذا تعتقد روبنسون 
أن نضال نقابات العمال لزيادة الأجور» ونجاحها في ذلك يعوقان ظهور 
الميل نحو الركود والبطالةء وإن كان هذا النضال أمرا ممقوتا لرجال الأعمال. 
أما في حالة المنافسة فإن الأمر يختلف» لأنها تعتقد أنه في حالة المنافسة 
يوجد توافق بين الأسعار والتكاليف» وأن الأجور ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية. 
كما آنه ليس من المتصور أيضاء أن تزيد الإنتاجية دون أن يقابل ذلك زيادة 
مناظرة في الأجور. وتوحي روبنسون من وراء ذلك» آنه في حالة المنافسة 
لن توجد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعالء ولا بانعدام الحوافز 
للتراكم وتحقيق التقدم التكنولوجي» نظرا لأن النظام في حالة توازن مصحوب 
باستقرار سعري. غير أن ميكانيزم المنافسة يّفضي» عند جوان روبنسون» 
عبر الزمن إلى ظهور الاحتكارات التي تحاول أن ترفع الأسعار أو تمنعها 
من الهبوط. وهو أمر يؤثر في حالة الأجور الحقيقية وظهور مشكلة قصور 
الاستهلاك. وحينما تظهر مشكلة قصور الاستهلاك» فإن ذلك يؤّثر بشكل 
سلبي في الطلب ويؤدي ذلك إلى إضعاف تكوين رأس المال الثابت والإحلال 
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اللازم له في القطاع المنتج لسلع الاستهلاك. وهو ما يؤثرء بالتبعيةء في 
إنتاج القطاع المنتج لسلع الاستثمار. وبهذا الشكل ينخفض معدل الربح 
وتظهر البطالة. 

إن النتيجة الحاسمة في تحليل روبنسون تتمثل إذن في ضرورة الارتفاع 
بمستوى الأجور. فهي ترى أنه كلما ارتفعت الأجور بالتوازي مع الإنتاجيةءكان 
استخدام تكنولوجيا أقل كثافة من حيث العمل وأكثر كثافة رأسماليةء أمرا 
مربحا لرجال الأعمال. أي أن ارتفاع الأجور يعد شرطا لتوسعة السوقء 
واستمرارا لنمو الطلب» وحافزا أيضا على التقدم التكنولوجي. 

وما كانت روبنسون ترى أن نضال نقابات العمال لمنع معدلات الأجور 
الحقيقية من التدهور أو للمطالبة بارتفاعهاء إنما يدي إلى زيادة تشاؤم 
رجال الأعمال عادةء فإنها دعت إلى إيجاد نوع من التعاون بين ممثلي 
الاحتكارات الكبرى وبين نقابات العمالء للوصول إلى حل بشأن مستويات 
الأجور الحقيقية التي تضمن علاج تناقضات النظام» وتوفير حوافز للنمو. 
وتقول جوان روبنسون في هذا الخصوص: «إن الدفاع الأساسي ضد الميل 
نحو الركود ينجم عن ضغط نقابات العمال لرفع معدلات الأجور الاسمية.. 
فإذا آمكن ضمان ارتفاع الأجور الفعلية. عبر هذه الطريقة» بسرعة نمو 
متوسط الإنتاج للفرد الواحد» فإننا سنتمكن من القضاء على جذور المشكلة 
ويتمكن الاقتصاد من تحقيق تراكم رأسمالي وزيادة في الناتج الإجمالي 
بمعدل يتناسب مع سرعة إدخال التحسينات التكنولوجيةء كما لو كانت 
المنافسة سائدة وفاعاة»'. 

وعلى أي حال فإنه من الواضح» أن جوان روبنسون قد دفعت بالتحليل 
خطوة أبعد من كينزء لأنها أدخلت الاحتكار بوصفه بعدا مهما في تحليل 
تناقضات النظام الرآسمالي. وهو أمر لم يهتم به کينز رغم خطورته. على 
أن النتيجة الأساسية التي توصلت إليها روبنسونء وهي المبالغة في تقدير 
الدور الذي يمكن أن تلعبه زيادة اجو اله د فة اقات اا 
الرأسمالي» وخاصة التناقض بين الإنتاج والاستهلاك» هي نتيجة محل 
شك كبير. فهي تعتقد» وكما رآيناء أن الزيادة في الأجور الحقيقية من 
الممكن لها أن تلفي هذا التناقض. وهذا آمر يصعب قبولهء لأن التناقض بين 
الإنتاج والاستهلاك هو جزء أصيل في بنية النظام الرأسمالي» وهو صورة 
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آخرى للتناقض الرئيسي بين العمل ورآس المال. وهو تناقض لا علاقة له 
بمدى ارتفاع أو انخفاض الأجور. إنه تناقض يجد جذوره في علاقات 
الملكية. وإن كان ذلك لا ينفي طبعاء أن ارتفاع درجة الاحتكارية في الاقتصاد 
القومي تؤدي إلى زيادة حدة هذا التناقض . 

وقد وقعت جوان روبنسون في وهام التوفيقيةء حينما اعتقدت أنه 
بتعاون ممثلي الاحتكارات مع ممثي نقابات العمال للاتفاق بشكل طوعي 
على زيادة الأجورء يكون من الممكن تجنب وقوع الركود والبطالة. خاصة 
أنها رأت» أن تلك الزيادة في مصلحة الجميع. فهي في مصلحة أصحاب 
رؤوس الأموالء لأنها تعمل على زيادة الطلب وتلافي أزمات التصريف وحفز 
استخدام التقدم التكنولوجي. كما أن تلك الزيادةء في الوقت نفسه (التي 
يجب أن تتتاسب مع نمو الإنتاجية) تتفق آيضا ومصلحة نقابات العمال › 
فيما تهدف إليه من تحسين أحوال الطبقة العاملة ورفع مستوى معيشتها. 
ومادامت هناك مصلحة مشتركة في هذاء فلماذا إذن لا يتم الاتفاق بينهم» 
وآن تشجع الحكومة مثل هذا الاتفاق؟ 

وقد اعترض كثير من المفكرين على تلك النتيجة التي انتهت إليها جوان 
روبنسون في نموذجهاء على أساس آنها ضرب من التفكير الطوباوي» 
حيث إن الاتفاق الطوعي بين الاحتكاريين وممثلي العمال على زيادة الأجورء 
هو آمر يصعب تصوره في عالم الصراع الذي يحكم النظام الرأسمالي. 
فالزيادات المستمرة التي حققها العمال في البلدان الصناعية الرأسمالية 
في آجورهم» كانت في الحقيقية نتاج تاريخ نضالي طويلء قدمت فيه الطبقة 
العاملة تضحيات ضخمة وثمنا غاليا. ولم يكن ما انتزعته من زيادات في 
الأجور نتيجة لخيار طوعي قدمه الرأسماليونء انطلاقا من الوعي بأهمية 
هذه الزيادات في تأمين سير النظام الرآسمالي. فالرأسماليون يسعون 
دوما إلى أقصى قدر من الأرباح» ولا يعرفون مثل هذا الكرم أو ذاك الوعي. 

ولا شك في أن هذا الميل الطوباوي الذي وسم النتائج التي توصلت إليها 
جوان روبنسون يعود إلى آن تلك النتائج» قد توصلت إليها من خلال حصر 
تحليلها في نطاق المتغيرات الفنية في نموذجها (كالعلاقة بين التراكم والربح 
والعلاقة بين الأجور والربح» والعلاقة بين النمو والتقدم التكنولوجي» 
ومعاملات رأس المال للناتج والعمل... إلى آخره)ء وهي علاقات تتحقق في 
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العمليات الفنية للإنتاج والتداول. ولم يتسع تحليلها لضم كل هذا في بنية 
النظام الرأسمالي ككلء بما تشمله من علاقات إنتاج وتوزيع وملكية وسلطة. 

ومهما يكن من أمرء فإن تحليل جوان روبنسون قد انتهى تقريبا إلى 
تفن الشيجة التي آنتوى الها كنز :من حيك ضرورة الأرتشاع باتوی 
الطلب الكلي حتى يمكن المحافظة على مستويات التشغيل والإنتاج» وتحقيق 
التقدم الاقتصادي والتكنولوجي. وإذا كان كينز قد طالب بضرورة تطبيق 
شاب السياسة التدية راطا لضان تهر هة الف فان ر وة 
يمكن اعتبارها من رواد نظرية إعادة توزيع الدخل القومي بوصفها وسيلة 
لتلافي أزمات الركود والبطالة. ولهذا كان تحليلها الأساسي ركيزة استند 
اليا ههد الخر من الكتردن الارن فى محال التكيد على أممبة الريط 
بين التوزيع والتوظف والنمو”'. ٠‏ 
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الهوامش والمراجج 


(1) تجدر الإشارة إلى آن عددا كبيرا من الاقتصاديين ذهب إلى القول إنه بعد ظهور النظرية 
العامة لكينز انقسم علم الاقتصاد إلى فرعين متميزينء الأول هو ذلك الفرع الذي يدرس سلوك 
الاقتصاد القومي بمتغيراته الكلية sءنصه«هء٤‏ ۲0ء والفرع الثاني هو ذلك الجانب من الدراسات 
الذي يدرس سلوك المؤسسات الإنتاجية والوحدات الاستهلاكية sءنصم«هء8‏ إءنM.‏ وقبل ظهور 
النظرية العامة كان الاقتصاديون (باستشاء الكلاسيك) يحللون الظاهرة الاقتصادية وعواملها 
المختلفة التي تؤثر في الاقتصاد القومي والمؤسسات الإنتاجية والأفراد دونما تمییز. ولعل ترکیز 
كينز في التحليل الكلي هو الذي حدا بسيمور هاريس لأن يطلق على علم الاقتصاد بعد ظهور 
النظرية العامة مصطلح «علم الاقتصاد الجديد» تمييزا له عن التحليل السابق على ظهور النظرية 
العامة. راجع في النعوت المختلفةء وفي الدعاية المبالغ فيها التي خلعت على نظرية جون ماينرد 
کینز ما يلي : 
R. L. Klein : Keynsian Revolution, op.cit.; A. Burns: Economic Research and the Keynesian Thinking‏ 
of our Times, National Bureau of Economic Research, New York 1946; A. H. Hansen: Dr. Burns on‏ 
Keynesian Economics, in: Review of Economic Statistics, November, 1947; J. Tinbergen: “The‏ 
Significance of Keynes’s Theories from the Econometric Piont of View”, in: S. E. Harris (ed.): The‏ 
New Economics, Knopf, New York, 1948; W. Leonetief: “Econometrics”, in: H. S. Ellis, (ed.): A‏ 
survey of Contemporary Economics, Blakiston, Philadelphia, 1948; Kenneth K. Kurihara; Introduction‏ 
to Keynesian Dynamics, George Allen & Unwin, LTD, London, 1954.‏ 
(2) ذكر هيكس ذلك في الطبعة الأولى (1940) من كتابه «مساهمة في نظرية الدورات الاقتصادية» 
انظر: 
J. R. Hicks, A Contribution to the Theory of Trade Cycles, Oxford University Press, London, 1950.‏ 
(3) ولهذا ليس من قبيل المصادفة» آن اقتصاديا مثل دومار 00۳٩۲‏ .۴ كتب في عام 1957 يقول: «إن 
الصراع الدولي يجعل قضية النمو شرطا للوجود» ۔ انظر: 
E. D. Domar: Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press, New York 1957, p.‏ 
.18 
(4) يعد کتاب ر.ف. هارود : «نحو اقتصاد دینامیکي» الصادر عام 1949 من آھم الكتب في هذا 
الخصوص. حيث ذكر. أننا . إن آجلا أو عاجلا سوف نواجه مرة أخرى بمشكلة الركود. وبنص 
کلماته: 
“The idea which underlies these lectures is that sooner or later we shall be faced once more with the‏ 
problem of stagnation”. See: R. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics, Macmillan, London, 1949,‏ 
p.18.‏ 
(5) يمكن الإحاطة تفصيلا بهذه النماذج في المرجع التالي 


G. Jones Hywel: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, Mc Graw - Hill Book 
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Company, New York, 1976.‏ 
(6) انظر في ذلك آھم آعمال هارود : 
R. F. Harrod: “Towards a Dynamic Economics, op. cit; R. F.Harrod: “An Essay in Dynamic Theory”,‏ 
in: Economic Journal, 1939, reprinted in R. F. Harrod: Economic Essays, Macmillan, London, 1952.‏ 
(7) عن آفکار دومار انظر : 
E. D. Domar: “Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment”, in: Econometrica ; Vol.14,‏ 
April 1946, pp. 137-147, and by the same auther: “Expansion and Employment”, in: American Economic‏ 
Review, vol. 37, March, 1947, pp. 34-55; Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University‏ 
Press, New York, 1957.‏ 
(8) يقصد بالادخار الحدي Marginal Saving‏ تلك النسبة التي تد خر من الزيادة في الدخل. آما 
الادخار المتوسط, فهو عبارة عن نسبة ما يدخر من الدخل. 
(9) وعادة ما يفترض مبدا المعجل عامPrinci Acceleration‏ آلا تكون هناك طاقة عاطلة آو مخزون 
سلعي راکد . 
)10( انظر في ذلك: د. زكريا آحمد نصر۔ التطور الاقتصاديء عرض لبعض النماذج التحليليةء 
مطبعة نهضة مصر, الفجالة. القاهرة ۱952 ص ۱53/152 . 
(11) وتتمثل هذه المعضلةء بصياغة أخرى» في أن النتيجة المهمة التي توصل إليها هارودء وكذلك 
دومارء هي ان المحافظة على التوظف الكامل بصورة مستمرة تتطلب آن يتزايد الاستثمار والدخل 
على أساس معدل نمو سنوي ثابت» أو بتعبير آخرء طبقا لمعدل محسوب وفق قانون الفائدة 
اللركة وغوها سال خاسل كر الل قلخا رفي الإفاجية الترطة تامار زى مقلرت 
معامل رآس المال 0ناةR۸‏ اامtںO‏ اهمه . ويقصد بمعامل رآس المالء ذلك المعامل العددي الذي 
يوضح لنا عدد وحدات رآس المال التي تلرم لزيادة الإنتاج بمقدار وحدة واحدة» وهو يقاس كما 
يلي : 
رصيد رأس المال 
وعليهء فإن مقلوب هذا الكسر. يمكن استخدامه مع تحفظات معينة . للدلالة على الإنتاجية 
وة دهان : 
(۱2) هناك نموذج مشابه لنموذج كالدور عند الاقتصادي جودوينء حيث أعطى معدل الربح آهمية 
كبيرة في تحديد معدل النمو عبر الزمن. انظر: 
R. M. Goodwin: “A Growth Cycle”, in: C. H. Feinstein (ed.): Socialism, Capitalism and Economic‏ 
Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1967.‏ 
(13) انظر الإسهامات المهمة لجوان روبنسون في نقد الفكر النيوكلاسيكي في الأعمال التالية : 
Joan Robinson: Economic Heresis, Some old-Fashioned Questions in Economic Theory, Macmillan‏ 
Press, LTD, London 1971; Joan Robinson: The Relevance of Economic Theory”, in: Monthly Review,‏ 
January 1971, pp. 29-37; Joan Robinson: The Second Crisis of Economic Theory, in: The American‏ 
Economic Review, May 1972.‏ 
(۱4) سوف نعتمد هنا في عرضنا لآراء جوان روبنسون على کتابها: 


Joan Robinson: The Accumulation of Capital, Macmillan, London, 1956. 
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(15) انظر المصدر آنف الذكر» ص ۱21/۱20. 

(16) تفش اللضدن السابق: ص 94: 

(17) من الثابت» آنه في ضوء الطابع الإصلاحي والتوفيقي فيما ذهبت إليه جوان روبنسونء فإن 
أوساطا معينة في آحزاب الاشتراكية الديموقراطية في دول غرب آوروبا كانت قد تبنت آفكارها. 
والنموذج الواضح هنا هو اة النمسا ا حت گان رڪ اتان تالكر ز اناع الال حول 
الزيادات الممكنة في الأجور من فترة لآأخرى. 
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الفظربات النقدية في تنسب 
اليطاة: هوري فیکسل» 
هابك. فریدمان 


والآن نأتي إلى تيار فكري مميز لبعض 
الاقتصاديين الذين فسروا البطالة الدورية من خلال 
العوامل النقدية البحتةء ومن ثم رأوا أن علاجها 
يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. 
وهذا التيار» رغم تنوع تفسيرات أعضائه للدورة 
الاقتصادية ومراحلها المختلفةء إلا أن أهم ما يجمع 
هؤلاء الأعضاء هو انتماؤهم» بهذا القدر آو ذاك 
إلى المدرسة الكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالية 
هي نظام يتمتع بقدرة على الاستقرار الداخليء أي 
تمتعه بآلية تلقائية على تصحيح الاختلالات. 
وبسرعةء من دون حاجة إلى التدخل الحكومي» 
وهم لهذا من معارضي تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي» ومن المؤمنين بقدرة الرأسمالية على 
تحقيق التوظف الكامل» ويعتقدون في صحة قانون 
ساي للأسواق. ما ما عسى أن يحدث من تقلبات 
في مستويات الدخل والناتج والتوظف فهي تعودء 
في رأيهم. إما إلى أخطاء السياسة النقدية أو إلى 
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التدخل الحكومي في آليات السوق. كما أن ما يجمعهم آيضاء هو تلك 
الأهمية الارتكازية التي خلعوها على النقود ودورها في الاقتصاد القومي. 
ويضم هذا التيار مجموعة شهيرة من الأسماء اللامعة في الفكر الاقتصاديء 
منهم الاقتصادي البريطاني ر.ج. هوثترJ R. G. Hawtrey‏ والاقتصادي 
السويدي کنوت شیکسل 11ءءW¡›k K1‏ ھاواG‏ 1ه[ » والاقتصادي النمساوي 
فريدرش فون هايك هره .۷ .۴۰۸ والاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان 
Friedman‏ tonاM.‏ وسوف نعرض هيما يلي وحسبما يسمح المجالء لمحة 
سريعة عن آراء هؤلاء الأربعة الكبار في تفسير الدورات الاقتصاديةء ثم 
آرائهم في تفسير البطالة خلال فترات الكساد والركود. 


| د فظرية هوتری : 

نشر الاقتصادي البريطاني ر.ج. هوتري عدة دراسات في الثلتث الأول 
من القرن العشرين حول الدورة الاقتصادية. وقد درس على وجه 
الخصوص الفترة الممتدة من ۱815 1914ء وهي الفترة التي سادت فيها 
قاعدة الذهب بقواعدها وآلياتها المعروفة . وكما سنرى حالاء يعتبر هوتري 
الدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية 10۸ءص0,ءط۴ Monetary‏ لأن التغيرات التي 
تحدث في الطلب الكلي وتسبب مراحل الدورة المختلفة هي تغيرات» في 
الأساسء نقدية. وعنده أيضا أن مراحل الدورة وتتابعها من طبيعة تراكمية 
.Cumuative‏ بحیث لا تکاد تبداً عوامل الانکماش حتى تتحرك بشکل تراکمي 
يصل بها إلى نقطة النهايةء كذلك لا تكاد تبداً عوامل الانتعاش حتى تعمل 
بشكل تجميعي يصل بها إلى الذروة. 

وفي تحليل هوتري» هناك ثلاثة أطراف أساسية فاعلة في إحداث 
الدورة» وهي المستهلكون. التجار, البنوك. وآهم ما يقوم به المستهلكون هو 
تلقي الدخل وإنفاقه على الاستهلاك. أما التجار فأهم وظيفة لهم هي أنهم 
يبيعون السلع ويقومون بتخزينها ويصدرون الأوامر للمنتجين لإنتاجها. أما 
البنوك» فهي تتسلم الودائع من الأفراد وتقوم بإقراضها للمستثمرين وتقوم 
أيضا بوظيفة خلق النقودء وإن قدرتها في ذلك تتوقف على الاحتياطيات 
القانونية" . ويتعامل التجار مع البنوك انمويل تكوين مخزوناتهم السلعية. 
وهم عندما يقترضون يقومون بدفع أسعار السلع التي طلبوا من المنتجين 
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إنتاجها. وعليهء تذهب النقود المقترضةء من التجار إلى المنتجين» وهؤلاء 
الأخيرون يقومون بإعادة إنفاقها على أصحاب عوامل الإنتاج المشتغلين في 
الإنتاج ليستخدمها هؤلاء بعد ذلك في الإنفاق الاستهلاكي. 

ويرى هوتري» آنه لكي يتحقق التوازن» فإن كمية الائتمان الملصرفي التي 
خلقتها البنوك يجب أن تتعادل مع الكمية التي تسحبها البنوك من التداولء 
وأن نسبة الأرصدة النقدية Cash Balances‏ آي نسبة الأرصدة النقدية 
للمستهلكين والتجار إلى إنفاقهم الجاري» تظل ثابتة (وهي في رأيه نسبة لا 
تتغير إلا في الأجل الطويل). ويتآثر الطلب الكلي بالتغير الذي يحدث في 
الإنفاق النقدي الذي يتوقف.» بدوره» على كمية النقود مضروبة في د 
تداولهاء كما تنص على ذلك معادلة كمية النقود الشهيرة” . ويعتقد هوتريء 
أن سعر الفائدة يمثل التكلفة الرئيسية التي يأخذها التجار بعين الاعتبار 
حينما يقومون بتكوين مخزوناتهم السلعيةء ومن ثم فهو عنصر حاسم في 
تحديد أرباحهم. ولهذا فإنه إذا تغير هذا السعر (ارتفاعا أو انخفاضا) فإنه 
يؤدي إلى تغيير نسبة المخزون إلى المبيعات لدى التجار. 

والآن.. لننظر كيف تحدث مراحل الدورة الاقتصادية. وكيف تظهر 
البطالة وتختفي في هذه المراحل في ضوء تفاعل علاقات الأطراف الثلاثة 
بعضها ببعض (المستهلكينء التجارء البنوك)ء وكيفية حدوث نقاط التحول 
Turning Points‏ آي كيفية الانتقال من مرحلة لأخرى. 

ولنفترض . بداية ۔ أن البنوك استطاعت أن تعيد بناء أرصدتها 
واحتياطاتها السائلة خلال فترة الركود» أو أن كمية النقود قد زادت بشكل 
عام بسبب دخول كمية إضافية من الذهب إلى داخل البلادء بسبب ما 
حققه ميزانها التجاري من فائض. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع 
حجم الاحتياطات بالبنوك (لاحظ أن الافتراض هنا أن البلد على قاعدة 
الذهب). في هذه الحالةء ورغبة من البنوك في تحقيق الربح» فإنها ستقوم 
بتخفيض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها. وحينما ينخفض سعر 
الفائدة فإن ذلك سيغري التجار على طلب القروض لزيادة حجم مخزوناتهم 
السلعيةء ثم التقدم بهذه القروض إلى المنتجين مع إعطائهم الأوامر بزيادة 
حجم الإنتاج. وسيقوم المنتجون» لمواجهة هذه الطلبات الإضافيةء بزيادة 
خطط الإنتاج وتأجير المزيد من عناصر الإنتاج (الأرض» العمل رأس 
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الممال) وتوزيع هذه القروض على أصحاب هذه العناصر. الذين يستخدمونها 
باعتبارها دخولا لهم في شراء السلع الاستهلاكية. فيقل بالتالي حجم 
المخزونات السلعية لدى التجارء الأمر الذي يشجعهم على طلب المزيد من 
القروض. وتوجيه الأوامر للمنتجين بإنتاج المزيد من المنتجات. وفي هذه 
الحالة لن تمانع البنوك مادامت احتياطياتها لم تصل بعد إلى حدها الأدنى 
القانوني. وسيقوم المنتجون بزيادة طلبهم على عناصر الإنتاج لزيادة خطط 
الإنتاج لمواجهة مطالب التجارء فيزيد الدخل والإنفاق على الاستهلاكف 
فتقل المخزونات السلعية.. وهكذا دواليك» حيث تسري موجة تراكمية 
متدافعة من الانتعاش. فتزيد فرص التوظف. والدخل والإنفاق. وتقل البطالة 
إلى حدها الأدنى. 

على أن هذه الموجةالتراكمية من الانتعاش سرعان ما تصل إلى ذروتهاء 
إن عاجلا أو آجلاء بفعل الكوابح التالية : 

| . بدء ظهور التضخم. وبخاصة إذا كان النظام قد وصل إلى مرحلة 
التوظف الكامل. الذي تصبح عنده مرونة العرض ضئيلة جدا تجاه الزيادة 
التي تحدث في الطلب. كما أن ندرة بعض عناصر الإنتاج سترفع من 
أسعارها. وقد تنتقل عدوى ارتفاع الأسعار إلى جميع العناصر الأخرى 
وتسري حينئذ موجة من الارتفاعات المستمرة للأسعار. ويقول هوتري في 
هذا السياق: «إذا لم يحدت تضييق للائتمانء فإن المرحلة التوسعية من 
الدورة الاقتصادية يمكن أن تستمر إلى ما لا نهايةء بشرط ترك الأثمان 
ترتفع إلى مالا نهاية وبشرط التخلي عن قاعدة الذهب . 

2 ستتعرض البنوك عندما تستمر في منح الائتمان إلى انخفاض 
الاحتياطيات السائلة لديهاء وسيعرضها ذلك لمآزق في السيولةء الأمر الذي 
يدفعها إلى الحذر وتوخي الحيطةء فتقومء رغبة منها في الحد من الطلب 
على الائتمان» برفع أسعار الفائدة. فيقل طلب التجار على الائتمان. 

3 إذا ساد التضخم في ظل هذه الموجة التوسعية التراكميةء فإن ذلك 
سيهدد ميزان المدفوعات» حيث تقل صادرات الدولة في الوقت الذي ترتفع 
فيه وارداتهاء وسيؤدي ذلك إلى خروج الذهب» واستنزاف الاحتياطيات 
الذهبية لدى البنك المركزي» وإلى تعريض قيمة العملة الوطنية للانخفاض» 
وهي الأمور التي تدفع البنك المركزي للتحرك لوقف هذه الأخطارء فيرفع 
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من سعر الخصم» مما يژدي إلى تضييق الائتمان الذي يمنحه الجهاز 
المصرفي. 

وهكذا سيصل الانتعاش إلى نهايته حينما تبداً البنوك زيادة أسعار 
الفائدةء وعندئذ تحدث نقطة تحول» بعدها تبداً مرحلة الركود. إذ سيضطر 
التجار إلى الامتناع عن الاقتراض من البنوك» وسيلجآون إلى خفض طلبياتهم 
للمنتجين» وسيقوم المنتجون» والحال هذه» إلى خفض خطط الإنتاج» فيقل 
طلبهم على عناصر الإنتاج» وتقل الدخول الموزعةء وسينخفض. بالتاليء 
الإنفاق الاستهلاكي» ولا يستطيع تجار الجملة تصريف كل ما لديهم من 
مخزون» إلا إذا خفضوا من أسعار البيع» ويؤدي انخفاض الأسعار إلى 
تخفيض أرباحهم (وقد يحقق البعض منهم خسائر) مما يؤدي إلى خفض 
طلباتهم إلى المنتجين» ويقوم هؤلاء بمزيد من الخفض في برامج الإنتاج 
والتشغيل. وهنا تظهر الطاقات العاطلةء والبطالةء وتتخفض الأجور والأرباج 
ويدخل النظام مرحلة الركود ويسود التشاؤم بين التجار والمنتجين. 

على أن مرحلة الركود سرعان ما تصل إلى نهايتهاء حينما يتزايد حجم 
اللاحتياطيات لدى البنوك بعد أن قام التجار والمستهلكون بسداد مديونياتهم 
السابقة للتخفيف من أعباء خدمتهاء فيزيد حجم السيولة لديهاء وتقل 
كمية النقود المتداولة. وقد تؤدي موجة انخفاض الأسعار بالداخل إلى زيادة 
صادرات الدولة وخفض وارداتها على النحو الذي يتمخض عن ظهور فائض 
في الميزان التجاريء فيتدفق الذهب إلى الداخل من جديد» وترتفع قدرة 
الجهاز المصرفي على زيادة كمية النقودء إما من خلال طرح كمية إضافية 
من البنكنوت أو بزيادة الائتمان. وستحرص البنوك. رغبة منها في تحقيق 
الربح» إلى خفض آأسعار الفائدة.. وتبدأً من جديدة دورة أخرى. 


2 نظرية كنوت نیکسل : 

يرى الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل (۱885 . ۱926) آنه من الممكن 
تفسير الحركات الدورية للنشاط الاقتصادي» من خلال متابعة الفرق بين 
سعر الفائدة النقدي Monetary Rate of Interst‏ وبىن ما سماه بسعر 
الفائدة الطبيعي ها۸ وما يولده هذا الفرق من تغير في حجم الائتمان 
الملصرفي» ومن حركات تراكمية في حجم النشاط الاقتصادي إما صعودا 
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(أي نحو الانتعاش) أو هبوطا (أي نحو الركود) . وسعر الفائدة النقدي هو 
عبارة عن السعر السائد في السوق والذي يحدده البنك على القروض التي 
يمنحها للأفراد. أما سعر الفائدة الطبيعي ۔ ويطلق عليه أحيانا «السعر 
العيني». فهو ذلك السعر «الذي کان یمکن آن يسود في ظل الاقتصاد 
العيني» وحيث يعرض الادخار العيني مقابل سعر فائدة عيني أو حقيقي . 
وحتى يمكن إيضاح الفرق بين هذين السعرين» دعنا نشر إلى حالة صاحب 
الأرض الذي يفاضل بين بيع أرضه وإقراض تمنها للحصول على فائدة 
وبين أن يزرعها بنفسه ويحصل من وراء ذلك على عائد. هنا نجد أن 
الفائدة التى حصل عليها من إقراض النقود هى الفائدة النقدية, أما العائد 
الذي حل عة هن اعد اأ ك اة اة ا 
وهذا السعر الأخير للفائدة يساوي تقريبا . الإنتاجية الحدية الحقيقية 
لرأس المال . 

وعند كنوت فيكسل. آنه لكي يتحقق التوازنء فلابد أن يتعادل سعر 
الفائدة النقدي مع سعر الفائدة الطبيعي. أما إذا لم يتعادلا . ونكون إزاء 
حالة من اختلال التوازن ‏ فإن ثمة حركة تراكمية تدافمية ما تلبث أن تظهر 
في الاقتصاد القومي» وتؤدي عبر الزمن» إلى استعادة التوازن المفقود. 

فلو افترضنا مثلاء أن سعر الفائدة النقدي الذي يقترض به الأفراد من 
البنوك أقل من سعر الفائدة الطبيعي» فإن ذلك سيحفز المستتمرين على 
الاقتراض من البنوك واستخدام القروض في عملية الاستثمارء لأن كلفة 
الاستثمار (أي سعر الفائدة النقدي) أقل من العائد الحقيقي (سعر الفائدة 
الطبيعي). وهنا يتزايد الطلب على عوامل الإنتاج لتشغيلها وجذبها إلى 
قطاع الاستثمار. وفي هذه الحالة . ومع افتراض حالة التوظف الكامل ‏ 
وهي الوضع العادي والمآلوف لدى الكلاسيك (وفيكسل يعتبر من أنصار 
الكلاسيك) فإن الزيادة التي ستحدث في قطاع السلع الاستثمارية, لابد أن 
تكون على حساب النقص الذي حدث في إنتاج (عرض) السلع الاستهلاكية 
فترتفع أسعارهاء وتزيد آرباح ودخول المشتغفلين في إنتاجهاء وهو ما يدفعهم 
إلى زيادة اقتراضهم من البنوك للتوسع في خطط الإنتاج والاستثمار. 
وهكذا تتطلق حركة توسعية في الاقتصاد القومي وتنخفض البطالة إلى 
أدنى مستوى لها. كما أن تزايد الطلب على عوامل الإنتاج وجذبها لقطاع 
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صناعات الاستثمارء من شأنه أن يرفع من دخول أصحاب هذه العوامل 
(الأجورء الإيجاراتء أسعار المواد الخام...). وهكذا يظهر التضخم رويدا 
رویداء مع ما یجره في آذياله من مشكلات ومعضلات, الأمر الذي يدقع 
السلطات النقدية للتدخل» فترفع من سعر الفائدة النقدي لكي تحد من 
الائتمان. فإذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى مستوى يجاوز سعر الفائدة 
الطبيعي *'. ويعتقد فيكسل أن ذلك كثيرا ما يحدث . فسوف تبدأً حركة 
N E E CE‏ الساقة حيت تقل 
الطلب على الائتمان. ويضعف الاستثمارء وتنخفض الأسعارء وتظهر البطالة 
وتنخفض الأجور... ويدخل النظام مرحلة الركود . ولن يخرج من هذه المرحلة 
إلا إذا انخفض سعر الفائدة النقدي إلى مستوى آقل من سعر الفائدة 
الطبيعي. وعندئذ تبدا موجة تراكمية توسعية من جديد ... وهكذا دواليك. 

وقد لعبت فكرة سعر الفائدة الطبيعي التي ابتكرها كنوت فيكسل دورا 
ما ا دی الو راا ا اها ا دور الاقتصادية. وهذا ما سوف 
نراه حالاء على سبيل المثالء في نظرية المغالاة في الترسمل لفريدرش فون 
هايك. 


3 د نظر ية هایك : 

يعزو الاقتصادي النمساوي فريدرش فون هايك (1899. 1992) مشكلة 
البطالة الدوريةء وما يرافقها من ركود وانكماش إلى الإفراط الذي يحدث 
في إنتاج السلع الاستثمارية. وما يسببه ذلك من اضطراب في هيكل 
الإنتاج» وأن هذا الإفراط يحدث بسبب قدرة البنوك على خلق الائتمان 
الذي يتجه إلى إنتاج هذا النوع من السلع. وقد نادى بهذه النظرية في كتابه 
الشهير «الأثمان والإنتاج»"'' الذي صدر عام ۱931ء وإن كانت ملامح وأسس 
هذه النظرية قد ظهرت لأول مرة فى كتابه عن «النظرية النقدية ودورة 
اللتجارة الذي تشر عام ف2و وقد ائ ماك غاد صياغته لهذه النظرية 
بالنظرية النمساوية في رأس المالء التي حدد معالمها بوم باقرك (ا۱85 ۔ 
»Bohm Baverk (1914‏ وهي النظرية التي تعرف تحت مصطلح «النظرية 
الإيجابية لرأس المال» وخلاصتهاء أن رأس المال إن هو إلا تدفق منتجات 
وسيطة تتداول بين مختلف مراحل الإنتاج» ومن ثم هناك مسارات أو طرق 
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ر دیا اا ول کل کے مرو م ا اة فی انسر 
خلال هدو السارات انق ساعد ران انال العمال ودف 
بالضروريات» آي خلال الوقت الذي يمضى بين المد خلات الوسيطة كانامدة 
ارات الاک وو و غات | تاك اقا ت بام ادها 
على الطرق المباشرة للإنتاج (استخدام العمل والأراضي) فإن الاقتصادات 
O N Tg‏ 

ويشير هايك إلى تقسيم هيكل الإنتاج بين الطرق المباشرة والطرق غير 
الباشرة گمدخل رگيسى أفهم تظريته: فهو يرق آن الإنتاج فى النظاءم 
الرأسمائي يتم على مراحل مختلفةء وآن موارد الاقتصاد القومي تكون 
موزغة على هده اراح بها يكس رغبات آقراد الجقم: وهته الراحل 
تشيرء في الحقيقةء إلى طريقة تنظيم الإنتاج القومي وفقا لتكنولوجيات 
آکذر آر آقل استخداما تراس الال رهذا التصمیم ومن عرضه فى الشكل 
ET‏ 

في هذا الشكل سنلاحظ أن هيكل الإنتاج للبلد يتكون من خمس 
مراحل. المراحل الأربع الأولى تقوم بصنع السلع الوسيطة, بينما تقوم 
المرحلة الخامسة بإنتاج السلع الاستهلاكية. أما سقف هذا الشكل فهو 
عار عن وال الا تد ر اة رل امل ار ولرک 
واللى هخا كنا الاج انس اواك على اران 
الأربع التي تنتج الخامات والمباني والماكينات (أي السلع الاستثمارية) «بالمراحل 
العليا للانتاج». آما المرحلة الخامسة التي تنتج السلع الاستهلاكية فيطلق 
هاو ر ف کل وان ال ا و 
بهذه المراحل» قبل آن تتبلور في شكلها النهائي في السوق. وكلما بعدت 
المسافة بين المرحلة الدنيا والمراحل العلياء دل ذلك على طول الوقت الذي 
تقرف الية الإتاجية وتزايد استخدام راس الال 

ويلاحظ من هذا الشكلء أن كل مرحلة من مراحل الإنتاج تأخذ مدخلات 
مصنوعة في المرحلة السابقة ومن وسائل الإنتاج. فمثلاء سنجد آنه في 
المرحلة الثالثة التي تقوم بإنتاج ما قيمته 24 وحدةء قد آخذت 8 وحدات من 
وساثل الإنتاج البداثيةء و 16 وحدة من مرحلة الإنتاج الثالثة. وواضح من 
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وسائل الانتاج البدائية 


شكل رقم (11 - 1) :مثلث القيمة - نموذج هايك 
الشكل أن القيمة الكلية للمنتجات داخل كل هذه المراحل الخمس تعادل ۱20 
وحدة. ويعطي هايك أهمية خاصة للنسبة بين إنتاج السلع الوسيطة وإنتاج 
السلع الاستهلاكية باعتبارها نسبة هيكلية ذات دلالة مهمة. ففي الشكل 
السابقء يتضح أن مجموع ما تنتجه المراحل الأربعة العليا = 80 وحدةء في 
حين أن مجموع ما أنتجته المرحلة الخامسة الدنيا هو 40 وحدة. ومعنى 
ذلك» أن النسبة بينهما تساوي 1:2. ويعتقد هايك» أن هذه النسبة تعكس 
قرار المجتمع فيما يتعلق بتوزيع دخله فيما بين الاستهلاك والادخار. ذلك 
أن مقدار ما ينفقه المجتمع على السلع الاستهلاكية يمثل . في التحليل 
النهائي . حجم الطلب الكلي على هذا النوع من السلعء وبالتالي يحدد ذلك 
كمية عناصر الإنتاج التي تستغل في إنتاج هذه الطائفة من السلع. أما 
الادخارء الذي هو عبارة عن جزء من الدخل لم يستهلك. ويعرض في سوق 
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رآس المالء فإنه يذهب إلى هؤلاء الذين يطلبون هذا الادخار لإنتاج السلع 
الاستثمارية في المراحل العليا لالإنتاج. ويستخلص هايك من ذلك» أن رغبات 
أفراد المجتمع هي التي تحدد توزيع موارد المجتمع فيما بين المراحل العليا 
والمراحل الدنيا للاإنتاج. وعندما يكون الاقتصاد القومي في حالة توازنء 
نجد أن موارد المجتمع تكون موزعة على مختلف المراحل» بما يعكس هذه 
الرغبات فيما يتعلق بالادخار والاستهلاكف”'ء وأن المحور الرئيسي الذي 
يحقق التوازن في ما يرغب الأفراد في ادخاره وما يرغبون في استثماره 
هو سعر الفائدة الطبيعي الذي ابتكره كنوت فيكسل على نحو ما عرضنا 
آنفا. وهو السعر الذي يتحدد بتلاقي عرض المدخرات. والطلب عليها. 

وينطلق هايك. وهو بصدد شرح آليات الدورة الاقتصادية من الافتراض 
الكلاسيكى المعروف» وهو أن الاقتصاد فى حالة توازن» وأن هذا التوازن هو 
توازن التوظف «Full Employment JanlaJ|‏ ومن ثم ثبات مستوى الدخل 
الحقيقي. ويقول هايك في هذا الخصوص: «إننا إذا أردنا دراسة تقلبات 
الإنتاج» وجب علينا آن نبد من حيث تتوقف النظرية الاقتصادية العامة 
آي انطلاقا من شرط توازن الاستخدام الكامل لكل مورد" . 

ۋالان: 

افترض أن الوحدات الإنتاجية التي تعمل في هيكل الإنتاج سالف الذكرء 
قد قررت آن تطيل مسار الإنتاج» آي تزيد من مراحل الإنتاج العليا المنتجة 
للسلع الاستثمارية لكي يمكن» في الأجل الطويلء زيادة إنتاج السلع 
الاستهلاكية. واضح أن لذلك تكلفة لابد من تدبيرها. والسؤال الآن هو: 
كيف يمكن تدبير هذه التكلفة؟ ومن سيتحملها؟ 

هنا يفرق هايك بين حالتين. الحالة الأولىء هي قيام المجتمعء بشكل 
اختياري» بزيادة حجم مدخراته . والحالة الثانية. هي قيام الجهاز المصرفي 
بتمويل هذه التكلفة. وثمة فرق كبير في النتائج التي تتمخض عنها كل من 
الحالتينء فيما يتعلق بتمويل زيادة إنتاج السلع الاستثمارية. 

ففي الحالة الأولىء التي قرر فيها المجتمع آن يزيد من ادخاره بشكل 
طوعي» وهو الأمر الذي يعني آنه اتخذ قرارا بتغيير میله للادخارء ومن ثم 
ميله للاستهلاك» سنجد أن زيادة الادخار ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة 
الأمر الذي يشجع المستثمرين على استغلال واستخدام الموارد في المراحل 
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فريدرش فون هايك 
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العليا لالانتاج. بيد أنه لما كان الاقتصاد القومي في حالة توظف كاملء فلن 
يمكن زيادة استخدذام الموارد فى هذه المراحل. في الأجل القصير. إلا على 
حساب نقص الموارد الموظفة في المراحل الدنيا من الإنتاج. وعليه؛ فالزيادة 
التي ستحدث في إنتاج السلع الاستثمارية سيرافقها نقص يحدث في إنتاج 
السلح الأستهلاكية. وسيحدث هذا لأن أسعار السلع الاستتمارية قد ارشفعت 
(بشبب زيادة الطلب حليها) وترتفع من ثم معدلات الريخ في المراحل المختافة 
المنتجة لهاء مما يغري بزيادة إنتاجهاء في حين أن انخفاض الإنفاق 
الأسته لكي على السك الاسةلاكية. بسب زيادة ميل الجتمع تلاخان 
سيؤدي إلى خفض الطلب عليهاء وسينجم عن ذلك خفض في أسعارهاء 
وبالتالي في معدلات الربح للوحدات المنتجة لهاء مما يقودء في النهايةء إلى 
خفض حجم إنتاجها. وعلى آي حال»ء ستؤدي هذه العمليات إلى زيادة عدد 
ال ا ع ل ای راک دب 
معدلات الربح المتحققة فيهاء إلى أن تقل الفروق بين هذه المعدلات»ء ثم 
يستقر الوضع. ولا يخفى» أنه خلال هذه العمليات تحدث تقلبات في 
مستويات الإنتاج والعمالة والدخل أثناء تغيير (اختلال) هيكل الإنتاج. فبينما 
ينخفض حجم الدخل والناتج وتزيد البطالة في المراحل الدنيا من الإنتاج» 
يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظف في المراحل العليا للإنتاج. لكن هايك 
تعتقد أن هذه التفلبات تكن فة زسبطة ران يرات الأسار التسة 
سوت تل معلا مدد تبات و اة الارن جمد أن كرون مراحن 
الإنتاج قد تعددت. وأصبح الاقتصاد القومي أكثر إنتاجية. وعندئذ يمكن 
تعويض المستهلكين الذين أنقصوا - بشكل طوعي ‏ من مستوى استهلاكهم 
لزيادة المدخرات التي لزمت لتمويل التوسع في إنتاج السلع الاستثمارية. إن 
زيادة الاستهلاك في مرحلة زمنية تاليةء ستكون هي العائد أو ثمن التضحية 
ال ا اا وتن اا ترم ال ا اغ ا 
لما سبق في حالة اتخاذ المجتمع قرارا بتخقيض ادخاره» ومن ثم بزيادة 
ميله للاستهلاك. 

أما الحالة الثانية التي يمكن فيها تمويل زيادة الاستثمار في المراحل 
الا وکام کی اتی کہ عو طرن الجیاز انسرنی باراش تاد سل 
ادخار الجماعة (وأيضا ميلها للاستهلاك) ثابتا. وهي الحالة التي رأى فيها 
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هايك لب المشكلة وسر التقلبات الدورية فى الإنتاج والدخل والتوظف. 
بسبب ما سینجم عنها من مغالاة فى الترسمل أو الاnستڈٹlnر .Overinvestment‏ 
وهنا يستخدم هايك» ببراعةء فكرة كنوت فيكسل حول سعر الفائدة الطبيعي. 

فالبنوك» رغبة منها في تعظيم أرباحهاء سوق تقوم بتخفيض سعر 
الفائدة النقدي عند مستوى أقل من سعر الفائدة الطبيعي» وهو الأمر الذي 
يخلق حوافز لدى المستثمرين لزيادة طلبهم على الائتمان» بسبب توقعاتهم 
المتفاتلة بشآن معدل الربح المنتظر. وستقوم البنوكف في هذه الحالة بمنح 
وسيقوم المستتمرون باستخدام هذا الائتمان في زيادة طلبهم على السلع 
إنتاجها وطلب المزيد من الاتتمان. بيد آنه لما كان افتراض هايك الأساسي 
هو سيادة حالة التوظف الكامل وثبات حجم الدخل الحقيقى» فسوف يترتب 
على ذلك أنه لن يمكن زيادة إنتاج السلع الاستثمارية إلا إذا تم سحب جزء 
من عوامل الإنتاج الموظفة في إنتاج السلع الاستهلاكية. ولن يمكن للمستتثمرين 
جذب صحاب هذه العوامل للاشتغال لديهم إلا إذا دفعوا لهم دخولا أعلی. 
وإذا تحقق لهم هذا المراد فإن حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الاستهلاكية 
واتجاههم للعمل في مراحل الإنتاج العليا. ونا کان ميل أفراد المجتمع للادخار 
أسعارها. وهكذا سيواجه المستهلكون نقصا فى السلع الاستهلاكية وارتفاعا 
في أسعارهاء مما يعني أن مستوى استهلاكهم الحقيقي قد انخفض. وهذا 
الانخفاض هو . في الحقيقة . ادخار إجباري ع«۷ه؟ ۴۵۲۰۲۵ رض على 
المستهلكين فرضاء بسبب الآثار السابقة التى نجمت عن زيادة الائتمان 
الملصرفي. وهو الادخار الذي مول التزايد الذي حدث في مراحل الإنتاج 
العليا. 


غل آن فول افا ل کھت ن د 

فالدخول المرتفعة التي وزعها المستثمرون على أصحاب عوامل الإنتاج 
الذين سخبوهم حن فطاع الل افا سوق اد قاتا على اسك 
الاستهلاكية التي تمعن في ارتفاع أسعارهاء بشكل سرع من ارتفاع أسعار 
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السلع الوسيطة والاستثماريةء وترتفع» من ثم» معدلات الربح في الوحدات 
المنتجة لهاء مما يغري المنتجين في الصناعات الاستتثمارية بالتحول نحو 
إنتاج هذا النوع من السلع. وبذلك تنتقل الموارد من المراحل العليا إلى 
المراحل الدنيا لالاإنتاج. لكن المشكلة هنا هي أن المراحل العليا للاإنتاج تكون 
قد أنتجت قدرا كبيرا من السلع الاستثمارية التي ينخفض الطلب عليها 
الآنء ویحدٿ من ثم فائض عرض باممں؟-ءو٥»×E‏ فيها (إفراط إنتاج) فتهوي 
أسعارها لأسفلء وتجر معها خسائر وإفلاسات لمنتجيها . وكآن هايك بذلك 
أراد أن يقول لنا: إن التوسع في التمويل التضخمي (الائتمان المصرفي) قد 
آدى إلى تخصيص الموارد بشكل خاطئ. وأن عقوبة ذلك هو حدوث آزمة لا 
محالةء تهلك فيها كثير من السلع الاستثمارية التي حدث إفراط في إنتاجهاء 
هذا في الوقت الذي يكون فيه التضخم قد انطلق ليعربد في مختلف أجواء 
الاقتصاد القومي. 

وقد يمكن تأجيل بزوغ الأزمة وآن يستمر هذا الرواج التضخمي إذا 
استمرت البنوك في منح المزيد من الائتمان. لكن مهما تأجل يوم الأزمة. 
فإن البنوك ستجد نفسها في النهاية مضطرة لأن تضع حدا للتوسع في 
منح الائتمان» وبخاصة إذا كان الاحتياطي القانوني قد تعرض للخطر. 
وقد يضطر البنك المركزي نفسه إلى أن يتحرك لكي يدر مخاطر انفلات 
التضخم ونتائجه غير المرغوب فيهاء فيقرر رفع سعر الخصم وتطبيق سياسة 
مقيدة لنمو عرض النقود . وهنالك لن يتمكن المنتجون في المراحل العليا 
للانتاج» من تمويل التكاليف المرتفعة لإنتاجهم أو لدفع دخول أصحاب 
عوامل الإنتاج. ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى جعل كثير من المشروعات 
الاستثمارية غير مربحة. وهنا تتفجر الأزمة. حيث تتوقف كثير من الصناعات 
الاستثمارية عن الإنتاج» وتهوي أسعار السلع الوسيطة إلى الحضيض. وتسرَّح 
العمالة بمعدلات سريعةء وتحدث إفلاسات كثيرة. وتغلق بعض الوحدات 
الإنتاجية آبوابها. ويحاول المنتجون الاتجاه نحو صناعة السلع الاستهلاكية 
الأكثر ربحيةء فتقل مراحل الإنتاج العلياء ويبداً هيكل الإنتاج في تصحيح 
نفسه من خلال الأسعار النسبية وآليات السوق. وتخيم على المجتمع في 
هذه الفترة معالم الكساد» وتكون البطالة إجباريةء ولكنها مؤقتة في رآي 
هايك. 
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ومرحلة الكساد التي تلي هذه الأحداث قد تطول» بسبب صعوبة تنقل 
عوامل الإنتاج بين مراحل الإنتاج المختلفة نظرا لكونها آكثر تخصصا. وسيزيد 
من صغوبة الموقف الانكماش التقدي الذي يمارسه الجهاز المصرضي.وسيكون 
التدهور قاسيا للمشتغلين في صناعات السلع الاستثمارية في المراحل 
العليا للاإنتاج. وعموما فإن فترة الركود يجب أن تكون كافيةء لكي يتمكن 
الاقتصاد القومى خلالها من التخلص من الاستثمارات المغالى فيهاء وحتى 
تمر قزر تع اسي الع ن اعات الاك اعت الها 
للحالة التي تتماشى مع رغبات المستهلكين. وخلال هذه الفترة تبداً قوى 
العرض تكب مع قرى الطب كما سكن البترك من استرداد قروضة! 
التي سبق أن منحتها في فترة الرواج مما يجعلها تعيد بناء احتياطياتها. 
وحرضا متها على زیادة آریاحها : انها ثلا مرة آخری: إلى خفض اسار 
الفائدةء لتبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش» يليها الأزمةء ثم الركود ... وهكذا. 

والنتيجة الحاسمة التي وصل إليها هايك من ذلك كله هي أن التقلبات 
الدورية التي تحدث في مستويات الدخل والناتج وتوظف العمالةء سببها 
ذلك الإفراط في الترسمل الناجم عن قدرة البنوك على خلق الائتمان. 
بشكل يضر بالنسب التي يرغب المجتمع الحفاظ عليها في هيكل الإنتاج. 
ولهذا كان هايك من أنصار إلغاء قدرة البنوك على خلق الائتمانء وأن 
ينحصر دورها فقط في تلقي الودائع وإعادة إقراضها بنفس الكمية لمن 
يطلبها من الأفراد. ونظرا لأن السوق يحتوي على الآليات التلقائية التي 
تكفل الخروج من الأزمةء فقد رأى آنه لا داعي للحكومات أن تتدخل في 
فترة الآزمة. 


4 د نظرية میلتون فریدمان : 

یمثل میلتون فريدمان وآنصاره تيارا شهيرا يُعرف الآن تحت مصطلح 
المدرسة النقدية ٣ءناهامM0‏ أو مدرسة شيكاغوء نسبة إلى الأساتذة الذين 
خاو ارا اندعو ا الیان کارا شرن ما هی کاکو وار وات 
الا وهر ارا ك هه ك ن القن اين من بحا اا 
كمية النقود الكلاسيكية بعد تطويرهاء وإعطائه النقود آهمية ارتكازية 
للدور الذي تؤديه في النشاط الاقتصادي» ونه يمكن تفسير التقلبات التي 
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تحدث في مستويات الدخل والناتج والتوظف» صعودا أو هبوطاء من خلال 
ما يطراً على عرض النقود من تغيرات. كما اكتسب هذا التيار شهرته أيضا 
من عدائه الشديد للكينزية. حيث انتقد بلا هوادة كينز. سواء في تحليله 
النظري» أو فيما أوصى به من سياسات. كما أن شهرته ترجع كذلك إلى 
تبني حكومات أقوى الدول الصناعية الرأسمالية لأفكارهء باعتبارها سلاحا 
يجري منذ فترة تجريبه في مواجهة مشكلات التضخم والبطالة والركود . 
ارآ ن امات لدو ةل دوق الك الكرلى الف الول فن 
گل عا ارد وسا ات: 

NaN ANNE AE 
التيوكااسيكة وهن المدرسة الئى ظهرت فى اتر الأخير من القرن لتاس‎ 
عشر. وكانت تمثل ثورة مضادة للفكر الاقتصادي الكلاسيكي» ونجحت في‎ 
ENE NNE LS a 
وحصرت ها ها الم في لبت فن ضروط رازن الستيلك رترارة‎ 
المنتج. وأنكرت بشدة تناقضات النظام الرأسمالي. وقد انتهت المدرسة‎ 
ار کا کک ا اک یا ری اک و ا ا مو که‎ 
هي نظام اچهافی مستقر في الآأساس» وما يحدث به من اضطرابات‎ 
ا اا ا داتع اقرائ ات تول ورو عن‎ 
توان ارق بحر فا ورلى اافل اني ود مه ات الان‎ 
وإصرارها على زيادة الأجور. وعليه» ساد لدى أنصار هذه المدرسة وهم‎ 
أساسي فحواه» أنه لو توافرت حرية حركة الأسعار والأسواق وانحصرت‎ 
مهمة الحكومات في حماية هذه الحركةء من ضغوط نقابات العمال‎ 
والاحتكارات والدولة نفسهاء فإن النظام يمكن أن يسير بسهولة ويسر‎ 
بعيدا عن الآزمات.‎ 

على آن الكينزية قد نجحت عقب ظهورها وانتصارهاء فكريا وعملياء 
ا انو اک ف اکل جرت دروت ل اندو اعدا 
عاملا مساعدا على تصريف المنتجات» ومنشطا للاستثمارات وعاملا من 
وال عاق الرطفت كمل وة الل ر كانت مذلك كجارى مما 
اسا افد اا ويا كانت ار وا كا افر را عن 
ا ا و ق ا ی و ا 
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النيوكلاسيك. 

وبدت الأمور كما لو كانت الكينزية قد انتصرت نهائيا على النيوكلاسيكية. 
ولكن يلاحظ, أنه ابتداء من النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين 
طرآت على المدرسة النيوكلاسيكية تغيرات مهمة وتبدلات ذات مغزى. فمنذ 
رف ا ا اهرك روون ن الكل الج إلى الكخين 
الكلي» من تحليل توازن المستهلك والمنتج إلى تحليل تزازن الاقتصاد القومي؛ 
مستفيدين في ذلك من التراث الذي تركه فالراس. وبرزت في هذا المجال 
عدة أعمال نظرية مهمة في مجال النمو والتوازن الديناميكي . وهي الأعمال 
التي ارتبطت با سما عد بار ر ن التو كااسيكه مل جيمس ميد 6 
وروبرت سولو سەاه؟ R0۲۲ N.‏ ودینسون ١٥11ء2‏ .۴ .۴ وغیرهم. ومع ذلك 
فإن هذه التحولات التي تمت في مجال الفكر التيوكلاسيكي في الخمسينيات 
اكام کک انا کا کو 5 ق 5اا اکر من اکا ی 
فقن اللات و اتد دات اهتة هاه مد الا ااا فة 
يكن لها أي تأثير. ضفخلال هذه الفترة كانت الكينزية تشهد قمة انتصاراتها 
وطغيانها فكرياء وتضع ما عداها من مذاهب اقتصادية في الزوايا المهملة. 

في ظل هذه الظروف. كان هناك تيار فرعي جديد يتكون في حضن 
المدرسة التيوكلاسيكية : ويتميز بان له ماه الخاصة ومقولاته الفكرية 
المثميزة وهو تيار النقديين الذي نما وكبر وأصبح يضم كثيبة ضارية من 
اللاقتصادیین. مثل میلتون فریدمان ٣ھصلء‏ :۴۲ «هtانMء‏ کارل برونر Ka11‏ 
Brunner‏ أ . ملتزر Melzer‏ .4ء فیلیب کاجان ”2ع .۴ء د . لیدÛر ...D. Laidler‏ 
رقبرهه وك الأنر الد لا جدان فك هوان الشات البرة ليذ الكيبة 
هو ميلتون فريدمان الأستاذ بجامعة شيكاغو'. وفي بداية الأمرء فتح 
النقديون نيران هجومهم على الكينزية في مجال رؤيتها لدور النقود والسياسة 
النقدية في النظام الاقتصادي. وانتهى بهم الأمر إلى الاختلاف مع كينز 
في مجمل ما ذهب إليه من سياسات وتوصيات. ولهذا يتعين علينا أن نفهم 
أولا حقيقة الخلاف الذي نشا بين النقديين والكينزيين في هذا الخصوص› 
سک يگن د ذلك الإحاطة برويتهم فى مجال الال 

ومن المعلوم أن كينز في نظريته العامة كان قد انتقد الكلاسيك 
وال ركلاسيك فى تظرهم إلى التقرد باعةار ها عافلا ياديا كى النطام 
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وأنها بمنزلة ستار يخفي وراءه المعالم الحقيقية للأشياء. وأشارء على النقيض 
من ذلك إلى أن النقود إنما تلعب دورا مهما في حدوث الدورة الاقتصادية. 
وعند كينز نجد أن العامل النقدي يلعب دورا خاصا في تحليله من خلال 
سعر الفائدةء وارتباط هذا السعر بالميل للاستثمار. وسعر الفائدة عند 
كينز هو ظاهرة نقدية بحتة. فهو يتحدد عنده بتلاقي منحنى الطلب على 
النقود (آي منحنى تفضيل السيولة) وعرض النقود الذي غالبا ما يكون غير 
مرن بالنسبة لتقلبات سعر الفائدة. وعندما يرتفع هذا السعر» لأي سبب 
من الأسباب» فإن تكلفة الاستثمار ترتفع» الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض 
الكفاية الحدية لرأس المال. ومن هنا يقل الإنفاق الاستثماري ويجر معه 
سلسلة من الانخفاضات المتكررة فى الدخل والإنفاق والتوظف تحت تأثير 
المضاعف rعنام:)اMul.‏ ولھذا أا ا فة كم و الا ة ا 
خاصة في الإجراءات المضادة للدورة الاقتصادية . 

وقد تعرضت رؤية كينز لدور سعر الفائدة وتأثيره في معدل الاستثمار 
لنقد شديد. وخاصة في الخمسينيات والستينيات» وأشار البعض إلى أن 
العناية الخاصة التي خلعها كينز على سعر الفائدة لم تكن في محلهاء على 
أساس أن القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليون لإنتاج السلع 
الاستثماريةء غالبا ما لا تتأثر بسعر الفائدة وخصوصا فى الأجل القصيرء 
اعيا افا كان ر ااذ ۷ ل ال جز كاد من ففاكت اتاج 
كما آنه في الأجل الطويل يتأثر معدل الاستثمار أساسا بمعدلات التقدم 
الفني واكتشاف موارد جديدة وبنمو السكان واستغلال أراض جديدة. 
وبالسياسات العامة التي من شأنها التأثير في الاستثمار. ولهذا فإن أثر 
التغير في سعر الفائدة يمكن آن يختفي أو يتلاشى» بفعل تغير الظروف 
العامة التي تتحكم في وضع منحنى الكفاية الحدية لرأس المال. أضف إلى 
ذلك أن تجرية السياسة الاقتصادية بالدول الغربية في الأربعينيات 
والخمسنيات من هذا القرن» قد أثبتت أنه لا توجد علاقة مباشرة بين 
مستوى الاستتمار ومستوى سعر الفائدة. ولهذا سرعان ما تبين أن استخدام 
سلاح سعر الفائدة ضمن الإجراءات المضادة للدورة الاقتصاديةء ليست له 
تلك الفاعلية التي أسبغها عليه التحليل الكينزي. ولهذا انصرف تركيز 
السياسة الاقتصادية بالدول الغربيةء إلى سلاح الإنفاق العام للدولة للتأثير 
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في حجم وهيكل الطلب الكلي الفعال. وبذلك تحولت الموازنة العامة للدولة. 
أو ما يعرف باسم السياسة المالية التعويضية, إلى مرادف للكينزيةء بينما 
أهملت السياسة النقدية والائتمانية”'. وانصرف دور السياسة الأخيرة 
إلى كيفية تدبير الموارد النقدية التي تلزم لمواجهة عجز الموازنة العامة 
للدولة .وظل سر الفائدة خمد ومتخفضا لفترات طولة حى تمك 
الدولة من تمويل عجزها المالي بتكلفة أقل. وهكذا ساد في العقدين الخامس 
والشادس من هذا القرن فا تكن أن تشمى اة التقرد الرخ ةة 
.heap Money Polices‏ وساد ما يشبه التجاهل التام لأهمية السياسة النقدية. 

وكان من الطبيعي» والحال هذه» أن تقود هذه السياسة الكينزية إلى 
و ت قى جم ا او العا المي الان اله اة 
وإلى حدوث فيضان هائل في عرض النقودء وآن يؤدي ذلك كله إلى إيجاد 
اختلال في التوازن النقدي. ومع ذلك كان الكينزيون يقولون إنه لا خوف 
من عجز الموازنة العامة للدولة. فقليل من هذا العجز وما يقترن به من 
زيادة في عرض النقود هو آمر مفيد ومطلوب لتنشيط قوى السوق والطلب 
الفعال. بل إن الكثيرين نظروا إلى التضخم الطفيف على أنه سلاح فعال 
في مواجهة الكسادء ولم يترددوا في نصح الحكومات بالسعي إلى خلقه 
بغية تحقيق أكبر قدر من التوظف والتشغيل. 

ومع اختلال نسب التداول النقدي التي حدثت بسبب العجوزات المتزايدة 
في الموازنة العامة فضلا عن تعاظم سيطرة الاحتكارات وقوتها في تحديد 
الأسعارء أصبح من الواضح تماما أن ثمة ميلا شديدا في هذه الدول 
يدفعها بقوة نحو التضخم منذ نهاية عقد الستينيات. وراح بعض الاقتصاديين 
يشيرون إلى خطورة تزايد التضخم ويحذرون من أخطاره المعروفة. وإلى 
الصعوبات والخسائر التي ستواجه هذه الدول حينما تتقاعس عن مكافحة 
التضخم. يكفي في هذا الصدد أن نشير, إلى أنه طبقا للحسابات التي 
أجراها ا . و A. o‏ تبين أن تخفيض التضخم بالولايات المتحدة بنسبة 
ا فقط» سوف يكلف خسارة في حجم الناتج الإجمالي تقدر بحوالي 200 
مليار دولارء كنتيجة لما يتطلبه ذلك من تزايد في البطالة وارتفاع في نسب 
الطاقات العاطلة'. 

وضاعف من حرج الموقف» أنه على الرغم من هذا التصاعد المستمر 
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الذي حدث في الأسعار خلال حقبة الستينيات (وآيضا في السبعينيات) لم 
يتحقق التوظف الكامل » بل اتجهت البطالة نحو التزايد» وبرزت ظاهرة 
الركود التضخمي ١٥اها؟عه؟ء‏ آي تزامن حدوث التضخم والبطالة. 

في ظل هذا الجو المشبع بأخطار البطالة والتضخم, قام النقديون 
بإشهار أسلحتهم ضد الكينزية كرد فعل لذلك التاريخ الطويلء الذي أهملت 
فيه السياسة النقدية بالدول الصناعية منذ أن طبقت فيها السياسة الكينزية. 
وقد غالى ميلتون فريدمان وأنصاره أشد المغالاة في تبيان أهمية النقود 
والسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي . وتحول العامل النقدي عندهم 
من مجرد آداة مهمة في التحليل الاقتصاديء لأن يكون بمنزلة نقطة الانطلاق 
الأساسية لديهم في التنبؤات الاقتصاديةء وفي رسم السياسة الاقتصادية. 
لا عجب إذن أن يطلق فريدمان على مدرسته مصطلح «الثورة النقدية 
المضادة». وقد وصلت المغالاة في تقدير دور النقود في الحياة الاقتصادية 
إلى حد أن فریدمان یری أن أآحدات الکساد الکبیر (۱929۔ ۱933) كانت 
ترجع في الأساس إلى العوامل النقديةء حيث يذكر في كتابه الشهير مع آنا 
شفارتز اه« طءS‏ .4 «التاريخ النقدي للولايات المتحدة ۱867 ۔ 1960» » أن 
كمية النقود قد انخفضت في الولايات المتحدة خلال سنوات الكساد بما لا 
يقل عن الثلث؛ ونه كان من الممكن تلافي حدوث الكساد لو أن بنك الاحتياط 
الفيدرالي قد عمل على تلافي التخفيض في كمية النقود. وقد علق 
الااتضدادي الروت خمدن ف و ع ادن دوه 
النقود في الحياة الاقتصادية بالقول: « إن الشعار الذي رفعه النقديون 
والذي ينص على« أن للنقود أهمية في الحياة الاقتصادية» تحؤل عندهم 
في النهاية لأن يكون: «إن النقود هي العامل الوحيد فقط الذي له الأهمية 
في الحياة الاقتصادية». إن جذور الاضطرابات الاقتصادية في النظام 
الرأسمالي يجب البحث عنها إذن في المجال النقدي ». 

وعموماء فإنه على الرغم من أن الإرهاصات الفكرية الأولى للنقديين. 
كانت قد بدت في الظهور منذ الخمسينيات من هذا القرن» واكتمل نضجهاء 
ووضحت قسماتها في الستينيات» لم تنجح خلال تلك الفترة هذه المجموعة 
من الاقتصاديين في لفت الأنظار إليهاء وبخاصة من جانب راسمي السياسة 
الاقتصادية بالبلدان الرأسماليةء وذلك لأن فترة الازدهار الكينزي كانت لم 
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تزل مستمرة» ولم تكن تناقضاتها قد تفجرت بعد. لكن» مع حلول العقد 
السابع ومع الفشل الذريع الذي منيت به الكينزيةء سواء في تفسير ما 
جرى (الكساد والتضخم) أو في فاعليتها في علاج الأزمات الاقتصادية 
التي تعرضت لها الرأسمالية على النطاق العالميء وعلى النطاق المحلي» 
نجح النقديون في توسيع دائرة أنصارهم على الصعيد الفكري (في مجال 
الدراسات والبحوث)ء وعلى الصعيد العملي (في مجال تبني وجهة نظرهم 
فى صياغة السياسات الاقتصادية فى كثير من البلدان الرأسمالية). 

والسؤال الآن هو: كيف ضسر ميلتون فريدمان والنقديون» عموماء مشكلة 
البطالة فى الاقتصادات الرآسمالية المعاصرة؟ 

إن نقطة الانطلاق لديهم» كما قلنا آنفاء هي أنهم يعتقدون أن النظام 
الرآسمالي بطبيعته مستقر في الأساس. وآنه لا يتعرض بالضرورة للتضخم 
والبطالة والركود إلا من خلال التقلبات الكبيرة التى تحدث فى الرصيد 
النقدي» بمعنى أن التقلبات التي تحدث في مستوى الدخل والناتج والتوظف» 
وانحرافها عن اتجاهها العام الممكن» إنما ترتبط بمعدلات التغير في عرض 
النقود . وهنا يميز النقديون بين آثار السياسة النقدية في الأجل القصير 
وآثارها في الأجل الطويل. 

ولشرح فكرتهم» افترض الآن أن البنك المركزي سوف يتبع سياسة نقدية 
توسعية»ء ونه في سبيل ذلك سوف ينزل السوق مشتريا للسندات الحكومية 
. وطبقا لفريدمان وآنا شفارتز ستكون نتيجة ذلك أن ترتفع أسمار الأوراق 
الماليةء وبذلك ينخفض العائد عليها . وسيترتب على ذلك» أن تركيبة محفظة 
الأوراق المالية لدى الأفراد ستتغير. فالأفراد الآن أصبحوا يملكون مزيدا 
من النقود وكمية آقل من الأصول المالية. وما كانت دالة الطلب على النقوو °۵ 
عند فريدمان ثابتة في الأجل القصير والمتوسط. فإن الأفراد في هذه 
أو إنفاقهم على شراء أوراق مالية جيدة أو أصول عينية مثل الأراضي 
عرض النقود زيادة في الإنفاق على الأصول المالية والعينية والخدمات» 
وهو ما يعني زيادة الإنفاق على الاستهلاك والاستثمارء أي زيادة الطلب 
الكلي. وإذا كان الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى أقل من مستوى التوظف 
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الكاملء فإن هذه السياسة التوسعية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحقيقيء 
وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشغيل الطاقات العاطلة)ء وربما 
لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي عند هذا المستوى. أما إذا 
استمرت هذه السياسة التوسعية في عرض النقود» فإنها ستؤدي إلى حدوث 
التضخم في الأجل الطويل دون أن تتمكن من تحقيق خفض دائم في معدل 
البطالة. 

أما إذا حدث انكماش نقدي متعمد من جانب السلطة النقديةء بأن 
لجا البنك المركزي إلى خفض عرض النقود بمعدلات محسوسة» عن طريق 
نزوله بائعا للسندات الحكوميةء فإن الطلب الكلي ولو أنه سينخفض. إلا أن 
الأسعار ربما لا تستجيب بالانخفاض فوراء إذ لابد أن تمضي فترة حتى 
يقتنع رجال الأعمال بن هذا الانخفاض حقيقي وليس عابراء وحتى يعدلوا 
من خطط إنتاجهم. كما أن العاطلين الباحثين عن عمل لن يقتنموا فورا 
بانخفاض الطلب الكلي على خدماتهم» وعلى ذلك فربما يرفضون الأعمال 
التي تعرض عليهم وتعطيهم آجورا أقل اعتقادا منهم بأنهم سيجدون عملا 
أفضل في القريب» وهو الأمر الذي يمدد من فترة تعطلهم . 

وعلى هذا النحو قد تطول فترة البطالة والانكماش. ومعنى ذلك إذن 
«أن معدلات الأسعار والأجور لن تتكيف فورا مع انخفاض عرض النقود 
والانخفاض المصاحب له في الطلب الكلي. ومن هنا ينشا الارتفاع في 
مستوى البطالة وانكماش مستوى الأعمال بسبب الانكماش النقدي* . 

وانطلاقا من هذه الرؤيةء هاجم فريدمان وأنصاره بشدة منحنى فيليبس 
الكينزي» والذي كان ينص على أنه توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة 
ومعدل التضخم. وقد استغل النقديون السقوط المريع الذي شهدته فكرة 
منحنى فيليبس عقب ظهور ما سمي بالكساد التضخمي,» ليعلنوا أنه لا 
توجد على المدى الطويل أي علاقة بين التضخم والبطالة, وأنه لا صلة بين 
متوسط معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخم. فالتضخم ظاهرة 
نقدية مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الأجور وضغط نقابات العمال. آما البطالة 
فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصاديةء على النحو 
الذي شل من كفاءة آلية الأسعار في سوق العمل وأن المسؤول عن ذلك 
تبني حكومات البلدان الصناعية ال عاد هف الة طت لكام وش 
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النقديون إلى آنه في المراحل الأولى من نمو الرآسماليةء كانت البطالة 
تعالج من خلال انخفاض مستويات الأجور حينما يزيد عرض العمل على 
الطلب عليه. أما الآن فإن نقابات العمال وإعانات البطالة تعطل من فاعلية 
سوق العمل. ويعتقد النقديون» أن إعانات البطالة التى تمنحها حكومات 
املد ان التتاعة جك الال ااطلن غير عاتن بالبخة فن فرمن 
للعمل. ويقول فريدمان في هذا الخصوص : «إن العاطل المقيد الآن على 
برامج الرعاية الاجتماعية يتردد في الوقت الحاضر عن قبول وظيفة ماء 
حتى ولو كان مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنامج الرعاية الاجتماعية 
لآنه في حالة فقدانه لهذه الوظيفة قد يمر بعض الوقت حتى يعاد قيده مرة 
أخرى في سجلات الرعاية”. ولهذا ينتقد النقديون الآثار السلبية التي 
أحدثتها هذه البرامج ۔ من وجهة نظرهم ۔ في حوافز العمل وتعطيل قوانين 
السوق» وينادون بإلغائها حتى يمكن عودة الحيوية لسوق العمل. 

كذلك يعتقد النقديون آنه ليس من الحكمة تبني شعار التوظف الكاملء 
وبخاصة في ضوء المفهوم الكينزي له الذي أهمل فكرة معدل البطالة 
الطبيعي ۲۲ ”رە Natura Rate of 0 nep!‏ وهو المعدل الذي يتوافق ويتناسب 
مع حالة الاستقرار النقدي» وأن أي محاولة لخفض معدل البطالة الحقيقيء 
دون مستوى هذا المعدل الطبيعيء لا تلبث أن تجر في أذيالها التضخم 
وعدم الاستقرار. 

والحق» أنه إذا كانت هناك فكرة اقتصادية قد أثرت بشكل محسوس 
جداء في صياغة السياسات الاقتصادية في العقد السابع والعقد الثامن 
من قرننا الحاليء فهي فكرة معدل البطالة الطبيعي التي خرجت من مدرسة 
النقديين. من هنا فهي تستحق منا مزيدا من التحليل والفهم للإحاطة بهاء 
وفهم دلالتهاء وما تنطوي عليه من سياسات ورؤى اجتماعية. 

وهنا تجدر الإشارةء بادئ ذي بدءء إلى أن النقديين ينظرون إلى البطالة 
الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسماليةء على أنها من نوع البطالة 
اللاختيارية رءها«٠اه۷وليست‏ من النوع الإجباري. ويرى فريدمانء أنه في 
أي لحظة نجد آن هناك عاطلين بالاختيارء بمعنى نهم يرقضون العمل 
بسعر الأجر الحقيقي الذي يعرض عليهم. لأنهم يعتقدون أنه يجب أن 
يكون هناك أجر أعلى مما يعرض عليهم. وهم يفضلون البقاء عاطلين 
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ماداموا يحصلون على إعانات البطالة ويتمتعون بالضمان الاجتماعيء أو 
لأن لديهم مدخرات كافية. وهؤلاء يسجلون آنفسهم في مكاتب التوظف 
بحثا عن عمل. وهناك أيضا من يضطرون للعمل في وظائف ذات أجور 
يعتقدون آنها منخفضة. ويظلون» في نفس الوقت» يبحثون عن أعمال آخرى 
ذات أجور أعلى. وهناك من يترك عمله للالتحاق ببرنامج تدريبي للحصول 
على مهل يمكنه من الالتحاق بعمل أفضل. كما أن بعضا من النساء قد 
يتركن أعمالهن للاعتناء بشؤون المنزل وتريية الأطفال. لهذا يعتقد فريدمان 
أننا لو راعينا كل هذاء فإن البطالة السائدة تكون من نوع البطالة الإرادية 
الباحثة عن فرص أفضل للعمل» ومن ثم لا يجوز التهويل من شأنهاء وبخاصة 
في ضوء زعمه بأن متوسط فترة البطالة في الولايات المتحدة يتراوح ما 
بين خمسة وستة أسابيع. البطالة إذنء في رأيهء ليست بهذه الدرجة من 
الخطورة بل «إن زيادة البطالة. قد تكون شيئًا طيبا إذا كان ذلك يعني مزيدا 
من الثقة في العثور على عمل أحسن,» لدرجة عدم التردد في ترك العمل 
لأنه غير مناسب» على حد تعبير فريدمان في مقالة صغيرة له في مجلة 
النيوزويك في ۱969/۱0/20 . 

ولكن... ما هو معدل البطالة الطبيعي كما يراه النقديون؟ 

يقول فريدمان”) إنه في أي فترة من الفترات» يوجد مستوى من 
البطالة له خاصية التوافق والانسجام مع هيكل الأجور الحقيقية السائدة. 
وعند هذا المستوى من البطالة نجد أن معدلات الأجور الحقيقية تميلء في 
المتوسطء للتزايد بمعدل طبيعي كامن على المدى الطويلء بما يتوافق مع 
تراكم رأس المال والتحسينات التكنولوجية. ويرى فريدمانء أن معدل البطالة 
الطبيعي» بهذا المعنىء يمكن تحديده باستخدام المعادلات التوازنية في نموذج 
التوازن العام لقالراس, وهو يعكس ويتضمن الخصائص الهيكلية الفعلية 
لأسواق السلع والخدمات وحالات عدم كمالهاء وعلاقات العرض والطلب» 
ومدى توافر المعلومات حول فرص العمل المتاحةء وقدرة عنصر العمل على 
الحراك بين وظيفة وأخرى... إلى آخرد. 

وهنا يأخذ فريدمان على منحنى فيليبس, أنه لم يميز بين الأجور الاسمية 
والأجور الحقيقية . ويفسر ذلك» بأن إدمون فيليبس حينما كتب دراسته 
الأولى عام ۱958ء كان العالم آنذاك يتمتع بدرجة عالية نسبيا من الاستقرار 
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النقدي» وكان كل فرد يتوقع أن تظل الأسعار مستقرة. ما إذا آخذنا بعين 
الاعتبار تأثير ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة في مستوى الأجور الحقيقية. 
وسعى العمال داثما للمحافظة على الأسعار» فاننا نصل إلى متحتى أكثر 
انحداراء ويأخذ شكلا رأسيا في الأجل الطويل". ودلالة هذا المنحنى 
تعني أنه لا توجد علاقة بين مستوى التضخم السائد ومعدل البطالة. 
ولشرح هذه الفكرة. دعنا نفترض أن السلطات النقدية سوف تهدف 
إلى أن تجعل معدل البطالة السائد أقل من مستواه الطبيعي. وكمثال على 
ذلك. ستفترض أن تلك السلطات تستهدف أن يكون معدل البطالة 3/» 
بينما يكون معدل البطالة الطبيعي آكبر من 3/ وافترض أيضا أننا سنبداً 
فی اف ا کان ااا ذا مستقرة نسبيا. ولتحقيق هذا الهدف ‏ 
آي خفض معدل البطالة ‏ ستقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النقود. 
من المؤكد أنه سيكون لتلك الزيادة آثار توسعية. ذلك أنه نظرا لثبات طلب 
الأفراد على الأرصدة النقديةء فإن هذه الزيادة في عرض النقود ستتجاوز 
رغبة الناس في الاحتفاظ بالزيادة في هذه الأرصدة»ء وهو آمر سيحفزهم 
على زيادة الإنفاق. وفي البداية فإن الشطر الأعظم من الزيادة التي حدثت 
في كمية النقودء سوف تأخذ شكل زيادة في الناتج والتوظف بسرعة أكبر 
من زيادة الأسعار. ولا كان الناس يتوقعون أن الأسعار ستكون مستقرةء فإن 
الأسعار والأجور التي تكونت في الماضي على هذا الأساس» سوف تظل 
أيضا مستقرة. لفترة في المستقبل. لكن المنتجين سيبدأون في التكيف مع 
الزيادة التي حدثت في الطلب الكلي من خلال زيادة حجم الإنتاج وتشغيل 
عدد إضافي من العمالء آو من خلال العمل لساعات آطول» وسيمرضون 
فرص عمل للعاطلين بمستوى الأجر السائد . وتلك» بلا شك» صورة وردية 
كما يقول ميلتون فريدمان' . لكن تلك الصورة لا تصف إلا بداية الأحداث 
فقط. ذلك أن الأسعار لا تلبث أن ترتفع لتعكس الزيادة في الطلب الكليء 
وبشكل يسبق ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
مستوى الأجور الحقيقية. ولهذا ستتفير توقعات العمال تجاه أسغار القك: 
وسيبدأون في المطالبة بزيادة أجورهم النقدية ويعرضون عملا أقل. وقد 
نعود بسبب ما يعرضونه من عمل أقلء إلى مستوى البطالة الذي كان 
ساتدا في بداية الفترة قبل حدوث التوسع النقدي. لكنء حتى هذا المستوى 
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من البطالة الذي كان سائدا في بداية الفترةء لن يمكن المحافظة عليه إلا 
إذا استمر ضخ المزيد من كمية النقود بسبب ارتفاع الأسعار. والنتيجة هي 
أنه «ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة في كمية النقود إلى زيادة فعلية في 
الطلب الحقيقي على العمل وعلى السلع» ومن ثم تخفُض من مستوى البطالة 
السائد إلى مستوى أقل من مستوى البطالة الطبيعي» مما يؤدي إلى وجود 
فائض طلب» يؤدي إلى رفع الأجور والأسعار»... أو على حد تعبير جون 
كنث جالبريث ٠انهإطله6‏ .۸ .[: «إن التضخم في هذه الحالة هو تضخم 
فائض الطلب» دون وجود لفائض طلب حقيقي . 

خلاصة ما سبق» ببساطة شديدةء هي آن النقديين يعتقدون آنه يوجد 
معدل بطالة وحيد» يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعريء 
وأن آي محاولة لتقليل معدل البطالة دون هذا المعدل» فإن تلك المحاولة 
سوف تقترن بتسريع معدل التضخم. بمعنى أنه لن يمكن تقليل مستوى 
البطالة دون المستوى الطبيعي لهاء إلا من خلال تضخم مستمر يتم تمويله 
من خلال زيادة كمية النقود في التداول. ويترتب على ذلك أن السياسة 
الاقتصادية التي يتعين تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقدي» يجب أن تضمن 
سريان معدل البطالة الطبيعي» الأمر الذي يتطلب أن تكون كمية النقود 
مستقرة. بيد أن المشكلة هناء هي أن الحكومات لا تعرف على وجه الدقة ما 
هو معدل البطالة الطبيعي. صحيح أن فريدمان ذكر أن هذا المعدل يتوقف 
على مجموعة من العواملء مثل قوانين الحد الأدنى للأجورء وقوة نقابات 
العمال... إلى آخره”) وأن هذا المعدل هو في النهاية من صنع السياسات 
الاقتصاديةء ومن ثم فهو يتغير بتغير هذه العواملء ولكن حتى الآن لا يوجد 
اتقاق حول كيفة تحدنك هة معدل گمیا: 

ومهما يكن من آمرء فإن الدلالة التي ينطوي عليها تحليل النقديين 
لفكرة معدل البطالة الطبيعي» هي أنه يتعين على الحكومات الحذر عند 
مواجهة مشكلة البطالةء وآنه ليس من الممكن علاجها كما أوصى كينز من 
خلال سياسات التوسع النقدي. وأن الحل الأمثل لها عندهم هو عدم 
تصدي الحكومات صلا لهذه المشكلةء وتركها لكي تحل نفسها بنفسها عبر 
آليات السوق. 

وواضح من هذا التحليل» آن النقديين ينطلقون من اعتبار أن البطالة 
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السائدة في البلدان الصناعية الرأسمالية هي بطالة اختياريةء فالعمال 
يتعطلون بمحض إرادتهم لأنهم يطالبون بأجور أعلى من الأجور السائدة. 
أما البطالة الإجبارية. وهي المشكلة التي شغلت بال أجيال كاملة من 
الاقتصاديينء فلا مكان لها إطلاقا عند تحليلهم. ويرفض عدد كبير من 
الاقتصاديين الكينزيبن وغير الكينزيينء هذه النظرة الميتافيزيقية لمشكاة 
البطالة. ذلك أن التأمل في واقع البطالة الحاصلة في هذه البلدانء 
يوضح أن الشطر الأكبر من المتعطلين قد فصلوا قسرا من أعمالهم ناهيك 
عن العمالة الجديدة التي تدخل سوق العمل لأول مرة ولا تجد فرصة العمل 
أصلا. فكل هؤلاء لا يمكن النظر إليهم على أنهم يرفضون الأجر السائدء 
أو نهم يقيمون عملهم بأعلى من الأجر السائد بالسوق.فكقر متهم مستفد 
آن يعمل بالأجر السائد» أو بالأجر الذي كان يتقاضاه من قبلء أو حتى بأقل 
من ذلك ومع ذلك لا يجدون فرصة العمل. من هنا يتساءل الاقتصادي 
الأمريكي الشهیر لسترٹارو 1es 11u 0W‏ : باي معنى إذن من المعاني يمكن 
آن ننظر إلى هؤلاء على آنهم متعطلون اختياراء أي بمحض إرادتهمة ثم 
كيف نفسر إذن التقلبات التى تحدث فى معدل البطالة القومى؟ لماذا يكون 
هذا المعدل 3 اختياريا في عام 1969 وحوالي 10 في عام 51982 
لا توجد إجابة مقنعة عند النقديين عن تلك التساؤلات . 


3506 


النظريات النقديه فى تفسير البطاله 


الهوامش والمراجج 


)1( راجع في ذلك 
R. G6. Hawtrey : Good and Bad Trade, Constable and Co. Ltd. London, 1913; R. G. Hawtrey: “The‏ 
Monetary Teory of Trade Cycle”, in: Readings in Business Cycles and National Income, Allen, London‏ 
pp. 139 - 149, and see also by the same Auther: “The Trade Cycle”, (1926) in: Readings in‏ ,1953 

Business Cycles Theory, Irwin Homewood, 1951, pp. 330 - 349.‏ 
وسيجد القارئ عرضا لنظرية هوتري في المراجع العربية التالية: د. لبيب شقير. نظرية التشغيل 
والدورات» مكتبة نهضة مصر,. القاهرة ۱954 ص 93 97ء د . عبد المنعم أحمد البنا ۔ الأزمات 
والسياسات النقديةء مكتبة النهضة المصرية.ء الطبعة الثانيةء القاهرة ۱953/52 ص ١5‏ 23؛ د. 
حسبن عمر ‏ التحليل الكلى» دار الشروق» جدة» الطبعة الثالثة ۱981 ص ۱98 ۔ 1۱80ء د . صقر 
آحمد صقر: النظرية الاقتصادية الكليةء وكالة المطبوعات الحديثةء الطبعة الثانيةء الكويت 
3 ص 473 ۔ 745. 
(2) لالإاحاطة بهذه القاعدة وآلياتهاء راجع: رمزي زکي التاريح النقدي للتخلف»ء سلسلة عالم 
المعرفة (رقم 8) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت ۱987 ص 49 ۔ 85. 
(3) لمعرفة هذه القضية يُرجى من القارئ غير المتخصص أن يرجع إلى آي كتاب جامعي من كتب 
مبادئ النقود والبنوك. 
(4) وتصاغ هذه المعادلة كما يلي : M.V=Q.P‏ 

M.V 


P= آو‎ 
Q 


حيث 1 = كمية النقود» ۷ سرعة تداولها (أو دورانها) من يد ليد في السنة الواحدة ۴ = المستوى 
العام للأسعارء Q‏ = حجم المعاملات (المبادلات). 

(5) النص مآخوذ من د. لبيب شقير» نفس المصدر» ص 95. 

)6( يراجع في ذلك: 

Knut Wicksell: Lectures on Poloitical Economy, 2 vols, ed. L. Robbins, Macmillan, New York, 1934.‏ 
وقد نشر هذا الكتاب بلغته الأصلية في عام ا۱90 ثم أعيد طبعة في عام 1906 . 

)7( راجع: د حازم الببلاوي دليل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصاديء مكتيبة الأسرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱996 ص 20| . 

(8) قارن: د . عبد العزيز فهمي هيكل ۔ موسوعة المصطلحات الاقتصادية الإاحصائيةء دار النهضة 
العربية ۔ بيروت ۱980ء ص 425. 

(9) وقد عرف فيكسل سعر الفائدة الطبيعي كما يلي: 

“This natural rate is roughly the same thing as the real interest of actual business. A more accurate, 
though rather abstract, criterion is obtained by thinking of it as the rate which would be determined by 


supply and demand if real capital were lent in kind without the intervention of money”. 


357 


الاقتصاد السياسى للبطاله 


انظر في ذلك 
Knut Wicksell: Interest and Prices, translated by R.F. Khan, Augustus M. Kelly, New York, 1965‏ 
(First published 1898).‏ 
(10) كان فيكسل حريصاء شأنه في ذلك شأن الكلاسيك» على آن يؤكد أن سعر الفائدة الطبيعي 
عنده يتحدد بعوامل لا علاقة لها بعرض النقود أو الطلب عليهاء بل بعرض رأس المال الحقيقي 
والطلب عليه. وفي ذلك يقول : 
the only completely satisfactory explanation of (what) is usually regarded almost as an axiom in .. j‏ 
economics, namely, that the level of interest on money is not in the last instance determined by a‏ 
shortage or surplus of money, but by a shortage or surplus of real capital... the relation of cause and‏ 
effect immediately becomes clear, as soon as it can be assumed that a lasting difference between the‏ 
natural rate of interest and the rate of interest on money would at once.. lead to a rise or fall in commodity‏ 
pi5‏ س . 
انظر في ذلك 
Knut Wicksell: The influence of the rate of Interest on commodity prices, reprinted in: E.Lindahl (ed.),‏ 
Knut Wicksell: Selected Papers on Economic Theory, Cambridge, MA. MIT Press, 1958, p. 83.‏ 
(۱۱) انظر: 
F. A. Hayek: Prices and Production, Routledge and Kagan Paul, London, 1931.‏ 
)12( راجع: 
F. A. Hayek: Monetary Theory and Trade Cycle, Routledge and Kagan Paul, London, 1928.‏ 
(13) آخذنا هذا الشكل من : دانييل أرنولد . تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم» ترجمة د. 
عيك الأمير شمس الدين» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بیروت ۱992ء ص ۱43 . 
(۱4) قارن في ذلك د+غيك المنعم آحمد البنا۔ الأزمات والسياسات النقدية. مصدر سبق ذكره» 
صن ۰25 
(۱5) النص ورد في «الأثمان والاإنتاج» ولكننا اقتبسنا ذلك من: دانييل آرنولدء نفس المصدر آنف 
الذكر» ص .١٠4١‏ 
(۱6) قارن في ذلك: 
John Smithin: Controversies in Monetary Economics, Ideas, Issuses and Policy, Edward Elgar, University‏ 
Press, Cambridge, 1994, p. 29.‏ 
(17) وكمتال على الرؤية الكينزية التي قللت من آهمية السياسة النقدية وآعطت الأولوية للسياسة 
المالية. انظر الأعمال التالية المشبعة بتأثير كينز: 
A. P. Lerner and F. D. Graham (eds.): Planning and Paying for Full Employment, Princeton, 1946;‏ 
P.T.Homan and F. Machlup (eds.) : Financing American Prosperity, New York, 1945; E.A.‏ 
Goldenweiser: Postwar Problems and Policies, Fed. Res. Bull. Feb. 1945; H. Stein: The Fiscal Revolution‏ 
in America, Chicago, 1969.‏ 
(18) وعلى هذا الأساس أصبحت الكينزية أيضا تعرف في الأدبيات الاقتصادية تحت مصطلح 
«المذهب المالي» صisاcیF‏ ۔ انظر: 
D.1. Fand: A Monetarist Model of the Monetary Process, in: Journal of Finance, Mai 1976; J. Ascheim:‏ 


النظريات النقديه فى تفسير البطاله 


Monetarism Versus Fiscalism: Towards Reconciliation, in: Banca Nationale del Lavoro Quarterly 
Review, September 1975. 
: انظر في ذلك‎ )۱9( 
Brookings Papers on Economic Activity, 1978, No.2 
نشیر فیما يلي إل آھم الدراسات التي قام بها فريدمان:‎ )20( 
Milton Friedman: “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability”, in: American Economic 
Review, Vo1.38, June 1948; “The Methodology of Positive Economics”, in: Essays in Positive 
Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953; “The Case for flexible Exchange Rate”, in: 
Essays in Positive Economics, op.cit, pp. 157 - 203; The Quantity Theory of Money - A Restatement, 
in: M. Friedman (ed.): Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago, 
1956, pp. 2-21, “A Program for Monetary Stability, Fordham University Press, New York, 1960; “The 
Role of Monetary Policy”, in: American Economic Review, Vol. 58, March 1968, pp. 1 - 17; The 
Optimum Quantity of Money and Other Essays, Aldine Publishing Co. Chicago, 1969; “The New 
Monetarism, Comment”, in: Lloyds Bank Review, October, 1970, pp. 52 - 55; M. Friedman & R. 
Friedman: Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962; M.Friedman and A. 
J. Schwarz: A Monetary History of the United States, 1867 - 1960, Princeton University Press, Princeton, 
1963; Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices 
and Interest Rates, 1867 - 1975, University of Chicago Press, Chicago, 1982. 
راجع مقالته في: المجلة الاقتصادية الأمريكية. عدد يونيو ۱965ء ص ا48.‎ )21( 
الذي ينتمي إلى المدرسة النقديةء‎ L. Yeager ييج‎ .Û وفي هذا الخصوص يقول الاقتصادي‎ )22( 
إن المظاهر السلبية التي تعتري النظام الرأسماليء مثل التضخم والركود. والتقلبات الدورية‎ 
والبطالة وعجز ميزان المدفوعات.. لا تعتبر سمات رئيسية في النظام» لأنها في الحقيقة تنتج‎ 
عن السياسات النقدية الخاطتة التي تطبقها الدولة ۔ انظر:‎ 
L. Yeager: Monetary Policy and Economic Performance, Washington, 1972, p. 13. 
لالإاحاطة بمحنة الفكر الكينزي في هذه الفترة انظر: رمزي زکي ۔ «وداعا .. آيها اللورد»۔ وهي‎ )23( 
الحلقة السادسة من دراسة موسعة تحت عنوان: مأزق النظام الرأسماليء نشرت بالأهرام‎ 
. ۱982 الاقتصادي على مدار خمسة وعشرين حلقة. انظر العدد رقم 722 الصادر في 5 نوفمیر‎ 
للوقوف على دالة الطلب على النقود عند ميلتون فريدمان انظر: رمزي زكي ۔ مشكلة‎ )24( 
التضخم في مصرء آسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء. الهيئة المصرية العامة‎ 
.77 73 القاهرة 1980 ص‎  باتكلل‎ 
قارن : جيمس جوارتيني وريجارد إستروب  الاقتصاد الكلي» الاختيار العام والخاص»‎ )25( 
ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن ود. عبد العظيم محمد دار المريخ للنشرء الرياض ۱988 ص‎ 
. 427 
انظر في ذلك:‎ )26( 
Milton Friedman; Ther’s No Such Thing as a Free Lunch, op. cit. 
: انظر في ذلك‎ )27( 
Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy, op. cit, p. 8. 
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(28) انظر نفس المصدر سالف الذكر» ص 8. 

)29( راجع نفس المصدر السابق» ص 8. 

(30) انظر المبحتث الثاني عشر من هذه الدراسة. 

(ا3) نفس المصدر. ص .|0١‏ 

(32) انظر في ذلك: ج ٣آکلي‏ الاقتصاد الكليء النظرية والسياسات» ترجمة د. عطية مهدي 

سليمان» وزارة التعليم والبحتث العلميء بغداد ۱980. ص 684. 

(33) نقلا عن نفس المصدر السابق» ص 684. 

(34) وفي ذلك يقول میلتون فریدمان : 

“To avoid misunderstanding, let me emphasize that by using the term “natural” rat of unemployment, 

I do not mean to suggest that it is immutable and unchangeable. On the contrary, many of the market 

characteristics that determine its level are man- made and policy - made. In the United States, for 

example, legal minimum wage rates, the Walsh Healy and Davis-Bacon Acts, and the strength of labor 

unions all make the natural rate of unemployment higher than it would otherwise be. Improvements in 

employment exchanges, in availability of information about job vacancies and labor supply, and so on, 

would tend to lower the natural rate of unemployment. I use the term “natural” for the same reason 

Wicksell did-to try to separate the real forces from monetary forces”. See: M. Friedman, The Role of 

Monetary Policy, op.cit., p. 9. 

(35) راجع على سبيل المثال: 

S. P. Hargreaves: Choosing the Wrong Natural Rate: Accelerating Inflation or Decelerating Employment 
and Growth? in: The Economic Journal, Sept. 1980, pp. 611 - 619. 

(36) انظر في ذلك: 


Lester C. Thurow: Dangerous Currents, The State of Economics, Oxford University Press, 1983, p. 79. 
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فبليبس: حول الذابضه 
بين البطالة والنضخم 


كان من أهم النتائج التي تمخضت عنها النظرية 
العامة لكينزء تركيز التحليل الاقتصادي والسياسات 
الاقتصادية على قضية البطالة والتوظف. وكان ذلك 
أمرا منطقياء لأن النظرية العامة لكينز كانت فى 
الحقيقة انعكاسا لمشكلة البطالةء واضتقاد التوظف 
الكامل إبان آزمة الكساد الكبير (1929۔ ۱933). بيد 
آنه عندما استعادت دول غرب أوروبا عافيتها 
الاقتصادية بعد عمليات إعادة البناء في عالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانيةء بدأت مشكلة التضخم 
في الظهور في الوقت الذي تراجعت فيه بالفعل 
معدلات اا ومن هنا بدأ عدد من 
الاقتصاديين يهتمون بدراسة العلاقة بين البطالة 
والتضخم. 

في هذا السياق نشر البروفيسور أ .و. فيليبس 
.A. ۷. |]‏ الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد 
في عام ۱958 دراسة مهمة في مجلة الإيكونوميكا 
Economica‏ تحت عنوان: «العلاقة بين البطالة 
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ومعدلات تغير الأجور النقدية في المملكة المتحدة خلال الفترة ٠861‏ 1957). 
رهل کی فو اتر ف لے وو اة إا کر ی وة 
الان إن اجان الان ودل الفيرق اجر اسا عة ا ال 
مدة زمنية تقترب من القرن. وهذه العلاقة تتص على أنه فى الفترات التى 
تقل فيها E‏ کے دات ار ا اد عى اق 
من ذلك حينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات الأجور النقدية . 

وفي عام ۱960 قام الاقتصادي ریتشارد ليبسي رءءهن] .۸ بتناول هذه 
الفكرة في مقالة شهيرة له في مجلة الإيكونوميكاء وأكدها من خلال 
إثباته وجود علاقة بين معدلات التغير في الأجر النقدي ومعدلات التغفير 
کی اتظب ا رق اقلم او اا ر کا ن 
الله د هر امحل زق هآ از دا ی ااب د الل ج 
E NENE‏ 
ثم تبين بعد ذلك وجود نفس هذه العلاقة في عدد من البلدان الصناعية. 

وبعد ذلك قام کل من بول سامولسون ١٥ءاءu ٣۵1 ۸. 5a۳‏ وروبرت سولو 
R۸. M. Sow‏ بتطوير الفكرةء وانتهيا إلى أنه توجد علاقة عكسية بين معدل 
التضخم ومعدل البطالة . وسرعان ما أصبحت هذه العلاقة معروفة على 
نطاق واسع تحت مصطلح منحنی فیلیبس ٥٠۲۷١‏ ءمذااذط٥‏ ۔ انظر الشكل رقم 
( ا وها ايت أن اصح متخنى قاين تهدائ الأذرات الحا اة الي 
في شرح أهداف ومشكلات السياسة الاقتصادية الكلية. ووصفه الاقتصادي 
الغرزفك جيتن كو فاه دة اة أك الأعمال الاق اة اة 
تأثیرا علی امتداد ربع قرن کامل . 

ويبدو أن ذيوع منحنى فيليبس وانتشاره في التحليل» راجع إلى آنه قد 
آعطی رکا عا مد ار اة لاا اة کے مف ااا 
ا کات اة هى اة اة اار6 وا کان 
هناك تشاؤم بشان السرعة التي يمكن من خلالها أن يصل الاقتصاد القومى 
إلى رة الترظف الكامل عبر كرات اجون والأسحان فح ةةة 
على الاستقرار التقدى كلما آمكن. قفي ضوء المنظق انى انطون عليه 
منحنى فيليبس ساد اعتقاد راسخ بن البطالة هي الثمن الذي يدفعه 
المجتمع من أجل مكافحة التضخم» كما أن وجود معدل معين للتضخم هو 
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الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل تحقيق التوظف الكامل. وبناء عليه 
تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية الصناعيةء في كيفية 
الوصول إلى «التوليفة المثلى» بين معدل البطالة المقبول ومعدل التضخم 
المعتدل . لا عجب» والحال هذهء أن ساد التفاؤل بين الاقتصاديين خلال 
عقد الستينيات بشأن إمكان تخفيض معدلات البطالة» مقابل السماح بوجود 
معدل متواضع للتضخم. هناك إذن مقايضة ٤ه‏ - ۲۲۵۵۰ يمكن أن تحدث بين 
البطالة والتضخم» وإن هناك» على منحنى فيليبس» عدة نقاط ممكنة تعبر 
عن أوضاع توازنية. 

ونعود الآن إلى الرسم رقم (2- |) لكي نلقي مزيدا من الضوء على 
المنطق الذي اعتمد عليه منحنى فيليبس. حيث نقيس على المحور الأفقي 
معدل البطالة السنوي» ونقيس على المحور الرأسي على الجانب الأيسر 
معدل التضخم السنوي» وعلى المحور الرأسي على الجانب الأيمن معدل 
الزيادة السنوي في الأجور النقدية. وكما هو واضح من الرسم» أن المحور 
الرأسي على الجانب الأيمن يزيد على المحور الرآسي على الجانب الأيسر 
بمقدار ثابت هو 3 سنوياء الأمر الذي يعني أن معدل التضخم السنوي يقل 


معدل تغير الأجور بي 


%1 - 


شکل رقم (۱-۱2): منحنی فیلیبس 
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بمقدار 3/ سنويا عن معدل الزيادة السنوي للأجور النقدية. والسبب في 
ذلك هو أن إنتاجية عنصر العمل تزيد سنويا بمعدل 3ء وأن الأسعار 
تتحدد» فى التحليل النهائى» بمتوسط تكلفة عنصر العمل لكل وحدة منتحة 
الاح أن هذا الافتراض متف لاه يمل عفار العاف الأخة 
وعليه فإِن: 

معدل التضخم = معدل زيادة الأجور . معدل نمو إنتاجية العمل. 

وعليهء لو آن الأجور النقدية قد زادت بمعدل 6/ في السنةء وكانت 
إنتاجية عنصر العمل تنمو بمعدل 3 في السنةء فإن الأسعار في هذه 
الال سرف درن رة داكي الس ا إن ان هيدل الراوة کي 
الأجور النقدية مساويا لمعدل الزيادة في إنتاجية العملء فإن معدل التضخم 
سيكون صفرا . وإذا كانت الزيادة في إنتاجية العمل تحدث بمعدل آكبر من 
الزيادة في الأجور النقديةء فإنه من المفترض. والحال هذه» أن تنخفض 
الأسعارء آي أن يكون معدل التضخم سالبا. بيد آن هذا نادرا ما يحدث. 

ومن الرسم يتضح أنه إذا كان معدل البطالة يساوي 5,5⁄ من قوة 
العمل» وكانت الأجور النقدية تزيد بنسبة 3⁄ سنوياء وكذلك تزيد إنتاجية 
عنصر العمل بنسبة 3/⁄ سنوياء فإن معدل التضخم الذي يسود في هذه 
السنة سيكون مساويا للصفر. ومن الممكن خفض معدل البطالة إلى مستوى 
أقل من 5, 5/ في مقابل السماح بزيادة معدل التضخم» مما يعني أن هناك 
مقايضة تحدث بين البطالة والتضخم. فإذا قرر صانعو السياسة الاقتصادية. 
على سبيل المثالء تخفيض معدل البطالة إلى 2/ء فإن معدل التضخم سيرتفع 
إلى 3/ سنوياء وستكون الزيادة في الأجور النقدية بمعدل 6/⁄. وكأن الاقتصاد 
القومي في هذه الحالة قد قايض خفضا في معدل البطالة مقداره 3,5/ 
بارتضائه زيادة في معدل التضخم مقدارها 3/ سنويا. وهكذا يوضح منحنى 
فيليبس آنه من الممكن خفض معدل البطالة» على أن يكون ثمن ذلك هو 
قبول معدل على للاتضخم. ويوضح لنا ميل منحنى فیلیبس ٥م٥51‏ عند کل 
نقطة.ء شروط المبادلة بين البطالة والتضخم في الأجل القصير. وتستند 
المبادلة هنا على شرط مهم وهو عدم توقع تضخم الأسعار والأجورء بمعنى 
أن يكون الاقتصاد القومي قد استقر عند معدل ثابت لتضخم الأسعار 
والأجور. 


301 


صعود وهبوط منحنی فیلیبس 


ورغم ما استقبل به منحنى فيليبس من حفاوة وحماس من قبل 
الاقتصاديين الكينزيين وغیر الکینزیین» إلا آنه لم یکن وراءه تفسير نظري 
مقبول يوضح لماذا تتخذ العلاقة بين التضخم والبطالة هذه العلاقة السالبة 
(آو بتعبير رياضي: طابعا غير خطي). 

ويا كان الأمرء فإن الحفاوة التي استقبل بها منحنى فيليبس من قبل 
الاقتصاديينء سرعان ما انتقلت إلى رجال السياسة وصناع السياسات 
الاقتصادية. فمنذ أواسط الستينيات» تقريباء أصبحت معظم البرامج 
الاقتصادية 0 في البلدان الصناعية (الولايات المتحدة ودول غرب 
أوروبا واليابان)ء تشير إلى هذه العلاقة العكسية بين معدل البطالة ومعدل 
التضخم. وكانت حكومات هذه البلدان تختار النقطة التي تفضلها على 
منحنى فيليبس وما تشير إليه من معدل معين للبطالة ومعدل معين للتضخم 
وتقوم بعد ذلك باختيار السياسات النقدية والمالية التي تحدد مستوى الطلب 
الكلي الذي يضمن تحقيق هذين المعدلين المرغوب فيهما. وفي هذا 
الخصوص. يمكن الإشارة إلى ما ذكره الاقتصادي الأمريكي آرثر أوكن 
Okun‏ urطArk‏ رئیس المجلس الاقتصادي الاستشاري في عھت الرئیس 
جونسون حينما قال: «إن تحقيق معدل للبطالة في حدود 4 مع زيادة في 
الأسعار بنسبة 2 يكون أمرا حسنا ومناسباء وإن تحقيق مثل هذا التزاوج 
هو حل يرضي الشعب الأمريكي» . کما أن سامولسون وروبرت سولو انا 
قد اقترحا في عام ۱960ء استخدام منحنى فيليبس كأداة رئيسية لتحديد 
الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الأمريكيةء وتوصلا إلى نتيجة مهمة. 
مفادهاء أن زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 4⁄ و 5⁄ لا تكون ممكنة, إلا 
إذا وصل مستوى البطالة إلى نسبة 3 من قوة العمل الأمريكية . 

وكان كثير من الاقتصاديين قد استراحوا إلى المنطق الذي انطوى عليه 
منحنى فيليبس» وما بني عليه من استنتاجات تخص السياسات الاقتصادية 
الكلية التي كانت أهدافها الرئيسية في عالم ما بعد الحرب تنحصر في 
تحقيق التوظف الكامل والنمو الاقتصادي والاستقرار السعري (المثلث الذهبي 
لعفاف اة اا کان کول می فمن ن اهاد 
على نطاق واسع قد آزاح الحرج الذي كان يعانيه الكينزيون» بشأن تفسير 
الضغوط التضخمية التي كانت قد بدآت في الظهور في عقد الستينيات. 
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وأصبح من المقبول تماما اعتبار معدل طفيف للتضخم على أنه ظاهرة 
طبيعية وعاديةء فقي ظل اقتصادات تتسم بنمو لا بس به وبانخفاض 
شديد في معدلات البطالة. 

على آن منحنى فيليبس.» وإن كان قد تمتع بمصداقية نظرية وعملية 
خلال الفترة ۱959 ۔ ۱969 واعتبر بمنزلة أداة مهمةء من أدوات التحليل 
الاقتصادي الكلي وأداة رئيسية في رسم وتحديد السياسات الاقتصادية؛ 
إلا أن تلك المصداقية قد تعرضت للاهتزاز الشديد» وحام حولها شك كبير 
منذ أواخر عقد الستينيات وطوال عقد السبعينيات. ذلك أن العلاقة العكسية 
بين معدلات البطالة ومعدلات التضخم التي كان يشير إليها منحنى فيليبس 
قد تعرضت للانهيار. ففي السبعينيات لوحظ أن المستوى العام للأسعار 
ظل يتجه نحو الارتفاع المستمرء في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات 
البطالة. وعلى نطاق واسع (انظر الشكل رقم 2.12 الذي يوضح ظاهرة 
تعاصر التضخم مع البطالةء في دول غرب آوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية). وهو آمر يتعارض مع منطق منحنى فيليبس. 

وعموماء إذا كان منحنى فيليبس قد عبر عن قائمة واسعة من خيارات 
التزاوج (أو التوليفات) بين معدل البطالة ومعدل التضخم» فإن هذه القائمة 
قد انهارت تماماء حيث أصبح من الممكن أن يكون لمعدل معين للبطالة آكثر 
من معدل مرافق للتضخم, الأمر الذي يعني أن منحنى فيليبس قد تحرك 
لأعلى. وهذا هو فعلا ما حدث خلال الفترة 1968 ۔ 1990. وآنئذ لم يعد 
هناك شك فی أنه لا يوجد استقرار فى منحنى فيليبس. وأصبحت البيانات 
الكاهة يادو اتدكم كى ادات أك تدا من اة اف اة 
والسهلة التي كان يصورها منحنى فيليبس. وتحولت هذه العلاقة إلى ما 
له اقات غر اة هه ا اة ها ف ادات ات 
المتحدة وحالة فرنسا في الشكل رقم (۱2. 96" . وهنالك وقع الكينزيون 
في ورطة شديدة. فمن ناحيةء لم يعد ممكنا في ضوء النظرية العامة لكينز 
تفسير حالة الركود التضخمي ١٥اها؟عه)؟‏ أي تعاصر ارتفاع معدلات البطالة 
والتضخم''. ومن ناحية ثانية لم يكن ممكنا أن يستخلص صناع السياسة 
الاقتصادية. من صلب النظرية العامة لكينز. ما يفيدهم في مواجهة هذا 
المأزق. وكانت تلك الورطةء هي الفرصة التي انتهزها النيوكلاسيك لتوجيه 
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موا هم ال عبر الرجرم غل مت ابو 

وفی نقده الشهیر لمنحنی فیلیبس» وصف میلتون فریدمان ٣2صہلء'F N.‏ 
کے ا بأنه مضلل تماما وuهاعهااه؟‏ راء لأن المحور الرأسي فيه 
يشير إلى معدل الآأجر الاسمي nomina1 wage rate‏ بدلا من أن یشیر إلی 
معدل الأجر الحقيقي ا١٠۲.‏ ويعتقد فريدمان»ء أن سبب هذه المشكلة هو أن 
فيليبس قد آخذ بالافتراض الكينزي الذي ينص على أن التفيرات المتوقعة 
في الأجور الاسمية تكون مساوية للتغيرات المتوقعة في الأجور الحقيقية”'. 
رق رف ريد ماق هذا الأفت راض واج أن يقير الحو اراسي قي 
متعلى فيليبس إلى معدل التفير قي الأجور الأسمية مطروخا مته المعدل 
اقرخ ارات لاان وة عله كان معاكة كرين الجر دان 
تعاد صياغتها بحيث تأخذ بعين الاعتبار التوقعات التضخمية. ولهذاء فإنه 
إذا كانت معادلة الأجور المفترضة عند فيليبس هر 7 : 

W =f (u) 
: فإن معادلة الأجور عند فريدمان هى‎ 
W =f (u) +P 
حیث ۷ = الأجور‎ 
ا = البطالة‎ 
المعدل المتوقع لتغيرات الأسعار‎ = ° 

ولا يخفى أن إدخال التوقعات التضخمية nflationary Expectations‏ في 
التحليل» يجعلنا نتصور آن هناك عدة منحنيات لمنحنى فيليبس» بحيث يعبر 
كل منحنى عن توقعات تضخمية معينة. وكل منحنى منها يعبر عن أجل 
قصير معبن. ومن الثابت» أنه منذ أواخر عقد الستينيات وطوال عقد 
السبعينيات حدثت عدة صدمات مؤثرة على جانبي الطلب الكلي والعرض 
الكليء مما كان له تأثير بليغ في حركة الأسعار والأجورء ومن ثم في التوقعات 
التضخمية في البلدان الرأسمالية الصناعية. من هذه الصدمات نذكرء 
على سبيل المثال» صدمة زيادة الطلب الكلى فى الاقتصاد الأمريكى إبان 
حرب فيتنام.» والصدمة النفطية الأولى 1974/73 والصدمة النفطية الثانية 
9ءء وحرب الخليج الأولى 80 ۱989ء وحرب الخليج الثانية ۱991/90 . 
فكل هذه الصدمات كانت ذات تأثيرات مباشرة في معدلات التضخم في 
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غالبية البلدان الصناعية. ولهذاء فإنه مع مرور الزمن» بدا العمال يأخذون 
بعين الاعتبار معدلات التضخم المتوقعة في مساوماتهم الجماعية بشأن 
تحديد الأجور مع رجال الأعمال الذين أصبحواء بدورهم» يأخذون هذا 
العامل بعين الاعتبار في قراراتهم الإنتاجية والاستثمارية. وهذا يعني أن 
عنصر استقرار التوقعات الخاصة بالأجور والأسعار الذي كان سائدا خلال 
الفترة ۱959 ۔ 1969 قد انتهى. وقد أدى ذلك إلى إتلاف العلاقة الثابتة (آو 
شبه الثابتة) التي كانت قائمة بين البطالة والتضخم. 

ومهما يكن من آمرء فإن إدخال التوقعات التضخمية في الصورة قد 
انتهى بعدد كبير من الاقتصاديين. إلى إنكار وجود أي علاقة بين البطالة 
والتضخم في الأجل الطويل» حيث حاولوا أن يثبتوا أن منحنى فيليبس 
يأخذ شكلا عموديا (أو : رأسيا) في الأجل الطويل. ويمكن الوقوف على 
وجهة نظرهم في هذا الخصوص من خلال الشكل رقم (4.۱2)ء الذي يشير 
فيه المحور الرآسي إلى نسبة التغير السنوي في الأجور النقديةء في حين 
يشير المحور الأفقي إلى معدل البطالة“'. 

دعنا في البداية نفترض أن منحنى فيليبس الأصلي كان هو المنحنى () 
(أو 0 = ۴) وآن النقطة ه4 كانت تمثل نقطة التوازن. حيث كان عندها 
المعدل الفعلي والمعدل المتوقع لتغير الأسعار مساويين للصفر. وهو ما يعني 
أنه لا توجد مفاجآت تتعلق بجانبي العرض والطلب الكليين. وعند هذه 
النقطة كانت كلفة وحدة العمل ثابتةء وأن معدل الأجر النقدي ومعدل 
الأجر الحقيقى يتزايدان بنفس معدل زيادة الإنتاجية (وه). كما أن معدل 
ابطال کی و ها اا مات ووه مدن اطا ااي 

الآن افترض أن توسعا اقتصاديا قد حدث في الاقتصاد القومي» لأي 
سبب من الأسباب» وأدى إلى خفض معدل البطالة إلى المستوى انه. وفي 
مثل هذه الحالةء فإن حالة الرواج اکن هدن الغا سهاو 
الأعمال إلى التسابق على توظيف عمالة إضافية أكثرء وإلى تشغيل طاقاتهم 
الإنتاجية عند مستويات مرتفعة. الأمر الذي يدفع معدل الأجر النقدي إلى 
الارتفاع إلى المستوى ×هء وبذلك يكون الاقتصاد القومي قد تحرك على 
منحنى فيليبس قصير الأجل لينتقل إلى نقطة جديدة هي 8. ونظرا لأن 
الأجور الآن تتزايد بمعدل كبر من معدل نمو الإنتاجيةء فإن ذلك يؤدي» إن 
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معدل تغير الأجور النقدية 
منحنى فيليبس في الأجل الطويل 


Q0 


p°=0 
شكل رقم (4-12): منحنى فيليبس في الأجل الطويل‎ 


آجلا أو عاجلاء إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. وسوف نفترض أن هذا 
المستوى سوق يرتفع بمعدل -٩(‏ ×) كنسبة متوية في السنة. هنا نجد أن 
منحنى فيليبس القديم 1 ٥(‏ = ۶۴) لم يعد منطبقا على الحالة الجديدة 
للاقتصاد القومي. وحينما تبداً التوقعات التضخمية الجديدة تتكيف مع 
معدل التضخم السائد. فإن منحنى فيليبس سوف ينتقل بكامله إلى أعلى 
إذا حدثت مثل هذه التوقعات. وسيكون لدينا منحنى فيليبس جديد 11 (فيه 
نجد أن ٩‏ - × =۶۴۴). لكن هذا المنحنى في الحقيقة لا يمثل وضعا مستقرا. 
ذلك آنه إذا ظل معدل البطالة في الاقتصاد القومي أقل من معدل البطالة 
الطبيعي (أي أقل من 0100)ء فإن الأجور سوف تواصل ارتفاعها بمعدل 
كبر من .٥×‏ وسوف يستمر معدل التضخم في التزايد. الأمر الذي سیؤديې 
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زفادام الل ارك الحم سي فان ى فس يوان 
کیره الا تقال إلى آعلی: ون كن لوصول إلى تفط القرازن على تى 
فيليبس الجديد (وهو المنحنى 11 أو : ٩‏ -×=۴)ء مالم يعد معدل البطالة 
إلى المستوى القديم» أي إلى المستوى 010. وعنده يتساوى المعدل المتوقع 
لتغير الأسعار مع المعدل الفعلي لتغير الأسعارء وهو ما توضحه لنا النقطة 
٤‏ التي تمثل الوضع التوازني الجديد. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن معدل البطالة المحدد عند المستوى ٥ا0‏ 
يوضح لنا ما يُسمى بمعدل البطالة الطبيعي» وهو المعدل الذي تكون فيه 
التوقعات متطابقة مع ما يحدث فعلاء مما يعني آنه لا توجد ضغوط لأعلى 
آو لأسفل على معدل التضخم» آي أن معدل البطالة 010 يمثل ما يسميه 
الاقتصاديون بمعدل البطالة غير التضخمى non - accelerating inflation ate‏ 
of unemployment‏ . 

وإذا كان معدل التضخم المتسق مع معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي 
أعلى من اللازم» فإنه من الممكنء في هذه الحالة. تخفيضه عن طريق 
السماح بزيادة معدل البطالةء وهو الأمر الذي سیؤدي إلى تخفيض الأجور 
الاسميةء وعندئذ تبداً التغيرات السابقة في العمل بالاتجاه العكسي. 

وهكذا يشير التحليلء إلى أنه يوجد فقط تبادل بين البطالة والتضخم 
في الأجل القصيرء وأن معدل البطالة سوف يعادل المعدل الطبيعي للبطالة 
تي الأجل الطرل» يضرف النطز هن معدل الشضسخم وهو ها بكنى أن 
جتن فيلس فى الج اللرل د شاا راسيا وقر ما يقير اليه 
الخط ٣٤04ا‏ في الرسم. 

وصفوة القول» أنه إذا كان معدل البطالة السائد يختلف عن معدل 
البطالة الطبيميء فإن ذلك يمثل وضما غير مستقرء وسيميل معدل التضخم 
للتغير. فعلى سبيل المثال؛ لو كان معدل البطالة الطبيعي يساوي 6 من قوة 
العمل» بينما كان معدل البطالة السائد أقل من ذلك» وليكن 4/ء فإن معدل 
التضخم في هذه الحالة سوف يرتفع من عام لآخر. فقد يرتفع معدل 
التضخم إلى 6/ في السنة الآولىء وإلى 7/ في السنة الثانيةء وإلى 8⁄ في 
السنة الثالثةء وهكذا بشكل مستمر. ولن يتوقف هذا الاتجاه الصعودي 
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للتضخم» ما لم يبدأ معدل البطالة للتحرك نحو مستواه الطبيعي. أما إذا 
كانت الحالة العكسية هى السائدة. بمعنى أن معدل البطالة السائد آعلى 
و فإن معدل التضخم فى هذه الحالة سيتجه 
تخو الانخفاض المستهر. الق م ركع الالاوضل الاقتصاد القومي 
إلى معدل البطالة الطبيعي. وعندئذ تتوازن أسواق العملء ولن يكون هناك 
ضقوط. لأغلى أو لأسقلء» لتفير الأجور والأسغار'. 
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مقدمة : 

هناك تيار فكري معاصر ظهر إبان احتدام 
الجدل بين الاقتصاديينء حول ظاهرة الركود 
التضصخمي ١٠٥اةا؟عه)5‏ خلال عقدي السبعينيات 
ات کال آن شس دك 8ا0 کی 
الاتتضاد ات الو اة اها رة من خاان | عاد 
النظر في تقدير معدل البطالة الطبيعي. وهو تيار 
ينتمي» من حيث أصوله الفكرية»ء إلى المدرسة 
النيوكلاسيكيةء التي تؤمن إيمانا راسخا بالحرية 
الاقتصادية وبقدرة النظام الرأسمالي على التوازن 
ای ا ق ی ی ي 
آليات السوق. والأفكار الأساسية لهذا التيار ترتكز 
على تحاليل آدمون فيليبس وميلتون فريدمان. 
ويستخدم أنصار هذه النظرية مصطلح «معدل 
البطالة الطبيعي» اه۲»ا۸. تشبها بمصطلح «معدل 
سعر الفائدة الحقيقي» الذي استخدمه كنوت 
فیکسل !ءءء ام إشارة إلى أن هذا المعدل 
يتحدد بعوامل حقيقية. 

وقد آشرنا في المدخل التمهيدي لهذا الكتاب 
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إلى معدل البطالة الطبيعي» وقلنا إنه ذلك المعدل الذي تكون عنده القوى 
المؤثرة في صعود أو هبوط الأسعار والأجور في حالة توازنء وبحيث لا 
یکون هناف ميل لارتفاع معدل التضخم أو اتقاش وإذا ساد الاقتصاد 
القومي معدل البطالة الطبيعي» أي عندما يكون معدل البطالة المتحقق 
1 مساويا لمعدل البطالة الطبيعى» يكون الاقتصاد القومى حيندّذ عند 
مستوى التوظف الكامل iy E‏ وفي حالة توازن. 

زفقاتفرة زف الشضى ف هدر اة لى هن مكراد 
ول الت ودل اقطان اطي وإ مى هون في الاجل 
الطويلء فى هذه النطريةء يجب أن يآخذ شكلا رأسياء منطلقا من أسفلء 
علد قالطال اطي لعا : 


اذا ارتفح معدل البطالة الطبيعيى؟ 

يشير بعض الاقتصاديبن إلى آن البيانات المتاحة تؤكد أن معدل البطالة 
الطبيعي قد اتجه نحو الارتفاع في العقود الأخيرةء تحت تأثير عدة عوامل 
موضوعية. ولهذاء فإنه عند الحكم على ما إذا كان الاقتصاد القومي موجودا 
عند مستوى التوظف الكامل أم لاء فلابد من اعتماد معدل طبيعي للبطالة 
كبر مما كان مأخوذا به فى فترة الخمسينيات والستينيات. ويشير بعضهم 
على سبيل المثال» إلى خالة الاقتصاد الأمريكي. ففي بداية فترة الستينيات 
من هذا القرن» كان الاقتصاديون في فترة حكم الرئيس كندي» يعتقدون آنه 
عند مستوى التوظف الكامل لقوة العمل فإن معدل البطالة الطبيعي يكون 
أقل من 4⁄. ثم ارتفع المعدل إلى 5⁄ في بداية السبعينيات. وفي عقد 
الثمانينيات فإن جمهرة واسعة من الاقتصاديين أصبحوا يعتقدون أن معدل 
البطالة الطبيعي في الاقتصاد الأمريكي يتراوح ما بين 15,5 و 6 من قوة 
العمل. وتأسيسا على ذلك فإنه لو أن هذا الاقتصاد يعاني» على سبيل 
المثالء من وجود معدل فعلي للبطالة يقدر ب 6 من قوة العملء فإن ذلك 
يعني آنه قد وصل إلى مستوى التوظف الكاملء ومن ثم لا داعي للانزعاج» 
في حين أن ارتفاع معدل البطالة إلى 6/ في عقدي الخمسينيات والستينيات 
كان كفيلا بأن يقلق الاقتصاديين قلقا شديداء ويحدت فزعا وضجة واضحة 
لدى صانعي السياسات الاقتصادية الذين كانوا ينظرون إلى هذا المعدل 
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على آنه نذیرء إن لم یکن دلیلاء على وجود کساد دوري. 

كذلك إذا نظرنا إلى دول غرب آوروباء فسوف نجد أنه في بريطانياء 
وألمانيا الغربية وفرنسا كان يتحقق مستوى للتوظف الكامل في الخمسينيات 
والستينيات» مع وجود معدل بطالة طبيعي يتراوح ما بين ا و 2/ من قوة 
العمل. بيد أنه في أواخر عقد الثمانينيات» وبعد عقد من الكساد وتباطؤ 
نمو فرص العمل» أصبحت آسواق العمل تتوازن مع وجود معدلات للبطالة 
تتراوح ما بين 7 و ۱2 من قوة العمل . 

وكأن هرلاء الاقتصاديبن آرادوا أن يفسروا تفاقم أزمة البطالة في 
اة eê SE E J a a‏ 
الحجم الذي يدعو للقلق. لأن عدد المتعطلين بشكل طبيعي قد ارتفع. وعليهء 
فإنه للوقوف على الحجم الحقيقي للبطالةء لابد أن نطرح معدل البطالة 
الطبيعى من معدل البطالة المتحقق» وعندئذ سيخف انزعاجنا من أزمة 
اا کک اک ا اک 

وعلى أي حال» فإن هذا الفريق من الاقتصاديين الذين فسروا أزمة 
البطالة الراهنة من خلال ارتفاع معدل البطالة الطبيعي» قد قدموا بعض 
الأسباب التي تعتبر۔ من وجهة نظرهم . كافية لتبرير ارتفاع معدل البطالة 
الفعلي بسبب ارتفاع المعدل الطبيعي. ومن هذه الأسباب يذكرون ما يلي: 


| د التغير الذ ى حدت فى هيكل قوة العمل : 

قول اتاو هده التطرة أن مقات رات وة جد فی لیکن 
الده راق ق امل فى اللدان الصناعية القدمة وهي يرات ن 
تحدث في فترة الخمسينيات والستينيات. ومن هم هذه التغيرات» ارتفاع 
نسب مشاركة المراهقين والشباب, والأقليات والوافدين والإناث في قوة 
الخمل :وق آدن كك إلى ارش مع فى مدل البطالة الى فبتاة 
لخدا رشاع فة مقاكة الشات وا “رامين قى فة العمل فسوف 
نلحظ أن ارتفاع هذه المشاركة قد دى إلى زيادة متوسط معدل البطالة في 
الاقتصاد القومي» لأن معدل البطالة بين هؤلاء عادة ما يكون أعلى من 
معدل البطالة بين البالغينء بسبب كثرة تنقلهم من مهنة لأخرى» وبسبب 
کک کر اکن اقا و حا و هة ا ي ااا 
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والتدريب . ونفس الشيء يمكن ذكره أيضا عن حالة تزايد نسبة مساهمة 
النساء في قوة العمل. حيث لوحظ آنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 
تزايد خروج المرآة للعمل في البلدان الصناعية المتقدمة. وهو الأمر الذي 
آدی إلى وجود فائض عرض باممں؟ ءوءء×8 في سوق العمل» وإلى الضغط 
على معدلات الأجور بسبب منافستهم للرجال. يكفى أن نذكر فى هذا 
الخصوص. أنه فى الولايات المتحدة الآأمريكية زادت فعا الا کے شق 
السعت ات قدا ا مليون عافلة ويمعةل اة دار 9, آ4 وفي 
عقد الثمانينيات زادت عمالة النساء بمقدار ١١,4‏ مليون عاملة وبنسبة 
7. وهي مقادير ونسب لا يستهان بها.* وفي بريطانيا زادت عمالة 
التساء اللاتى يعملن طول الوقت ime‏ - ۴ خلال الفترة 1984 . 1994 
بمقدار 0 ألف عاملة» فى حبن انخفضت عمالة الرجال بمقدار 600 لف 
عامل خلال ن اح وقي ها ا89 كان 5 من اة ا10ت 
مشاركات في قوة العملء وهي من أعلى نسب المشاركة في دول الجماعة 
الأوروبية . ومن المعلوم أن معدل البطالة الطبيعي بين الإناث أعلى منه 
بين الرجال» بسبب كثرة عودة المرأة للمنزل إما لتربية الأطفال أو للقيام 
بالأعمال المنزلية. كذلك تأثر الهيكل الديموجرافي لقوة العمل في البلدان 
الصناعية. بتزايد هجرة الوافدين إليها من دول العالم الثالثء وهي الهجرة 
التي سرعان ما تنعكس في شكل روافد إضافية تتدفق إلى أسواق العمل. 

هذا التغير الذي حدث في تركيبة قوة العمل في كثير من الاقتصادات 
الصناعيةء قد أدى ۔ في رأي عدد كبير من الاقتصاديين ۔ إلى ارتفاع معدل 
البطالة الطبيعي على المستوى القومي» حتى مع افتراض بقاء معدل البطالة 
الطبيعي ثابتا لدى كل مجموعة من مجموعات سوق العمل. 


2 ۔ تأثیر سیاسات الر فاد الاجتماعی : 

ويعتقد عدد من الاقتصاديينء أن السياسات الاجتماعية التي طبقتها 
ات EA A a a a a‏ 
القاس الكتزة ويا كان مها قي اتدول إلكي كافك افدر اة وال 
غرفت اساك در اترخاد ك اا بات اتخ الأمة وسا سات 
الاشتراكية انديموقراطية قي دول غرب أوروبا: قد دت إلى إرتفاع واضح 
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في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها السلبي في ميول الأفراد تجاه 
العمل . وفي هذا السياق كثيرا ما يشير بعض الاقتصاديين إلى تأثير 
التأمين كنك اة Unemployment Insurance‏ . ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية: على سبيل المثال» يمكن للعامل الذي سرح من الخدمة أن يحصل 
على نسبة 50/ من أجره السابق لمدة تصل إلى 26 أسبوعا كإعانة بطالة. 
وهى إعانة معفاة من الضرائب ۴۲۲۲ .1٠×‏ كما أن هناك أنواعا آخرى من 
التحويلات المالية الحكومية يمكن أن يحصل عليها العامل في حالة تعطلهء 
مثل طوابع (بونات) الطعام الرخيص وإعانة الأطفال والرعاية الصحية... 
إلى آخره. ویشیر مارتن فیلدشتاین «اهالا۴ «٤۲ة٧‏ إلى آنه في ضوء نظم 
إعانة البطالة والرعاية الاجتماعية. فإن التحويلات المالية توفر ما يقرب 
من ثلثي الدخول الصافية المفقودة للعامل الذي يتمتع بنظام التأمين 
الاجتماعي. فمثل هذا العامل سوف يرفض آي وظيفة تعرض عليه لو كان 
أجرها أقل من مبلغ إعانة البطالة والتحويلات المالية الأخرى التي يحصل 
Sa EN e E‏ 
تستنفد منافع تأمين البطالةء مع ما يترتب على ذلك من إطالة عمدية لمدة 
البحث عن فرصة عمل جديدة» وتكون نتيجة ذلك ارتفاع معدل البطالة 
غل اأسدرن القرمي: 

ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن هذا السيب وحده مسؤول عن 
ارتفاع معدل البطالة الطبيعي» في كثير من البلدان الصناعية بنسبة لا تقل 
عن 1/. ولهذا يقترح بعض هؤلاء» ومنهم فيلدشتاين» أن تفرض ضريبة 
على تعويضات البطالة بمعدل يتساوى مع المعدل الذي تفرض به على 
الدخول الأخرى. كما ينادي كثير من الاقتصاديين بضرورة إلغاء بونات 
الطعام الرخيص» وجميع أشكال المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحرومين: 
حى يمن إ جارهم على الخروج تسق الخمل وقبرل معدلا الأجور 
السائدة. 


3 تزايد البطالة الاحتكاكية : 
أشرنا في مطلع هذا الكتاب إلى أن البطالة الاحتكاكية هي» عبارة عن 


حالة التعطل التى تصيب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات جوهريةء فى 
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هيكل الطلب على المنتجات أو في هيكل سوق العمل أو بسبب تغير آساسي 
حدث في الطرائق الفنية المستخدمة في الإنتاج. أو نتيجة التغير الذي 
حدث في أماكن توطين الصناعات, أو من جراء تهاوي أو كساد آنواع معينة 
من الصناعات وتصاعد نمو صناعات آخرى. في هذا النوع من التعطل 
عادة ما يحدٿث عدم توافق بين خصائص ومؤّهلات بعض مجموعات العملء 
وبين الخصائص والمؤهلات المطلوبة لفرص العمل الجديدة. ولهذا لابد أن 
مض رة من ارهن حى باد شدريب الال ااعطلة اهايا هارف 
والمهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة, أو للانتقال إلى أماكن الصناعات 
الصاعدة. ويشير عدد من الاقتصاديين إلى أن الارتفاع الذي حدث في 
ل اا انی کي ك رم وااو اتتا ها برجو مول 
ارتفاع البطالة الإحتكاكية. 

ي الات الوا ا ا ی سول اكان رهه رهن 
المتاطق والصتاعات التحويلية خلال عقدي السبعينيات والتمانينيات» لعدد 
من الصدمات الحادة التى أدت إلى تعطل العمال المشتغلين فيهاء وبالذات 
ت اطق و الاعات الى فد على هي اا ر انت نها عادد 
ارقاط شديد ةم الفا الخارحة ومن أفقة فة الاعات دة 
الساوات رقا عة الاب محرت تت كاا وا كا كع ان ارا 
أسعار النفط عالميا بعد عام ۱973ء قد دى إلى ازدهار وانتعاش بعض 
قاطن كال شرو اتا اة س ر ار الط ت عات هده 
المناطق وتدهورت مع تدهور أسعار النفط عالميا منذ بداية الثمانينيات. 
بيد آنه في مقابل هذا الكساد الذي شهدته بعض الصناعاتء والتدهور 
القن عات مد مض اطق (نع ما تجم عن دك فو بطا تشهد فطاع 
صفاعة الإلكترور ات و الاتطالات و اجهرة الححكم هرا غارهاء وكيج ليذه 
نرات هد ار مدل الال ها یه غات کر من مال 
E AE lg he aE a al Ea‏ 
فال مقاط دان هرق اوه اة لین کارا باون قى مجال 
الفط فى حن ازدهر الطاب غل العمالة التخضصة قى مجال 
الإلكترونيات. ولهذا يعتقد بعض الاقتصاديينء أن الأمر سيحتاج إلى وقت 
غ ن ن اعا فان اوو ل که ا 
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التعليم حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف جديدة, أو الانتقال إلى 
مناطق آخرى تتوافر فيها فرص العمل المناسبة. 

في ضوء ذلك. يرى الاقتصادي جيمس مدوف آ؟هلءN‏ sء«4[»‏ أن معدل 
البطالة الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكيةء ريما يكون قد زاد بنسبة 
خلال فة المهات واا مات م الا انى خوكة فن 
البطالة الهيكلية . ٠‏ 


4 تأثير قوة نقابات العمال وجمود الأجور : 

ويذهب عدد آخر من الاقتصاديين إلى أن معدل البطالة الطبيعى قد 
ارتفع في الاقتصادات الرأسمالية في اتشرد اكير ني فة انات 
العمال ودورها البارز في تحديد الأجورء ونضالها المستمر من أجل ارتفاعهاء 
والوقوف بشدة أمام إمكانات خفضها عند حدوث بطالةء الأمر الذي يجعل 
معدلات الآأجور غير مرنة. وعدم مرونة الأجور يعد حائلا أمام إمكانات 
زيادة طلب رجال الأعمال على العمال العاطلين. وضي هذا الخصوص يشير 
ميلتون فريدمان» إلى آن المعدل الطبيعي للبطالة (أو ما يُسمى في بعض 
الآأحيان: معدل البطالة التوازني غير التضخمي) ينزع في الاقتصادات 
المعاصرة نحو الارتفاع» بسبب وجود قوانين الحد الأدنى للأجور وبسبب 
قوة نقابات العمال . 

ويمكن إيضاح تأثير هذا العامل في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي» 
باستخدام الشكل رقم (۱3۔ 1) » حيث نقيس على المحور الرأسي مستوى 
الأجور الحقيقيةء وعلى المحور الأفقي نقيس عدد العمال. ويرمز الخط 
إلى منحنى الطلب على العمال» وهو ينحدر من أعلى لأسفل متجها نحو 
اليمبنء دلالة على أن رجال الأعمال سوف يطلبون كمية كبر من العمالة. 
كلما انخقض معدل الأجر الحقيقيء والنقيض بالنقيض. ويرمز الخط 1۴ 
إلى عرض قوة العمل» بمعنى آنه يوضح عدد أفراد المجتمع الذين يرغبون 
في أن يكونوا داخل قوة العملء عند مستويات الأجور الحقيقية المختلفة. 
ويعتمد شكل هذا المنحنى على افتراض أساسي» وهو أن كل زيادة تحدث 
في معدل الجر الحقيقي» سوف تزيد من عدد الأفراد الذين يرغبون في 
العمل. ويرمز الخط آ۸ إلى عدد العمال الذين يقبلون فرص العمل المعروضة 
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شکل رقم (۱-۱3): تآثیر جمود الأجورفي معدل البطالة الطبيعي 


عليهم عند المستويات المختلفة للأجر الحقيقي . ونلاحظ هناء أن الخط 
آ4 يقع على يسار الخط 1۴ء دلالة على أن بعضا من أفراد قوة العمل 
مترددون بين قبول العمل عند مستوى الأجر السائد» وبين البحث عن 
فرص عمل أفضل. وحينما يتوازن سوق العمل بالتقاء منحنى الطلب على 
العمل 12 مع منحنى العرض [۸ في النقطة ۴ء عندئذ يتحدد سعر الآأجر 
الحقيقى عند *۷» وهنا يكون عدد العمال المشتغلين محددا عند *۸. وفى 
مانا تكون المسافة 8۴ معبرة عن حجم البطالة الطبيعية الاختيارية. 
آي هؤلاء الأفراد الذين يعدون داخل قوة العملء لكنهم ليسوا مستعدين 
لقبول مستوى أجر التوازن *۷. 

افقترض الآنء آن سعر الأجر الحقيقي (لأي سبب من الأسباب» وليكن 
مثلا بسبب قوة نقابات العمال) قد ارتفع إلى مستوى أعلى من مستوى 
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سعر التوازن» وليكن إلى المستوى ۷2ء فإننا في هذه الحالة سوق نجد أن 
الطلب على العمالة تحدده النقطة ۸ الواقعة على منحنى الطلب. وعندئذ 
يكون حجم العمال المشتغلين محددا عند النقطة 2 وهناك يرتفع حجم 
البطالة الطبيعية إلى المسافة .۸٥‏ وإذا ظل مستوى الأجر الحقيقي مرتفعا 
عند المستوى ۷ ولا يستجيب للانخفاض لإغراء رجال الأعمال على زيادة 
طلبهم على عنصر العمل فسوف يظل معدل البطالة مرتفعا. 

ويشير بعض الاقتصاديين"" إلى أن تأثير قوة نقابات العمال وجمود 
الأجور. قد أسهم في العقود الآخيرة في زيادة معدل البطالة الطبيعي بما 
لا يقل عن ۱/. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك الدولي» ينحي باللائمة 
على تعنت نقابات العمالء ويحملها مسؤولية زيادة البطالة والإضرار بمصالح 
رجال الأعمال والمستهلكين. فقد كتب يقول في تقريره حول التنمية لعام 
5 المخصص لدراسة «العمال في عالم يزداد تكاملا»: «تتصرف النقابات 
في أغلب الأحوال كمؤسسات احتكارية تقوم بتحسين الأجور وأحوال العمل 
لأعضائهاء على حساب أصحاب رأس المال والمستهلكين والعمال غير النقابيين 
(غير المنظمين). وتؤدي الأجور العالية التي تحققها النقابات لأعضائهاء 
إما إلى تخفيض أرباح رب العمل أو إلى نقل عبتها إلى المستهلك في شكل 
ارتفاع في الأسعار. وتؤدي كلتا النتيجتين بالمؤسسات التي توجد بها نقابات 
إلى تشغيل عدد أقل من العمالء مما يؤدي إلى زيادة عرض العمل المتاح 
للقطاع غير المنظم وخفض الأجور فيه" . 


5 د عوامل أخری : 

ويضيف عدد من الاقتصاديين إلى العوامل السابقةء المسببة لارتفاع 
مدل اغا ای فى الد الاين ل اخ هل: 

(( . التغير في روط الشادل التجاري 1۲۵٥۵‏ ۴ه 1٥۲۳۶‏ فحینما تتغير 
هذه الشروط في غير مصلحة البلدء فإن ذلك قد يجر معه موجة انكماشية 
ی إلى شك الي على اا وة فاش عر ال هة 
إلى زيادة معدل البطالة. وخاصة فى أسواق العمل التى لها علاقة 
بالصادرات. كما أنه من الممكن تصور الحالة العكسيةء الى ا فيها 
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رو ال ای کے و اا یی کف لی دامن 
الاتقاش الى يزيد بها حجم الدخل والاتع والكرطت هرمن خم خفن 
معدل البطالة. وعليه» إذا كانت شروط التبادل التجاري للبلد ذات اتجاه 
متدهور عبر الزمن»ء ولمدة طويلة نسبياء فمن المرجح أن تكون قد آسهمت 
في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي. 

(ب) وهناك عدد من الاقتصاديينء يعتقدون أن المغالاة في زيادة المعدلات 
اتح للف راتت كى الكل من امان دي إلى ارا مذ ااا 
الطبيعي. حيث إن ارتفاع هذه المعدلات على دخول الأفراد وائشركات. 
غالبا ما يژدي إلى تثبيط حوافز الناس تجاه العمل ء۷ ٤٣٥ء٣1 ۷٥۲)‏ ويضعف 
من حوافز الإنتاج والادخار والاستثمارء ومن ثم تتسبب في الركود وإبطاء 
التعو: وا اتال فى زا اقات ودا بر فى الاتتض ادمان وياندذات 
آنصار ا اقات جانب العرض sءcنصn0مهcع Side‏ - راممSup‏ ۔ آنه 
لخقض معدل البطالة الطبيعي ينبغي تخفيض المعدلات الحدية للضرائب 
غل الدبخل. 

(ج) وهناك من يعتقد آن التحسن الذي يطراً على سعر الصرف للعملة 
المحليةء يعد من الأسباب القوية التي تسهم في زيادة معدل البطالة الطبيعي. 
اذ فن اللوم أن تسن هة السعر باي إلى اتخفاض اسان الوارذات 
مقومة بالنقد المحلى؛ وهن ثم يشجع على زيادة الواردات هن السلع التي 
تنافس المنتجات المحليةء مما يؤثر في أوضاع الإنتاج والاستثمار والتوظف 
في القطاعات المنتجة لهذه المنتجات. كذلك يؤدي تحسن سعر صرف العملة 
الوطنيةء إلى ارتفاع آسعار صادرات البلد في السوق العالميء مما يؤدي إلى 
كمقى الط ههه واكاى رى ماعات اتير الان دعا 
تقر افيه ويفير بع الاقتصادن: فى هذا الد إت ما نم 
عن تحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني» بعد زيادة تصدير نفط بحر 
القغال: من آثار سية في زيادة الزارذات وفاضنتها أكثير هن السا 
E E e E‏ ا 
ان دعر رفا ف ی ای ون ا ای 
في الاقتصاد اا غ 

(ه) وأخيراء ولیس آخراء هناك من يری» أن تشريعات الحد الآدنى 
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للأجور Lega Minimum Wg‏ ط1 من شأنها آن تسهم في زيادة معدل 
البطالة الطبيعي. ويزعم هؤلاءء أنه على الرغم من أن الحد الأدنى للأجر 
يقع عادة تحت مستوى الأجر المتوسط. فإن تأثيره يكون قليلا آو منعدما 
في معظم العمالء لكن تأثيره في الأفراد ذوي المهارات المهنية الدنيا يكون 
قويا وسالبا"'. فحينما يحدد التشريع الحد الأدنى للأجر عند مستوى 
أعلى من مستوى إنتاجية هؤلاء العمالء فإن ذلك لا يشجع رجال الأعمال 
على تشغيلهم. ولهذا ير ى كثير من الاقتصاديين أن قوانين الحد الأدنى 
للأجور كثيرا ما تسهم في تفاقم مشكلة البطالةء ومن ثم فلابد من إلغائها“'. 


تقدير معدل البطالة الطبيعى : 

على الرغم من اتساع استخدام «معدل البطالة الطبيعي» في التحليل 
الاقتصادي الكلي» ودمجه في كثير من النماذج الاقتصاديةء والاعتماد على 
ارتفاع هذا المعدل بوصفه مبررا أو مفسرا لتفاقم أزمة البطالة في 
الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة, إلا أن التحديد الدقيق لحجم هذا المعدل 
هو أمر تكتنفه كثير من الصعوبات. ذلك أن تقدير هذا المعدل يحتاج إلى 
توافر بيانات تفصيليةء لسلسلة زمنية معقولة عن حجم ومعدلات البطالة 
وآنواعها المختلفة. مما يعني ضرورة توافر قاعدة بيانات على درجة عالية 
من الدقة والتقفصيل. وهو أمر قد لا يتسنى وجوده» وبخاصة فيما يتعلق 
بالبيانات الخاصة بأنواع البطالة. كما أن هناك خلافات كثيرة بين 
الاقتصاديين حول التحديد الدقيق لكل نوع من البطالة. ولهذاء فإن تحديد 
معدل البطالة الطبيعي يكون عادة تقريبياء وينطوي على هامش للخطاً في 
التقدتر: 

وآيا كان الأمر. فقد تمت محاولات لقياس وتقدير هذا المعدل في بعض 
البلدان الصناعية المتقدمة. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تقديرات 
الاقتصادي الأمريكي جوردون" 6010١‏ .[. الذي قدر هذا المعدل في 
حالة الاقتصاد الأمريكي خلال عقد الثمانينيات في حدود 6/ من قوة 
العمل. وسيجد القارئ ملخصا لهذا التقدير في الشكل رقم (2.13) كما 
عرضه بول سامولسون وولیم نورد هاوس" . وسیلاحظ القارئ» أن معدل 
البطالة الطبيعي قد رسم بخط غليظ, دلالة على عدم إمكان تحديده 
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شکل رقم (2-13): تطور معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد 
الأمريكي 1990-1955 


المعدل البطالة / 


1960 1970 1980 1990 
Source: P. A. Samuelson and W. Nordhaus, op. cit., p. 611. 


بشكل دقيق تماما . كما قام عدد آخر من الاقتصاديين بتحديد هذا المعدل 
في الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من الثمانينيات» وكانت 
تقديراتهم له تتراوح بين 5⁄ و 6⁄ من قوة العمل. 

وبصفة عامةء تذهب جمهرة واسعة من الاقتصاديين إلى القولء إنه 
يصعب في الوقت الراهن الحفاظ على معدل بطالة طبيعي في الاقتصاد 
الأمريكى. أقل من 6 من قوة العمل دون حدوث ضغوط تضخميةء وذلك 


في ضوء المؤسسات والآليات والقواعد التي تتحدد بها الآن الأسعار 
)17( 


والأجور 
حالة الاقتصاد البر يطانی : 

ومهما يكن من أمرء فقد كان تبرير تفاقم آزمة البطالة من خلال الادعاء 
بارتفاع معدل البطالة الطبيعي»ء قاسما مشتركا في غالبية الدراسات 
والبحوث المعاصرة التى تصدت لتفسير هذه الأزمة حاليا فى الاقتصادات 
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الرأسمالية. وفي هذا الخصوص,. ربما يكون من المفيد الإشارة إلى كتاب 
البطالة الذي أصدره ثلاثة من المؤلفين البريطانيين في عام ۱991ء وهم:ب. 
ج لایارد ay2‏ .6 .۴ س۔ ج. نيکل Nieke[|‏ .[ .5 ر. جاکمان .R. Jackman‏ 
ففي هذا الكتاب شرح هؤلاء الاقتصاديون كيف ارتفع معدل البطالة في 
الاقتصاد البريطاني» ولماذا كان اتجاهه صعوديا خلال الفترة ۱956 1987ء 
وذلك على نحو ما ترويه لنا بيانات الجدول رقم (۱3. .)١‏ 

ففي هذا الجدول نرى بوضوح شديد» في السطر الأولء كيف أن متوسط 
معدل البطالة فى بريطانيا قد اتجه نحو التزايد المستمر خلال الفترة 56 ۔ 
9 حتی الفترة 81 1987. ما السطر الثاني من الجدول» فيوضح لنا 
كيف أن معدل البطالة الطبيعي المقدر ١ه«ناءه‏ قد اتجه أيضا للتزايد 
المستمر وكيف آنه قد تزايد ثلاث مرات فيما بين بداية ونهاية هذه المدة 
حيث ارتفع من 2,2/ إلى 6,6 من قوة العمل في بريطانيا. 

ويشير مؤلفو هذا الكتاب إلى أن التزايد الذي حدث في معدل البطالة 
الطبيعي» إنما يعود إلى عوامل متصلة بجانب العرض Side ۴٥۲۶‏ - yاSupp‏ 
وهي عوامل منها ما كان له تأثير إيجابي في زيادة معدل البطالة الطبيعيء 
مثل عدم توافق مهارات العمال مع متطلبات فرص العمل الجديدة !انك 
.Mismatch‏ وتأثير قوة نقابات العمال؛ ومنها ما كان له تآثير سلبي» آي 
ساهم في خفض معدل البطالة الطبيعي» مثل تصدير نفط بحر الشمال 
وخفض معدلات الضرائب الحدية على الدخل. 

ولتفسير قراءة الجدول» سنأخذ الفترة الآخيرة الممتدة فيما بين 81 
7. ففي هذه الفترة سنلاحظ آن معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد 
البريطانى» قد وصل إلى 6,6 من قوة العملء بينما كان 6,١‏ فى الفترة 
السابقة اة (74 ۔ ۱980). مما يعني أنه قد ارتفع دار 5 0 خلال 
هذه المدة. هذه الزيادة التي حدثت في معدل البطالة الطبيعي فيما بين 
هاتين الفترتينء تعود إلى مساهمة العوامل التي كان بعضها ذا تأثير إيجابي 
وبعضها ذا تآثير سلبي في تغيير المعدل: 

ا . ففيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في زيادة معدل البطالة 
الطبيعي» فقد بلغ مجموع تأثيرها 4, 3⁄. وقد تمثلت في تغيير شروط 
التبادل التجاري (3, 1)ء وفي عدم توافق مهارات العمال مع شروط العمل 
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الجديدة (5, 1/)ء وفي تأثير إعانات البطالة (5, 0/) وتأثير نقابات العمال 
(0,1/). 

2 ۔ أما فيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في خفض معدل 
البطالة الطبيعي» فقد بلغ مجموع تأثيرها 2,9/. وقد تمثلت في تأثير 
تصدير نفط بحر الشمال (6, 2/)ء وتأثير خفض معدلات الضراتب الحدية 
على الدخل (0,3/)ء وبخاصة منذ عام ۱980 . 


تقد ير ا لنظر ية : 

دافع عدد كبير من الاقتصاديين عن نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعيء 
ورأوا أنه لا ينبغي الانزعاج من ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات 
الراسعا اة وة رمو اتتمال لطن مكنا ارت 
فعا اعفان ف شن م معو ا غم تون مول 
لآخر بسبب التغيرات الهيكليةء التي حدثت في بنيان الطلب والإنتاج مع ما 
يتطلبه ذلك من تدريب ومران وما يستلزمه ذلك من وقت» أو لأنهم يبحثون 
عن فرص عمل آخرى توفر لهم أجورا أعلى» أو لأنهم يغيرون أماكن إقامتهم 
وما يتطلبه ذلك من وقت في البحث عن فرص العمل الجديدة» أو لأنه 
ققوم ال اة عفرن اقل فاع ود او ف اتن 
في حالة بطالة احتكاكية أو هيكلية. وهذا آمر يجب ألا يدعو للانزعاج. بل 
هناك من يرى أن ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. 
مرثيط بتزايد دياميكية الاقتضاد وصعودة قى معارج التقدم.وقى هذا 
الو زل ها ن رارك ها ا افا اي د 
غلى جاكزة تويبل فى الأقتصاد:«إن اقتصادا شديد السكون والجمود قد 
يبت ويوفر مكانا محددا لكل فرد» في حبن أن اقتصادا حركيا وذا نزوع 
عال نحو التقدم» يوفر فرصا شديدة التغيير ويشيع المرونةء قد يكون ذا 
معدل بطالة طبيعي مرتفع»"'. وكأن ميلتون فريدمان بذلك أراد أن يقول: 
ا و و ا و وی 
مو اقسا کی الد یر واف کی وقد وغدل اا مر 

والحقيقةء أن الدفاع عن ارتفاع معدل البطالة باعتباره أمرا مرتبطا 
کیرات دا فی لااد القرمی بارع نحن کان زی براحن 
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أعلى للتقدم» هو مسألة محل نظر, ولا نعتقد أنها يمكن أن تصمد للنقدء 
وبخاصة في ضوء الخبرة المعاصرة لتفاقم أزمة البطالة في الاقتصادات 
الرأسمالية. ففي الفترات التي اتجهت فيها معدلات البطالة للارتفاع» في 
دول آوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات. 
لم يكن ذلك مرتبطا E‏ امو ادا آرکن الإنتاجية. 
بل على النقيض من ذلك» كانت مقترنا بحالة من الركود أو بطء التمو 
وبانخفاض في معدلات نمو الإنتاجية. كما رافق الارتفاع في معدلات البطالة 
نمو في عجز الموازنات العامةء وزيادة واضحة في حجم الدين العام الداخليء 
ونمو في عجز الحساب الخارجي. 

أضف إلى ما سبق» أن تفاقم البطالة وارتفاع معدلها دائما ينطوي على 
خسارة اقتصادية مؤكدة» حيث يتباعد الدخل القومى المتحقق - اا۸ 
عن الدخل القومي الممكن تحقيقه Potential - GNP‏ . وقد سبق أن 
عرضنا في المدخل التمهيدي لهذا الكتاب» بعض التقديرات عن حجم 
الدخل المفقود الذي خسرته بعض البلدان الصناعيةء نتيجة لتزايد معدلات 
البطالة فيهاء الأمر الذي يشير صراحةء إلى أن البطالة تنطوي دائما على 
ضياعات اقتصادية وعدم كفاءة في استخدام الموارد. ويمكن تأكيد ذلك 
بالإشارة. مرة أخرىء إلى قانون أوكن 4۷ا ء«ں)0. والذي ينص على أن 
تخفيض معدل البطالة بنسبة 1 كفيل بآن يؤدي إلى زيادة الدخل القومي 
الإجمالي بنسية 2 . وعليه. لا يمكن النطاع عن البطالة المزايدة باعتبارها 
ثمنا يُدفع. لقاء تغيرات ديناميكية مواتية أو لتحسن مستوى الإنتاجية. فقد 
كان ارتفاع معدل البطالةء كما هو واضح من مجمل تاريخ الركودء مقترنا 
دائما بحالات من الكساد. والتدهور الاقتصادي» وانخفاض مستوى المعيشة 
والبژس الاقتصادي والاجتماعى. 

وإذا انتقلنا الآن إلى صلب فكرة معدل البطالة الطبيعي» فمن الواضح 
أن له علاقة بالأجل الطويل کا ھر دو یرم و 
لأخرى بحسب تغيير العوامل التي تؤثر فيه. والذين استندوا إلى هذه 
الفكرة لتبرير معدلات البطالة المرتفعة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. 
اعتمدواء في الحقيقةء على منحنى فيليبس في الأجل الطويل والذي يأخذ 
شكلا رأسياء دلالة على آنه مهما تغيرت معدلات التضخم» فلن ينخفض 


392 


نظريه ارتفاع معدل البطاله الطبيعى 


معدل البطالة دون مستوى معين. ومن هنا فالسؤال الذي يبحث عن إجابة 
شافية هو: ما مدى العمق الزمني لهذا «الأجل الطويل»؟ وهو الأجل الذي 
يجب أن يمضي لتتكيف في خلاله المتغيرات الاقتصادية مع الصدمات التي 
حدثت. وهنا لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين. فهناك من يرى أن تلك الفترة 
هي خمس سنوات» وهناك من يعتقد آنها عشر سنوات. وفي جميع الأحوال 
يختلف طول «الأجل الطويل»» من اقتصاد قومي إلى اقتصاد قومي آخر. 
بسبب اختلاف الظروف والعوامل التي تؤثر في هذا المعدل» وخاصة 
ظروف سوق العمل. 

على آن أخطر الانتقادات التي توجه إلى نظرية ارتفاع المعدل الطبيعي 
للبطالةء هو أن تلك النظرية تسكت تماما عن الكلام حول البطالة الدورية 
أو الإجبارية. التي تتعرض لها من حين لآخر الاقتصادات الرأسمالية. فكل 
من كتب في هذه النظرية اختزل كل مشكلة البطالة في كونها ظاهرة 
اكاك وة وتغاضى تماما عن البطالة الدورية. زف البطالة التي 
تمثل لب القضية. فحتى مع التسليم» جدلاء بأن معدل البطالة الطبيعي قد 
ارتفعء فإن المشكلة تظل أيضا من غير تفسير,. وتدعو للانزعاج حقاء بسبب 
زيادة معدل البطالة المتحقق على معدل البطالة الطبيعي» وبفارق كبير. 
فقد رأينا سابقاء على سبيل المثالء آنه في بريطانيا بلغ معدل البطالة 
الفعلي 21١,١‏ من قوة العمل في الفترة ا8 ۱987ء بينما قدر معدل البطالة 
الطبيعي بنسبة 6, 6 خلال نفس الفترة. ولهذا لا يمكن التعويل على ارتفاع 
معدل البطالة الطبيعي بوصفه مفسرا لتفاقم أزمة البطالة في الاقتصاد 
البريطاني. من هنا يرى بعض الاقتصاديين آن لب الأزمة في بريطانياء 
يكمن فيما يعانيه الاقتصاد البريطاني من بطالة كينزيةء آي بطالة دورية. 
تعود إلى نقص الطلب الفaاJ rasufficient Demand‏ . 

كذلك يلاحظ.» أن العوامل التى ساقها أنصار هذه النظر ية مبررا 
ا ل ااا ایی ىعرا فوا ا التفسيرية لهذا 
الارتفاع. فلو أخذنا على سبيل المثالء ما ذكره أنصار هذه النظرية حول أثر 
قوة نقابات العمال في زيادة الأجورء وانعكاس ذلك في تثبيط طلب رجال 
الأعمال على العمالة. مما يكون له من ثم. تأثير في معدل البطالة. خلال 
فترة السبعينيات والثمانينيات» فسوف نجد أن التبرير محل نظر في ظل 
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ما هو معروف من اتجاه حجم العضوية بنقابات العمال 0۸اةن«منس تنجو 
التدهور» خلال هذه الفترة ا أزمة البطالة في كثير من 
البلدان الصناعية. فالبيانات الإحصائية تشير إلى أن الاشتراك في عضوية 
النقابات في الولايات المتحدة الأمريكيةء قد تدهور على نحو دراماتيكي في 
ربع القرن الماضي . ففي عام ۱962 كان ما يعادل 30,4 من المشتغلين غير 
الزراعيين أعضاء في النقابات العمالية والمهنية. ما في عام ۱984 فقد 
انخفضت النسبة إلى 17,4/. وفي عام ۱992 تتدهور النسبة إلى 7, ۶0/۱2 
. أما في بريطانيا فإن تدهور نسب المشاركة في عضوية النقابات كان 
بالغا أيضاء ولكنه أقل حدة من الحالة الآمريكية. ففي عام ۱978 كان 53/ 
من إجمالي القوة العاملة أعضاء في النقابات. وفي عام ۱986 تنخفض 
نسبة المشاركة إلى 743 ثم يستمر التدهور» فتصل النسبة إلى 37,7⁄ في 
عام ا199 . ونفس الشيء يمكن ذكره بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية 
واليابان . انظر الشكل رقم (13 . 3). فهل يمكن بعد هذه الحقيقةء الادعاء 
بأن قوة نقابات العمال قد أسهمت في تفاقم مشكلة البطالة في هذه 
الدول؟ 

كما أشار أنصار هذه النظريةء وعلى نحو ما رأينا آنفاء إلى تأثير 
سياسات دولة الرفاه وإعانات البطالةء باعتبارها سياسات ساهمت في 
ارتفاع معدل البطالة الطبيعي من خلال ما أشاعته من كسل بين صفوف 
العمال المتعطلين وتراخيهم في البحث عن فرص العمل . والسؤال الذي 
يبرز الآن هو: لماذا لم يظهر أثر هذه السياسات فى الفترة التي شهدت فيها 
معظم البلدان الصناعية الرأسمالية نموا a‏ )1945 - 1970(« وتمتعت 
فيها بمعدلات بطالة وتضخم منخفضةء برغم أن حجم الموارد المالية التي 
ذهبت إلى مشروعات الضمان الاجتماعي» وإعانات البطالة كانت آنذاكف 
في تزايد مستمر. ناهيك عن تزاید عدد من استفاد منها؟ 

ووا کن سن آمو 

فإن التأمل في منطق نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي» يقودنا إلى 
استنتاج جوهر السياسة الاقتصادية التي ينطوي عليها هذا المنطق» وهي 
أن هناك حدا أدنى من البطالة لابد من قبوله فى الآأجل الطويل (معدل 
البطاة اتا راركو اسا اقا رركو 
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شکل رقم (3-13) 
تطور عضوية النقابات كنسبة من القوى العاملة في الولايات 
المتحدة واليابان وأوروبا الغريية للفترة 1993-1970 


1990 1993 


ملاحظة: تشمل أوروبا الغربية آلمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة. 
مصدر الرسم: الأمم المتحدة - المجلس الاقتصادي والاجتماعي: دراسة 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الاد 9 ف الا العرة 
ص 422. 
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معدل البطالة السائد» إلى مستوى يقل عن مستوى معدل البطالة الطبيعي 
في الأجل الطويلء فإن ذلك سيعرض البلد لضغوط تضخمية نابعة من 
تفاعل لولب الأجور والأسعار اه1۲م؟ ٠ء۴‏ - معه۷ . وبذلك نعود» مرة آخرى 
إلى المعضلة التقليدية التي يثيرها منحنى فيليبس» وهي مقايضة معدل 
البطالة بمعدل التضخم» أو بالنقيض . 

وخلاصة ما سبق» أن أنصار نظرية معدل البطالة الطبيعي» يعتقدون 
آنه يوجد معدل بطالة وحيد» يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي 
والسعري: ون آي معاولة تقايل البطالة مون هدا الحدل: سرف تقكرزن 
بتسريع معدل التضخم. وهذا يعني» أنه لن يمكن تقليل مستوى البطالة 
دون المستوى الطبيعي لهاء إلا من خلال تضخم مستمر يتم تمويله من خلال 
زيادة كمية النقود . ويترتب على ذلك» أن السياسة الاقتصادية التي يتعين 
تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقدي» يجب أن تضمن سريان معدل البطالة 
الغىي 
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کوندراتیف وشو 


في عام 5 ظهرت للاقتصادي الروسي 
نیقولاي کوندراتیف”' ۴ ناة K٥‏ .۸» دراسة مهمة 
عن الموجات الاقتصادية طويلة الأجل” . وفى هذه 
الدراسة آشار كوندراتيف إلى أن ا 
الاقتصادي بالنظام الرأسمالي يعرف موجات 
ارتفاعية وآخرى انخفاضية تتراوح مدتها ما بين 
0 و60 عاما. وقد حدد كوندراتيف هذه الموجات 
الكبرى طويلة الأجل فيما بين نهاية القرن الثامن 
عشر وحتى كتابة دراسته في العشرينيات من هذا 
القرنء في ثلاث موجات هي: الأولى» بدأت فيها 
الموجة الارتفاعية من ۱780/ 790| حتی ۱8۱0/ ۱8۱7ء 
والفترة الانخفاضية من ۱810/ 817| حتى ۱844/ 
5. آما الموجة الثانيةء فقد كانت فيها الفترة 
الارتفاعية من ۱844/ ا185 حتى ۱870/ ۱875ء 
والفترة الانخفاضية من ۱870/ 875| حتى ۱890/ 
6. آما الموجة الثالتة. فقد امتدت فترتها 
الارتفاعية من ۱890/ ۱896 حتی ۱9۱4/ ۱920. أما 
فترتها الانخفاضية فقد بدأت من ۱920/1914ء ولم 
يحدد كوندراتيف» بالطبع» نهاية لهاء لآنها كانت لم 
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تزل مستمرة أثاء حياته. 

وقد لاحظ كوندراتيف في هذه الموجات الطويلة الصفات النمطية للحالة 
التي تكون عليها المتغيرات الاقتصادية في ارتفاعها وهبوطها إبان مراحل 
الانتماش والركودء وإن كان التغير الذي يطراً على هذه المتغيرات في هذه 
المراحل يأخذ شكلا نسبيا وليس مطلقاء كما هو الحال فى الدورات المشرية 
الى ادها كينت جاجدر اع ك آو فى الدورات مترسطة الأجل 
(دورات كيتشن ١ناطء۴۲)‏ التي تتراوح مدتها في المتوسط في حدود 3 
سنوات . وهناك بالطبع تداخل وتفاعل فيما بين هذه الأنواع الثلاثة من 
الدورات. فالدورة العشرية لجاجلر بُفترض أن يحدث فيها تلات دورات من 
دورات کیتشن. کما یفترض آن دورات کوندراتیف تشتمل علی خمس آو 
ست دورات من دورات جاجلر. وعلی ۱8 آو ۱9 دورة من دورات کیتشن 
(انظرء على سبيل الإيضاح» الشكل رقم «4. »١‏ الذي يبين هذه الدورات 
كما حدثت في القرن العشرين وتحديدا خلال الفترة من 1900 وحتى ۱984). 

ومنذ أن ظهرت دراسة كوندراتيف حدث نقاش ضخم بين الاقتصاديينء 
لتفسير هذا النوع من الدورات طويلة الأجل. فمنهم من عزا هذه الدورات 
إلى آثار الحروب الطويلة. ومنهم من أرجعها إلى التغيرات التي تحدث في 
حجم إنتاج الذهب. أو إلى اكتشاف بلاد وموارد جديدة... إلى آخره. بل إن 
البعض أشار في خضم هذا النقاش إلى أن هذه الدورات طويلة الأجل 
يصعب إدراكها إحصائياء وربما كانت هناك صعوبة في اعتبارها دورات 
اقتصادية حقيقية. خاصة أن «المشاهدات الإحصائية» عنها غير كافية 
الین حسم الاقتصادي الشهير جوزیف Joseph A. Schumpeter aang‏ 
(۱883 ۔ ۱950) هذا الجدل» عندما أشار في كتاب معروف له صدر عام ۱939 
تحت عنوان «الدورات الاقتصادية»ء أن هذا النوع من الدورات عادة ما 
يكون مقترنا بحدوث تغيير هيكلي في البلدان الصناعية الرأسماليةء ناجم 
عن تغيرات ابتكارية وتكنولوجية كبرى يكون من شأنها دفع صناعات 
وقطاعات معينة للازدهار» وتعرض صناعات وقطاعات آخرى للانهيارء 
وعلى النحو الذي يعيد تشكيل بنيان الإنتاج القومي . وقد لاحظ أنه 
بالنسبة لدورة كوندراتيف الأولىء حدثت الثورة الصناعية الأولى وما جاء 
في ركابها من مخترعات وابتكارات في مجال عدد من الصناعات المهمة 
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مثل صناعات المنسوجات القطنيةء والحديد» والفحم. أما الدورة الثانية 
طويلة الأجلء فقد ارتبطت بظهور السكك الحديدية وانتشارها في كثير 
من دول العالم خلال الفترة ۱850 . 870٠ء‏ بينما ارتبطت الدورة الثالثة 
بظهور صناعة السيارات» والأجهزة الكهربائية والراديو في السنوات التي 
سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى (انتهت هذه الموجة. تقريبا. عند 
مشارف الخمسينيات من القرن العشرين,» لتبداً من جدید» كما يرى فريمان 
C. Freeman‏ دورةã‏ جديدة)) . 

ومهما يكن من آمرء فقد كان لشومبيتر إسهام واضح في نظرية الدورة 
الاقتصاديةء وما يحدث في مراحلها المختلفة من تغيرات في الناتج والدخل 
والتوظف والهيكل الاقتصادي» حيث قدم تحليلا يعتمد في الأساس على 
الابتكارات والمخترعات التكنولوجية. لكن أفكاره في هذا الخصوص لا 
تقدم لنا نظرية في الحتمية التكنولوجية. فتحليله يتسع لأكثر من عامل 
ومتغير. كما أن تحليله لا يتم في فراغ اجتماعي» حيث أعطى العوامل 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والنظمية أهمية خاصة. والحياة الاقتصادية 
عنده «تسیر في محيط اجتماعي وطبیعي قابل للتبدیل» . وکما سنری» 
فإن تحليله سيؤول في النهاية إلى طرح نظرية في النمو الاقتصادي ومآل 
الرأسمالية. 

وقبل آن نعرض وجهة نظر شومبیتر. نری من الضروري» بادئ ذي بدي 
أن نشير إلى أربع ةمنطلقات أساسية اعتمد عليها في تحليله» وهي كما 
0 

هناك آولاء الأهمية الخاصة التي يحتلها المنظم ۲ں٥‏ ٣م٥۴۲‏ في تحليله. 

فهو الفرد المغامر الذي يقيم المشروعات» والذي يمتلك الشجاعة والنظرة 
بعيدة المدى وحب التجديد والمغامرة. إنه ليس مجرد إنسان عادي» وإنما 
نوعية خاصة من البشر التي قام التطور الاقتصادي والاجتماعي على 
جهودها. فالمنظم يقوم بحشد المواردء ويؤلف بين عوامل الإنتاج» ويجدد في 
إنتاجه إما من خلال تقديم سلع جديدة,ء أو مواد خام جديدة» آو طرائق 
إنتاجية مستحدثة, أو فتح أسواق حديثة. أو تغيير طريقة التنظيم الصناعي. 
إنه شخص مبدع يزيد من كفاءة الموارد المستخدمة. وهنا يفرق شومبيتر 
بين الرآسمالي والمنظم. فالرأسمالي هو الشخص الذي يقدم رؤوس الأموال 
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اللازمة لتنفيذ المشروع. بينما المنظم يديرها. وليس شرطا أن يكون الاثنان 
شخصا واحدا. كما شدد شومبيتر على أن الرأسمالية نظام عقلانيء يقوم 
على الحساب المنطقي» وأن ميزة المنظم أنه قادر على اتخاذ القرارات 
المستندة إلى هذه العقلانية. رغم المخاطر التي تكتنفها . 
وهناك ثانياء نقطة الخلاف الجوهرية التي أثارها شومبيتر مع 
الكلاسيك ومع النيوكلاسيك» حول موضوع الأرباح غير العادية (الاحتكارية). 
فقد نظر هؤلاء الاقتصاديون إلى تلك الأرباح على آنها تمثل انحرافا في 
طريقة عمل السوق» وخروجا على المنافسة الحرة»ء وقد تعبر عن ممارسات 
احتكارية. وأن الوضع الطبيعي هو سيادة الأرباح العادية. أما عند شومبيتر 
فإن لهذه الأرباح غير العادية دورا مهماء لأنها محفزة للمنظم على إقامة 
المشروعات وتطويرها ولكي يبدع. ونظر إليها على آنها عائد للمغامرة 
والابتكار وإن كان يرى آنه عبر الزمنء سرعان ما تختفي هذه الأرباح تحت 
تأثير المنافسين الذين يدخلون ساحة التقليد والإنتاج. وعند شومبيتر, تنبع 
آهمية المنافسة ليس في مجال السعر؛ ولكن في مجال السلع الجديدة. كما 
أنه يعتقد أن الربح ليس هو وحده الدافع المحرك للمنظم فبجانب هذا 
العاملء هناك الرغبة في خلق مملكة خاصة به وحب التتافس» والرغبة 
في الانتصار. والتمتع بالابتكار والخلق والتجديد . كذلك اختلف شومبيتر 
مع النيوكلاسيك حول دور ما يُسمى بسيادة المستهلك. حيث إنه قلل من 
أهمية هذا الدور» وقي ظنه أن عمليات التجديد والتحديث في السلع 
والخدمات المعروضة بالسوق. هي في النهاية من صنع المنظم ودوره الحيوي 
ف المبة. 
وهناك» ثالثاء تفرقته بين طبيعة الاختراع ٥٤٣ء۷٣1‏ والابتکار ٣0نا‏ n0۷صمن.‏ 
فالملصطلح الأول يشير إلى إنجازات العلماء والباحثين في مجال تطوير 
السلع والآلات والمواد وطرائق الإنتاج. أما الملصطلح الثاني» فيشير إلى 
جمهور المنظمين في استخدام المخترعات في الإنتاج التجاري في شكل 
سلع جديدة بغرض تحقيق الربح. وبينما يتسم الاختراع بأنه نشاط متسق 
وتراكمي ومستمر عبر الزمن» تتسم عملية الإبداع بأنها طفرية ولا تتساب 
في الزمن بشكل متسق ومتساو. وعموما فقد نظر شومبيتر إلى الابتكار 
على أنه مصدر الرخاء والتجديد والحيوية في النظام الرأسمالي» وأن 
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الدورات الاقتصادية هي نتيجة للتقدم الاقتصاديء وما الأزمات التي حدث 
فيها سوى نوع من التدمير الخلاق ١٠۷ن٤ه٠۲).‏ الذي يقضي على القديم 
المتآكل في سبيل الجديد الواعد. 

وهناك. رابعاء أهمية الائتمان الملصرفي في تحليل شومبيتر. فعلى 
خلاف الكلاسيك والنيوكلاسيك الذين اعتبروا الادخار الحقيقي هو مصدر 
تمويل الاستثمارات. إلا أن المنظم يستطيع عند شومبيتر أن يحصل على 
الادخار» من خلال الائتمان الذي يخلقه الجهاز المصرفي» مما يعني أن 
الاستثمار يمكن أن يزيد بسرعة من خلال اقتراض المستثمرين من البنوك. 
وإذا كان التوظف الكامل يسود الاقتصاد القومي» فإن زيادة نشاط المنظمين 
عن طريق الاقتراض سوق تؤدي إلى زيادة أسعار عوامل الإنتاج. وإذا كانت 
هذه العوامل مستغرقة في إنتاج السلع الاستهلاكيةء فلن يمكن جذبها لقطاع 
الاستثمار الجديد إلا عن طريق زيادة الدخول الممنوحة لهاء حتى تترك 
قطاع الصناعات الاستهلاكية. الأمر الذي يؤدي إلى خفض إنتاج هذا النوع 
من السلع. وبذلك يجبر المجتمع على تكوين ادخار إجباري يمول حركة 
التوسع الاستثماري. 

في ضوء هذه المنطلقات الأساسية التي اعتمد عليها شومبيترء يمكننا 
الآن أن نعرض وجهة نظره في الدورة الاقتصادية وآليات حدوثها وتفسيره 
للبطالة. 

ولان 

افترض أن الاقتصاد القومي في حالة توازن مستقر وأنه يعمل عند 
مستوى التوظف الكامل» أو عند مستوى أقرب للتوظف الكامل» وأن هناك 
ثباتا في حجم العمالة ورأس المال وحجم الموارد والطرائق الفنية للإنتاج. 
بيد أنه لاحت لبعض المنظمين فرص للابتكار المربح» بمعنى أنهم سوف 
يحولون بعض المخترعات إلى مجال الإنتاج السلعي بغرض تحقيق أرباح 
مرتفعة. لاشك في أن ذلك سوف يحتاج إلى القيام ببعض التجديدات التي 
يلزمها توافر موارد مالية لتمويلها. وهنا سوف يقترض المنظمون من البنوك. 
وإذا نجح هؤلاء المبتكرون في إنتاج سلع جديدة مفيدة» فسوف يحققون من 
وراء ذلك أرباحا مرتفعةء مما يدفع منظمين آخرين لتقليدهم والدخول إلى 
حلبة الإنتاج» مما يعني أن الاستثمار الأولي قد جر في ركابه استثمارا 
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تابعا. وكلما نجح هؤلاءء أغروا عددا آخر للاقدام على إنتاج نفس هذه 
السلع. وهكذا تسري موجة من التغيير والانتعاش بسبب هذا الابتكار الذي 
عادة ما تكون له آثار تكاملية للأمام وللخلف» ومن ثم يقود إلى إنتاج سلسلة 
عديدة من السلع والخدمات"'. وعموماء فسوف يتزايد الاستثمار والإنفاق 
الكلي» ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع» وسوف تنخفض البطالة 
إلى أدنى مستوى لها في ظل هذا المناخ المنتعش اقتصاديا. وسوف ترتفع 
أسعار السلع الاستثمارية بسبب عدم مرونة عرضها في الأجل القصيرء 
وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية بعد أن غادر إنتاجها قدر ما من عناصر 
الإنتاج» التي جذبتها الدخول المرتفعة في صناعة السلع الاستثمارية بعد 
ظهور السلع الجديدة. كذلك سيباشر الائتمان المصرفي الإضافي تأثيره 
في مجال دفع المستوى العام للأسعار لأعلى. 

على أنه في ظل هذا المناخ الذي خلقته المبتكرات الجديدةء تحدث على 
النقيض من ذلك عملية تدمير خلاقة صعبة. إذ سيضطر المنتجون القدامى 
لتغيير منتجاتهم بعد أن يكون الطلب عليها . وكذلك آسعارها. قد انخفض» 
وسعيهم لمجاراة الوضع الجديد بإدخال هذه التكنولوجيا الحديثةء إلى 
مؤسساتهم بعد آن يكونوا مهددين بفقدان سوقهم بفعل منافسة المنتجات 
الجديدةء و تحت تأثير الأسعار المنخفضة التي نجمت عن هذه التكنولوجيا. 
وقد تضطر بعض المشروعات القديمة إلى الإغلاق والإفلاس» فتحدث 
بطالة بين العمال الذين كانوا يعملون بها . وفي هذا الصدد يقول شومبيتر: 
«... وفي الوقت الذي تحدث فيه كل هذه الأشياء وتستكمل نتائجها التي 
تأخذ في او ا خا ا الاس اة اكاة م 
البنيان الصناعي» ومن «الأزمة الاقتصادية» الخانقة. ومن هنا يتبين وجود 
فترات تطول» يقع فيها ارتفاع الأسعار وهبوطهاء وارتفاع معدل الفائدة 
وانخفاضه» وارتفاع أرقام البطالة وهبوطهاء وهي ظاهرة تشمل آجزاء 
الجهاز الذي يدير هذه العملية من التجديد المستمرء لحيوية الجهاز الإنتاجي 
وعمله»'". وهكذاء فإنه في الوقت الذي خلق فيه الابتكار الجديد موجة 
من الانتعاش لبعض القطاعات. خلق في نفس الوقت» موجة من الانكماش 
والركود والبطالة لقطاعات آخرى. ولسوف تمضي فترة عصيبة حتى يمكن 
إعادة التوازن المفقود والتكيف مع بنيان الإنتاج الأزي الجك: 
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وإن عاجلا أو آجلا فسوف ينتهي الانتعاش الذي خلقته الابتكارات 
الجدهة فرت بو اة ب لل الجياة اة د ا 
الاستثمارات الإضافية. وتبدا الأسعار في الانخفاض,» وهو الأمر الذي 
يقلل من عدد المنظمين الجدد الذين يدخلون ساحات التقليد والإنتاج» لأن 
معدلات الربح بدآت تهبط» في الوقت الذي تكون فيه الأجور والتكاليف لم 
تزل مرتفعة. وهنا ينخفضن الاستتما ر لعدم ملاءمة البيئة الاقتصادية. ويبدا 
الرون كى سداد دوق اهاز الضركى :مها بخن ارا اكا ةة 
أخرىء» تعمق من حدة الأزمة. 

وتبداً مرحلة الركود بسماتها المعروفة. حيث تمعن الأسعار في الانخفاضء 
وتتدهور الأجور والدخول والأرباح» وترتفع معدلات البطالةء وتكثر حالات 
إغلاق وتصفية المؤسسات» ويخرج عدد من المنظمين من ساحات الإنتاج 
والاستثمار. وتحدث عملية تراكمية في الاتجاه الهابط للنشاط الاقتصاديء 
إلى أن تتم استعادة التوازن الاشتصادى ويصبح الحساب الاقتصادي ممكنا 
بعد أن تهدآ موجة التدمير الخلاق. لتبداً من جديد عوامل الانتعاش في 
الظهورء بإدخال مبتكرات جديدة في مجال اا لتت دة اتاد 
آخرى... وهكذا دواليك. 

وتجدر ا ارد تي هة الاق ال ف م رها قوير عا 
خاصة في تحليلهء وهي أن التوازن الجديد حينما يحدث, فإنه يتحقق عند 
مستويات أعلى من الدخل مقارنة بالوضع القديم. فالناتج المحلي الإجماليء 
والدخل القومي والدخل الشخصي الحقيقي ترتفع في كل دورة جديدة. 
و ر ان ات ر اغا دك ى اة اه غار 
عملية النمو الاقتصادي والتغير الدوري للنشاط الاقتصادي . فكل أصحاب 
غرافل الك : راص الهان سو نوتل عاي ا اة 
الباحث المدقق أن شومبيتر لم يعط مشكلة البطالة أهمية كبيرة في تحليله 
للدورات. بل إنه يعتقد. خلافا لعدد كبير من الاقتصاديين» أنها مشكلة 
هينة ومؤقتة. ويقول فى هذا الخصوص:« آنا لا أعتقد أن ثمة اتجاها إلى 
اس لزا اق ف اة ع ایی ات کا قر 
ادا دن طا رات ااك العامة اا ها 


(12) 


هذه الظاهرة حتى الآن موقوتة بصورة رئيسية » . ويضيف :« إننى أرى 
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أن المأساة لا تكمن في البطالة كبطالةء وإنما في استحالة تأمين الموارد 
الكافية للانفاق على العاطلينء دون الإضرار بأوضاع التطور الاقتصادي 
لمقبل '. 

وعموما؛ فإنه على الرغم من أن شومبيتر كان يرى في الدورة الاقتصادية 
مظهرا من مظاهر الحيوية والتجدد للنظام الرآسمالي» لأن كل دورة تحدث 
تأتي ومعها مبتكرات جديدة» مما يعني أن الرأسمالية في عملية تصاعد 
إنمائي مستمر, إلا أنه . وهنا مثار الدهشة . توصل في آخر أعماله 
الفكرية”" إلى أن الرأسمالية مآلها إلى الاختفاءء وأن اختفاءها لن يرجع 
إلى العوامل الاقتصاديةء بل إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية. 
التي تخلق لها عبر الزمن موجة متزايدة من العداء» وهو الأمر الذي سيمهد 
الطريق لظهور الاشتراكية. ومن دون الدخول في التفصيلات الكثيرة التي 
ذكرها شومبيتر لتبرير هذه النتيجةء سنكتفي هنا بذكر آهم عوامل تدمير 
الرأسمالية لنفسها التي أولاها أهمية خاصةء وهي : 

ا اختفاء فرص الاستثمار تدريجياء بسبب التشبع» وانخفاض معدل 
نمو السكان»ء وعدم اكتشاف أراض جديدة, وإن ما يتبقى من فرص للاستثمار 
هو أكثر صلاحية للمشروعات العامة منها للمشروعات الخاصة (الصسحة 
العامةء تجميل المدن»ء أرصفة الموانج...)'. 

2 اختفاء طبقة المنظمين عبر الزمن بالمعنى التقليدي الذي أضفاه 
شومبيتر على هذه الطبقة العصامية الجسورة التي جُبل أفرادها على حب 
المغامرة والتجريب والابتكار. لأن التطور أحل محلهم طبقة إدارية بيروقراطيةء 
تعمل بشكل روتيني ومهني محض في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل. 
وبذلك اختفى قادة الصناعة والتحديث في ظل الرأسمالية المعاصرة'. 

3 أنه مع زيادة تركز رأس المال وكبر حجم المشروعات, فقدت الرأسمالية 
الإطار التنظيمي الذي قامت عليه حيث فقدت الملكية الخاصة وحرية 
التعاقد تلك الفاعلية التي كانت لها في الماضيء» أمام زحف حملة الأسهم 
وطبقة الموظفين المحترفين”'. 

4 تداعى وتدهور الفئات الاجتماعية التى كانت تحمى الرأسمالية فى 
الال العا سى ۰ ۰ ۰ 

5 . ظهور أعمال عدائية ضد النظام الرأسماليء يقوم بها العمال 
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والمثقفون (خاصة هؤلاء الذين لا توجد لهم فرص للتوظف). ويذكر شومبيترء 
أن طبيعة النظام الرآسمالي وما يقوم عليه من معقولية وحريةء هي التي 
تعطي المثقفين حرية ووسائل آكبر لأداء هذه الأعمال'. 

6. انحلال الروابط الأسرية البرجوازية'. 

وهكذا يتضح آن شومبيتر قد توصل إلى نفس النتيجة التي توصل 
إليها ماركس. ولكن عبر مسارات تحليلية مختلفةء وهي أن النظام الرأسمالي 
سيعمل على تدمير نفسه» ممهدا بذلك الطريق إلى الاشتراكية . 

وعلى أي حال» لقد أثار شومبيتر بتحليله السابق موجة واسعة من 
المناقشات. نظرا لوجاهة حججه وقوتهاء ولأنه أيضا أستاذ مرموق في 
جامعة هارقارد . ويقول البعض إن أفكار شومبيتر حول الدورة الاقتصادية 
ومآل النظام الرأسمالي كانت ضحية منافسة النظرية العامة لكينز. 
فلم تكد تظهر النظرية العامة في عام 1936ء حتى وضعت ما عداها من 
مذاهب وأفكار في الظل. وخاصة في حقبة الأربعينيات والخمسينيات . 

على آنه مع طول الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الرأسمالية 
منذ بداية حقبة السبعينيات من قرننا الحالي» لوحظ أن ثمة عودة إلى 
کوندراتیف» ومن ثم عودة» بشکل آخر, إلى آفکار شومبيتر”. فقد رى 
بعض الاقتصاديين أن ما تشهده الرأسمالية من أزمة راهنة طويلةء إن هى» 
في الحقيقة.ء إلا دورة كوندراتيفية طويلة الأجل. وهنا أعيدت بقوة. 5 
آخرىء» أفكار شومبيتر. فالاقتصادي الألماني جيرهارد مونش 6٠۲١4۲۵4‏ 
طءءہe.‏ قياسا على ما ذهب إليه شومبيتر. يقول: «يمكننا القول» بقدر 
كبير من التأكيدء إن الخترعات الجديدة سوف تنهى حالة الكساد»*. 

ورغم أن اندز ةا اة كاف حن الدوراك اعافد اة أجل كا 
تتسم به من بطالة وتضخم في آن واحد. وبتعاظم العوة Globalization‏ 
وباختلاف أطر العلاقات النقدية الدوليةء مما يجعلها بالتالي ذات سمات 
خاصة. اقتصادية واجتماعية ودولية؛ رغم ذلك يعتقد عدد من الاقتصاديين 
بأن المخترعات الحديثة التى قدمت العديد من المبتكرات» وخاصة فى 
هال الور و كه لمات اف اتر و وا الات 
الفضائية وإحلال المواد؛ ورغم أن تآثيراتها سلبية في كثير من الأحيان على 
العمالة إلا أنها ستوفر في المستقبل فرصا كافية للعمل لهؤلاء الذين فقدوا 


A08 


التفسير التكنولوجى للبطاله 


وظائفهم حاليا . وإن البطالة التكنولوجية هي ثمن مؤقت يجب أن 
يتحمله المجتمع في سبيل تحقيق تقدمه الاقتصادي . ويضيف هؤلاء أن 
تطور الرآسمالية المبكر كان يشير دوما إلى الأثر السلبي للتكنولوجيا الجديدة 
في عنصر العمل وأن هذا الأثر سرعان ما كان يختفي بعد أن تبدا 
ا الانتعاش التي تخلقها هذه التكنولوجيا . كما 8 شد ن لاحن 
بالرد على الاتجاه الذي يرىء آن التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى خلق 
بطالة مستمرة بين العمال» من خلال طرح فكرة آليات التعويض التي 
تنطوي عليها التكنولوجيا الجديدة. والمقصود بذلك» أن النظام» وهو يخوض 
غمار التحول إلى التكنولوجيا الجديدة. قادر على «نشر منافع التغيير 
التكنولوجي بطريقة تؤدي إلى ظهور فرص استخدام جديدةء تحل محل 
الوظائف التي تكون قد فقدت». ومن أهم آليات التعويض التي يشيرون 
إليهاء وتخفف من حدة تأثير التكنولوجيا في البطالةء ما يلي : 

ا أن المبتكرات الجديدة غالبا ما ا و و 
الوحدة المنتجة من السلع ومن ثم قخفض من سعرهاء مما يشجع على 
زيادة الطلب والكمية المبيعة والمنتجةء وعلى النحو الذي يخلق فرصا لزيادة 
العمالة داخل الصناعة أو القطاع الذي حدثت به البطالة نتيجة لتطبيق 
التكنولوجيا الجديدة. 

2 أن المبتكرات الحديثة تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات» مما يعني 
ارتفاعا في دخول الناس» وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة طلبهم على 
هذه السلع وغيرها من السلع (وهو ما يعرف بأثر بيجو)ء مما يخلق حافزا 
لزيادة الإنتاج» ومن ثم زيادة الطلب على العمالة. 

3 كذلك يشير أنصار فكرة آليات التعويض إلى أن الحكومات فى 
البلدان الصناعية الرأسماليةء أصبحت تقدم إعانات مالية ا 
لهؤلاء الذين يفقدون وظائفهم. 

والدلالة النظرية لفكرة آليات التعويض» هي أن مكاسب الإنتاجية 
Productivity Gains‏ التي تنجم عن التكنولوجياء سوف تتوزع على نحو يستفيد 
منه الجميع (كما كان يقول شومبيتر)ء ولا يقتصر توزيعها على نخبة قليلة 
من الأفراد وبحيث يستفيد منها العمال والموظفون» قياسا على ما كان 
يحدث في أعقاب كل تقدم تكنولوجي» حيث كان هذا التقدم يقود إلى نمو 
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في الإنتاجية يسمح بنمو مواز في الأجور والعمالةء وزيادة نصيب الأجور 
في الدخل القومي بشكل عام. 

لكن المشكلة العويصة التي تمخضت عنها الثورة الصناعية الثالثة الراهنة. 
هى أن المبتكرات الجديدة أصبحت تلغى الكثير من الوظائف والمهن والأعمال 
بشکل متسارع تحت تآثير عمليات إعادة ھیکلة وiaدuښة Re-engineering‏ 
عنصر العمل» في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي دون أن يواكب ذلك 
خلق لوظائف أخرى تعادل الوظائف الملغاة. بل إنه في الوقت الذي تتزايد 
فيه إنتاجية عنصر العمل ۔ تحت تأثير المبتكرات الجديدة ۔ تتزايد عمليات 
تسريح العمالة بشكل كبير“ . ولا عجب في هذاء فقد أصبحت المبتكرات 
الجديدة تتميز بثلاث سمات مهمة هي: 

| أنها موفرة للوقت. 

2 انها موفرة ضر الغسل: 

3 نها موفرة للمواد الخام. 

في ضوء ذلك» فإنه حتى لو أدت المبتكرات الجديدة إلى خفض أسعار 
السلع» فإن صعوبة زيادة الطلب عليها تكمن في عدم وجود الدخل الذي 
يخلق هذه الزيادة بسبب تعطل العمال والموظفين. ليس المهم إذن هو خفض 
الأسعارء بل وجود الطلب الفعال الذي يتعامل مع هذه الأسعار. ولن تستطيع 
إعانات البطالة وبرامج الضمان الاجتماعي أن تلعب دورا هنا في زيادة 
الطاب بسبب انخقاض مقدارها مقارنة بالدخل المفقود نتيجة البطالة . 

أضف إلى ذلك» أن قطاع الخدمات الذي عرف عنهء حتى وقت قريب 
أنه المستوعب الركستى للعمالة الجديدة وللعمالة الفافضة: تفرضن من 
عدة سنوات لموجة e TS‏ (لأسباب كثيرة لا 
محل للتعرض لها هنا)ء و من حيث ضعف قدرته على استيعاب العمالة 
بسبب زحف التكنولوجيا الحديثة عليه وما آدت إليه من إحداث وفر كبير 
من القوى العاملة المشتغلة فيه (من جراء استخدام الكومبيوتر ونظم 
المعلومات الحديثة وعالم السكرتارية الجديد)0 . 

ورغم أن نظم إعانات البطالة وبرامج الضمان الاجتماعي قد لعبت ۔ 
حتى عهد قريب . دورا مهما في التخفيف من مشكلة البطالة. وخاصة في 
جانبها الاجتماعي والإنسانيء إبان صعود وازدهار «دولة الرفاه» وبحيث 


A10 


التفسير التكنولوجى للبطاله 


امتصت كثيرا من آثار التكنولوجيا الحديثة في زيادة البطالة؛ إلا آنه من 
المشاهد الآنء وفي ظل صعود الليبرالية الجديدة والعولمة وتصاعد الدعوة 
لعودة آليات السوق المطلقةء أن مشروعات إعانات البطالة والضمان 
الاجتماعي يعاد النظر فيهاء لتخفيض حجم الإنفاق العام عليهاء توخيا 
لتخفضن حر الوا زنة العامة وتحقنقا لقشروط اتقاق ماسترخت محا 
ولتفعيل و «إصلاح» آسواق العمل طبقا لمنطق الليبراليين الجددء من ناحية 
ثانية. ولهذا لا يجوز التفاؤل كثيرا بشأن الدور الذي تلعبه حكومات البلدان 
الصناعية حالياء فى مجال آليات تعويض الخسائر الناجمة عن التكنولوجيا 
الحديثة. 


All 


العوامش والمراجج 


(1) انطوت حياة كوندراتيف على مآساة صعبة. وقد كتب الاقتصادي «السوفييتي» ستانسيلاف 
مينشكوف عنه يقول: « لقد كان مصيره صعبا. فهو ينحدر من أسرة فلاحية عادية, وأنهى 
الجامعة وأصبح بعد ثورة فبراير ‏ وكان لا يزال في ريعان الشباب ۔ نائبا لوزير المواد الغذائية (عن 
حزب الاشتراكيين الثوريين) في الحكومة المؤقتة. وبعد ثورة أكتوبر ابتعد نيقولاي كوندراتيف عن 
النشاط السياسي وكرس نفسه للعمل. فكان بروفيسورا في الأكاديمية الزراعية ومديرا لمعهد 
البحوث العلميةء ومؤلفا للكثير من الأعمال فى اللاقتصاد الزراعى والتخطيط الاشتراكى والاقتصاد 
العالمي. وفي العشرينيات جرت نقاشات حادق بل عاصفة بين الفا وقد کان کوندراتیف نفسه 
والنظريات التي طرحها في نقطة المركز لكثير من هذه المناقشات. تم انقطع عن هذا النشاط 
الإبداعي بصورة مأآساوية. ففي عام 0 اعتقل هذا العالم البارزء واتهم بتتظیم «حزب العمل 
الفلاحي» الذي لم يکن له وجود في الواقع. وقضى نحبه في السجن عام 8. ولم نکن له شن 
العمر سوى 46 عاما. وفي الستينيات أآعيد له الاعتبار ل «عدم تبوت التهمة». بيد آن الصمت ظل 
يلف اسمه ومؤلفاته في الاتحاد السوفييتي «. راجع ستانسيلاف مينشكوف. نظرية الموجات 
الطويلة ومصائر الرآسمالية. مقالة منشورة فى مجلة: قضايا العصر, المجلة النظرية للحزب 
اللاشتراكي اليمتى» عدد رقم 8 ص 108/107 

: وسرعان ما ترجمت عن الروسية وظهرت باللغة الألمانية في عام 1926 بعنوان‎ )2( 
N. D. Kondratieff: Die langen welender konjunktur, in: Archiv für Socialwissen chaft und Sozialpolitik, 
1926. 

وسيجد القارئ نصا لها بالإنجليزية في: 

American Economic Association: Readings in Business Cycles Theory, Blackiston & Co. New York, 

1944, pp. 20 - 42. 

(3) تجدر الإشارة إلى آن جاجلار كان يركز في هذه الدورات على عامل تغير الأسعار لتحديد 

نقاط التحول ومسارات الاتجاه للنشاط الاقتصادي. فقد لاحظ آنه مع استمرار موجة الرخاء 

تتجه الأسعار نحو الارتفاع. وحينما ترتفع الأسعار تتآثر صادرات البلدء إذ تنخفض القدرة على 

التصديرء في حين ترتفع الواردات» وبالتالي يحدث عجز في الميزان التجاريء يؤدي إلى خروج 

الذهب من البلد . وما كان الافتراض هو سيادة قاعدة الذهب» فإن خروج الذهب من البلد يؤدي 

إلى خفض عرض النقود» وهو ما يسبب خفضا في المستوى العام للأسعارء فتزيد صادرات البلدء 

ويتحقق الانتعاش مرة آخرى» ثم ترتفع الأسعار... وهكذا دواليك ۔ انظر : 

Robert Beckman: The Downwave, Surviving the Second Great Depression, Pan Books, London and 
Sydney, 1983, p. 86. 

(4) لمزيد من التفاصيل حول هذه الدورات ارجع إلى 

Joseph Kitchin: “Cycles and Trends in Economic Factors,” in: The Review of Economic Statistics, 


Vol. 7. No. 4, November 1925. 
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(5) انظر في ااك 
Joseph A. Schumpeter: Business Cycles, McGraw-Hill Books, Co. New York, 1939.‏ 
)6( انظر في متايعة يعض الجدل الفكري الذي آتارته دراسة كوندراتيف» ولم تزل» الأعمال 
الآتية و 
Georg Gray: “Kondratieff Theory of Long Cycles”, in: Review of Economic Statistics, Vol. 25., No. 4.‏ 
Nov. 1943; Ronald W. Kaiser: “The Kondratieff Cycle”, in: The Financial Analysis Journal, May-‏ 
June, 1979; pp. 57-66; Ralph Hamil : “Is the wave of the Future a Kondratieff’? in: The Futurist,‏ 
October, 1979, pp. 381-384; Robert C. Beckman,: The Downwave, Surviving the Second Great‏ 
Depression, Pan Books, London and Sydney, 1983.‏ 
(7) يرى فريمان (وزملاؤه) أن هناك دورة رابعة اتجهت فيها الموجة الارتفاعية فيما بين 1950 ۔ 
0 وهی فترة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دول غرب آوروبا واليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان صعود هذه الموجة مرتبطا بالتطور التقني 
الهائل الذي خدٿ في الصناعات الكيميائية والإلكترونية والفضاتية وبالطافة النووية ۔ انظر: 
C. Freeman, J.Clark and L. Soete: Unemployment and Technical Innovations, Frances Pinter, London,‏ 
.1982 
(8) انظر: جوزيف أ. شومبيتر . الرأسمالية. الاشتراكية والديموقراطية, ترجمة خيري حماد. 
سلسلة اخترنا لك الدار القومية للطباعة والنشر الجزء الأول ۔ القاهرة ۱963 ص 37| . 
(9) سوف نعتمد في طرح وجهة نظر شومبيتر على أعماله التالية : 
Joseph A. Schumpeter: The Theory of Economic Development (1911), Harvard University Press,‏ 
Harvard 1934; Business Cycles, a theoretical , historical and statistical analysis of the capitalist process,‏ 
Mac Graw-Hill, New York, 1964; Capitalism, socialism and Democracy (1943), Georg Allen‏ ,)1933( 
Unwin LTD, London, 1961.‏ & 
وإشارتنا للكتاب الأخير سوف تكون للطبعة العربية المشار إليها آنفا. 
(۱۵) نشير هناء على سبيل المثال. إلى «أن ازدهار السكك الحديدية لم يكن معنيا فقط بمجرد 
بناء القاطرات البخارية ومد القضبان. ولكن كان يتضمن أيضا تطوير نظم الإشارات ويناء 
العربات (والقاطرات) وتصنيع تسهيلات الحدادة وماكينات صنع العدد المناسبة.ء وإقامة المحطات 
وساحات المناورةء وتآهيل جمیع الطوائف الواسعة من المهارات الفنية والإدارية المطلوبة لإدارة 
نظام السكك الحديدية» ۔ انظر: د . نورمان كلارك ‏ االاقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجياء 
ترجمة د. محمد رضا محرم؛ الألف کتاب الثاني (رقم 5) الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ۱996ء ص 209. 
(11) انظر: جوزيف أ. شومبيتر . الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطيةء مصدر سبق ذكره. ص 
16< 
(12) نفس المصدر السابق» ص .١٠8/١١7‏ 
(۱3) نفس المصدر» ص |١9‏ . 
(14) المقصود هنا كتابه : الرآسمالية والاشتراكية والديمقراطية. 
(15) لمزيد من التقفاصيل راجع المرجع المذكور» ص ۱79 .٠92‏ 
(16) لمزيد من التقاصيل انظر المصدر السابق. ص 1ا2 216. 
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(17) انظر نفس المصدر» ص 216 ۔ 223. 

(۱8) نفس المصدر» ص 228 ۔ 249 . 

(۱9) نفس المصدر» ص 250 ۔ 256 . 

(20) يقول شومبيتر :«وهكذا أعتقد آننا أعدنا هنا اكتشاف ما كان قد اكتشف من قبل» ولكن على 

سس مختلفة» ومن وجهات نظر مغايرة تمام المغايرة. وهو آن النظام الرأسمالي يضم اتجاها 

متأصلا فيه يميل به إلى تحطيم ذاته.. إن هذه العوامل لا تعمل على تحطيم الحضارة الرآسمالية 

وحدها وهدمها فحسب» بل وتعمل أيضا على ظهور الحضارة الاشتراكية»۔ ص 257 من نفس 

المصدر. ويقول أيضا: «إننا لا نعرف بعد شيتًا عن طراز الاشتراكية الذي يمكن أن يبزغ فجره في 

المستقبل. كما نحن لا نعرف شيا حتى الآن عن الطريقة المحددة التى ينتظر أن تفد الاشتراكية 

بها عليناء سوى أن عددا كبيرا من الاحتمالات قد يطلع عليناء وهي تتراوح ما بين البيروقراطية 

التدريجية وبين أكثر الثورات بهاء». . نفس المصدر. ص 258. 

(21) راجع: دانييل أرنولد ۔ تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليوم» مصدر سبق ذكره» ص |١١2‏ . 

(22) نفس المصدر السابق. ص .١١2‏ 

(23) نفس المصدر السابق. ص .١١2‏ 

)24( راجع في ڏلك:: 

Gerhard Mensch: Das technologische Patent Innovationen überwinden die Depression, Frankfurt / 
Main, 1975. 

(25) انظر فى هذا الخصوص : 

J. Gershung: After Industerial Society, Macmillan, London, 1978; D. Collingridge: The آي‎ Control 


of Technologes, Oxford University Press, Oxford, 1980. 


)26( راجع في ذلك: د. نورمان كلارك» نفس المرجعء ص 299 

(27) نفس المصدر سالف الذكر. ص 298. 

(28) را اجع في ذلك : 

Paolo Pini: “Economic Growth, technical change and employment : emperical evidence for a cumulative 

growth model with external causation for nine OECD countries, 1960 - 1990, in: Structural Change 

and Economic Dynamics, No. 6/1995, pp. 185 - 213. 

)29( راجع في ذلك: د. نورمان كلارك» نفس المصدر. ص 300 . 

(30) انظر في آليات التعويضات : 

A. Heertije: Economics and Technical Change, weidenfeld and Nicolson, London, 1977; C. M. Cooper 

and J. Clark: Employment, Economics and Techanology, Wheatsheaf, Brighton, 1972, and see also: G6. 

Dosi; C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (eds.): Technical Change and Economic 

Theory, Pinter, London, 1988; R. Boyer: New technologies and employment in 1980's : from science 

and technology to macroeconomic modelling, in: J. Kregel, E. Matner and A. Roncaglia (eds): Barriers 
to Full Employment, Macmillan, London, 1988, pp. 233 - 268. 

(3) يشير جيريمي ريفكين في هذا السياق» إلى آنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الإنتاجية بنسبة 

5 خلال الفترة 1979 1992 في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة الأمريكية. فان قوة 

العمل الموظفة في هذا القطاع انخفضت بنسبة ۱5/ خلال نفس الفترة ۔ انظر : 
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Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post- 
Market Era, G6. P. Putnam’s Sons, New York, 1995, p. 8. 
(زيادة الاستهلاك نتيجة لانخفاض الأسعار) لن‎ 1۲١ ۴ذعهu‎ ٤۴۴٥١۲ من هناء فان آثر بیجو‎ )32( 
يعمل. وريبما يكون ذلك مفسرا لموجة العولمة «٥ناهناهطها6 التى تتحمس لها الآن البلدان الصناعية‎ 
الرأسمالية وما تدعو إليه من حرية مطلقة في التجارة لأنها تفتح الأسواق عبر البحار وبالتالي‎ 
تخفف من مشكلة ضيق السوق المحلي الناجمة عن تزايد البطالة وخفض الإنفاق العائلي.‎ 
انظر في هذه النقطة رمزي زکي - ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآتارها على البلدان‎ (33) 
الناميةء الناشر: المعهد العربي للتخطيط بالكويت  3 ص ۱۱9 وما بعدها.‎ 
: لمزيد من التفاصيل انظر‎ )34( 
Jeremy Rifkin, The End of Work, .. op.cit, pp. 144-164. 
حيث اشترطت ماسترخت آلا تزيد نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن‎ )35( 
كشرط للدول الأوروبية التي ترغب في الانضمام لنظام النقد الأوروبي والعملة الموحدة‎ 3 
.۱999 (الأورو) الذي سيبداً العمل به في مطلع عام‎ 
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حول الحلول المطروحة لواجهة أزأمة المطالة 


5 تحدي ازسة البطالسة 
هل يمك العودة لعدف 
التو ظف الكامل؟ 


والآن... 

يحين موعدنا مع السؤال الكبير: كيف يمكن 
الخروج من مأزق البطالة؟ 

وقبل أن نناقش هذا السؤال والإجابات التي 
رخا ماف اند ارس لااد حدر ا9 غارة 
إلى أن البطالة حينما تتفاقم فإنها تجر في آذيالها 
کر نادار و الاعات ر ی سوا فق 
الأمر بالفرد المتعطل أو بالاقتصاد القومي. 

فبالنسبة للفرد. لا يخفى أن البطالة تؤدي إلى 
افتقاد الأمن الاقتصادي» حيث يفقد العاطل دخله 
الأساسى وريا الوحية مما يخرضة لالام الفقر 
والحرمان هو وأسرته» ويجعله يعيش في حالة يفتقد 
فيها الاطمئنان على يومه وغده. ويزداد الوضع سوءا 
إا واف تع م اا ةا اة 
للعاطلين (كما هو الحال في غالبية البلاد النامية) 
أو عدم فاا كدت ا وز أن تى اة 
الاجتماعية والعاتلية والنفسية التي تنجم عن 
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البطالة (وإن كان من الصعب حسابها كميا). فقد ثبت أن استمرار حالة 
البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناةء كثيرا ما يدفع الفرد إلى تعاطي 
الخمور والمخدرات وتصيبه بالاكتثاب والاغتراب «٥ناه١ءناالهء‏ وربما تدفعه 
الى الأنتحار؛ فخلا عن ممارسة.العنف والحريمةوالتطرف .كما أن 
تدهور مستوى المعيشة الذي يرافق حالة التعطل عادة ما يؤدي إلى سوء 
الأحوال للعاطل ومن يعولهم. ومن ثم إلى احتمال ارتفاع حالات الوفاة 
المبكرة . 

أما عن الخسائر التي يتحملها الاقتصاد القومي» فهي كثيرة ومتعددة. 
يآتي في مقدمتها ما تمثه البطالة من إهدار في قيمة العمل البشري» 
حيث يخسر البلد قيمة الناتج الذي كان من الممكن للعاطلين إنتاجه في 
حالة عدم بطالتهم واستخدامهم لطاقاتهم الإنتاجية. ومن ناحية أخرى 
يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التى تضطر الحكومات إلى منحها للعاطلين 
إما في وة اغا طا ار ساعد ات حكوميةء تؤدي إلى زيادة العجز 
في الموازنة العامةء وما ينجم عن ذلك من نتائج سلبية. كما أن زيادة هذه 
المدفوعات تؤثر سلبا في قدرة الحكومة لللإنفاق على الخدمات العامة 
الضرورية (كالتعليم والصحة والمرافق العامة...). 

كذلك لا يجوز أن ننسى» أنه مع انخفاض مستوى المعيشة وانعدام الأمن 
الاقتصادي والشعور بافتقاد هذا الأمن بالنسبة لمن يعملون لبعض الوقت أو 
في أعمال مؤقتة. وما يرافق ذلك من خفض في مستويات الأجور الحقيقية. 
كثيرا ما يلجا العمال والطبقة الوسطى إلى الإضرابات والاعتصامات 
والمظاهرات» التي قد تشل الحياة في بعض القطاعات أو الأنشطة وما 
ينجم عنها من فقدان أيام عمل تؤثر سلبا في مستويات الناتج والدخل. 
وقد يكون لذلك تكلفة سياسية واجتماعية. 

وعموماء فإنه عند حساب التكلفة الاقتصادية الأساسية للبطالة على 
المستوى القومي يلجا الاقتصاديون والخبراء إلى حساب قيمة ما يفقده 
الاقتصاد القومي من ناتج. وقد قدر بول سامولسون ووليم نورد هاوس 
على سبيل المثال. حجم هذه التكلفة (أو الخسائر) خلال سنوات الركود 
المختلفة التي مر بها الاقتصاد الأمريكي منذ آزمة الكساد الكبير وحتى 
النصف الأول من الثمانينيات . انظر الجدول رقم (15- 1). ففي سني 
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جدول رقم (15 - 1) 
التكلفة الاقتصادية للبطالة المرتفعة 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


#جا ‏ ا 


ملیار دولار كدسبة مئوية من الناتج 
بأسعار 1988 القومي الإجالي للفترة 


الکساد الکیر (1930 - 1939 2,80 


الخمسينيات التباطفة 1954 - 1960 


ركود السبعينيات والثمانينيات 
1975 - 984 


Source: P. A. Samuelson and W. Nordhaus, Economics, Fourteenth Edition, 


McGraw- Hill International Editions, 1992 p.574. 


الكساد الكبير (۱930 ۔ ۱939) بلغ متوسط معدل البطالة ۱8,2/ من قوة 
العمل. وهذه البطالة المرتفعة أدت إلى أن يفقد الاقتصاد الأمريكي ما 
مقداره 2850 مليار دولار بأسعار ۱988ء وبما نسبته 38,5 من الناتج القومي 
الإجمالي الذي تحقق خلال هذه الفترة. أما في فترة الخمسينيات (۱954 ۔ 
۵ التي شهدت بعض التراخي في معدلات اتد الاقتصادي والتي بلغ 
فيها متوسط معدل البطالة 2, 5⁄ من قوة العمل» فقد تكبد فيها الاقتصاد 
الأمريكي 46 مليار دولار كخسائر في الناتج المفقودء وبما نسبته 10,3 من 
الناتج القومي الإجمالي خلال هذه الفترة. آما في فترة الركود في 
السبعينيات والثمانينيات (۱975 ۔ ۱984) والتي ارتفع فيها متوسط معدل 
البطالة إلى 7, 7/ فإن الناتج الضائع الناجم عن هذا المعدل المرتفع للبطالة 
قد بلغ 1354 مليار دولار وبما نسبته 6, 3 من الناتج القومي الإجمالي لهذه 
الفترة . 

آما إذا آخذنا تقصيلات الناتج الذي ضاع على الاقتصاد الأمريكي 
خلال النصف الأول من الثمانينيات (۱981. ۱984) نتيجة للبطالةء والآهمية 
النسبية لهذا الناتج كنسبة من الناتج القومي الإجمالي الممكن (انظر الجدول 
رقم ١5‏ . 2)» فسوف نجد أن فجوة الناتج القومي الإجمالي خلال هذه 
الفترة بلغت 419 مليار دولارء وبما نسبته 4, 6⁄ من الناتج القومي الإجمالي 
الممكن. وتوضح بيانات الجدول أن حجم الناتج الضائع على الاقتصاد 
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جدول رقم (15 - 2) 
تطور فجوة الناتج احلي الإجالي وعلاقتها ععدل البطالة 
في الاقتصاد الأمريكي للفترة 1981 - 1984 
مليارات الدولارات وأسعار 1972 


فجوة الناتج 
القومي الإجمالي 
( 3= 1) - (2) 


1981 
1982 
1983 
1984 


Source: Paul Wonnacott and Roland Wonnacott, Economics, Third Edition, 


McGraw - Hill International Editions, 1986, p. 153. 


الأمريكي كان يتناسب صعودا وهبوطا مع معدل البطالة السائد“ء وهو 
أمر ينطبق أيضا على جميع اقتصادات البلدان الصناعية الأخرى. 

ولا شك في أن قائمة الخسائر والضياعات والآلام تبدو أكبر حجما 
وأشد خطورة فى حالة الدول التى كانت «اشتراكية» والبلاد النامية. فقد 
را فى اتباب الأرل كيت درن فا لات البطاة إلى توبات 
آعلی كير من نظيرةا فى البلدان الصفاغية ریف تد هورت فیا مستریات 
الدخول والمعيشة. خاصة أن أشكال الحماية الاجتماعية قد تدهورت على 
نحو صارخ ووصلت إلى مستويات هزيلة إن لم تكن معدومةء فانتشرت 
نتيجة لذلك. حالات الفقر المدقع على نطاق واسع. وكل ذلك خلق البيئة 
المناسبة التي نمت فيها أعمال المافيا والجريمة والإرهاب والتطرق والحروب 
اقبمي ار هة والمركة ريجات اجو الراسهاة عير اللمكود ويز 
القارات. 

والحقيقة أن خطورة مشكلة البطالة في العالم لا تنبع من الارتفاع 
الحالي لمعدلاتها وجسامة أخطارها ونتائجها الراهنة في مختلف أرجاء 
الدنيا فحسب» بل وفي توقعات زيادتها في المستقبل. فقد أكدت الدراسات 
التي قامت بها بعض مراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية كآبة الوضع 
المنظور في الأجلين القريب والمتوسط, إذا ما استمرت الأوضاع الدولية 
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والسياسات الاقتصادية المحلية في البلدان الصناعية والدول التي كانت 
«اشتراكية» والبلاد النامية. كما هي في المستقبل . ولهذا فالسؤال المطروح: 
كيف يمكن الخروج من مأزق البطالة؟ هو سؤال الساعة المحوري» نظرا 
لأهميته لمستقبل البشرية. صحيح آن العودة للأيام الوردية للتوظف الكامل 
في عالم ما بعد الحرب تبدو الآن كسراب بعيد المنال وكهدف غير واقعي. 
اا ل اجا عن ا ال کو غ دة امن اة 
هو عدم وجود اتفاق. يرقى لدرجة الوعي» عن الأسباب الحقيقية للبطالة 
الراهنةء الآأمر الذي يجعل هناك صعوبة في وضع برامج فاعلة للخروج من 
هذه الأزمة. ومع ذلك نعتقد آن الحوار العلمي والسياسي والاجتماعي 
جزل دة ال وا نچب آن سار ترا مل خی تمن خلق وهی سیاسی 
محلي وعالميء بأهمية خفض معدلات البطالة والسعي نحو تحقيق التوظف 
اكل دد عة را كه ك و وو هة ا هاا 
على طريق هذا الهدف. في ضوء ذلك» سوف نناقش في هذا المبحث 
القضايا التالية : 

أولا خضاد الحوار الكير حول تجاوز أزمة البطالة: 

ثانيا ‏ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج الأزمة. 

ثالثا ‏ البلاد النامية وآفاق الخروج من أزمة البطالة. 


أولا د حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة : 

حينما استولى الكساد التضخمي ١٥نااعه؛؟‏ الذي اتسم بتزامن ارتفاع 
معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة. على اقتصاديات البلدان الصناعية 
في العقد السابع والعقد الثامن من قرننا الحاليء نشب صراع فكري حاد 
بين مختلف المدارس الاقتصادية حول سبل الخروج من هذا الكساد . وآنذاك 
كان من الواضح أن الكينزية قد أصبحت في محنة. فلا أدواتها النظرية 
قادرة على تفسير هذا الكساد؛ ولا السياسات المتبثقة عنها (سياسات 
الطلب الكلي) قادرة على تجاوز هذا الكساد . وكان لكل مدرسة وجهة 
نظرها الخاصةء وإن كانت كلها تنطلق من معاداة الكينزية ومن أرضية 
الفكر النيوكلاسيكي . 


ويمكننا هنا أن نميز بين أربع مدارس أساسية هي: مدرسة شيكاغو 
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(مدرسة النقديين) ومدرسة افقتصاديات جانب العرض. ومدرسة التوقعات 
الرشيدة, والمدرسة المؤسسية (النظمية) .كذلك من المهم أيضا أن نلم بوجهة 
نظر الكينزيين الجدد في الموضوع. 


| د وجهة نظر مدر سة شيكافو : 

يرى منظرو مدرسة شيكاغو. وعلى رأسهم ميلتون فريدمان» أن التغلب 
على الركود التضخمي يتطلب القضاء على التضخم أولاء نظرا للمخاطر 
التي تجيء في ركابه وتعوق سير النظام الاقتصادي. ونظرا لأن التضخم 
عند هذه المدرسة هوء في التحليل الأخيرء ظاهرة نقدية بحتةء وترجع إلى 
أخطاء السياسة النقدية التي تفرط في إصدار كمية النقود دون ضوابط 
محكمة.ء فإن أنصار هذه المدرسة يعتقدون أن السياسة السليمة التي تكفل 
الاستقرار النقدي يجب أن تهدف إلى إيجاد درجة محمودة من التناسب» 
بين نسبة التغير في كمية النقود ونسبة التغير في حجم الناتج الحقيقي'. 
وأنه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الرصيد النقدي في الاقتصاد القومي 
بنسبة ثابتة تتراوح فيما بين 3⁄ و 5 سنويا"'. افا ما ادي کی 
رأيهم سوف يسير على نحو أفضل حينما تتكون لدى المنتج والمستهلك 
زالغامل وضاحب العمل الثقة بان سلوك اتر الفاح للأسفان سيتحقق 
على نحو معلوم ومعروف في المستقبل ودون التعرض لتغيرات فجائية 
ومستمرة”'. ويعترف أنصار هذه المدرسةء بأن الأنكماش الذي سيحدث 
في نمو كمية النقود المتداولة سيكون تأثيره في الإنتاج أقوى من تأثيره في 
الأسعار في الفترات الأولىء لأن الأسمار والأجور التي استقرت في ضوء 
التوقعات التضخمية ستستمر في الارتفاع. لكن مجموع الطلب الكلي (الإنفاق 
القومى) لن يكون كافيا فى الفترات القادمةء للوفاء بهذه الأسعارء ولخلق 
حائة من البطالة والطاقات العاطلة. بيد أن قك الآثار فى رآيهم مؤقة. إذ 
سرعان ما تستقر قوى السوق» وتختفي تدريجيا التوقعات التضخمية. 
ويعود معدل البطالة الطبيعي إلى مستواه الطبيعي» وهو مستوى ۔ على آي 
حال ۔ أعلى من ذلك المستوى الذي ساد في عالم ما بعد الحرب العالمية 

وما كان عجز الموازنة العامة للدولة هو من أهم مصادر الإفراط في 
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عرض النقود» فلابد أن يحتل القضاء على هذا العجز أهمية خاصة. وهو 
ما يتطلب «كبح جماح النشاط الاجتماعي» للدولةء وما يرتبط بذلك من 
مدفوعات تحويلية متنوعة. ويعتقد أنصار هذه المدرسةء أن تقليص هذا 
العجز سوف يقلل من حاجة الحكومات لزيادة الضرائب والدين العام 
الداخلي. كما أن تقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي من شأنها أن تجبر 
العمال العاطلين على قبول الأعمال التي كانوا يرفضونها في حالة وجود 
هذه المدفوعات. ويرون أيضاء أن الفقراء يجب أن يعتمدوا على أنفسهم 
أساسا بالبحث عن العمل الذي يناسبهم بالأجور السائدة في السوق. بيد 
أن ذلك يتطلب أن تكون سوق العمل حرةء الأمر الذي يتطلب إضعاف قوة 
نقابات العمال» وإلغاء قوانبن الحد الآدنى للأجورء وإعانات البطالة... إلى 
آخره. أما المجموعات السكانية غير القادرةء مثل المرضى والمسنين والمعاقين. 
فإن ميلتون فريدمان يقترح فرض ما يسميه بضريبة الدخل السلبية. 
والفكرة الأساسية لها تتمثل في أن تقوم الحكومة بتجميع ضريبة الدخل 
من الأشخاص الذين تزيد دخولهم على حد معين» وتخصيص جزء منها 
لتقديمه كمساعدة مالية للأشخاص الذين تقل دخولهم عن حد معينء 
وذلك بشرط أن تلغي جميع برامج الضمان الاجتماعي. 

كذلك يعتقد أنصار مدرسة شيكاغو بأنه ليس من مهام الدولة فقي 
النظام الرآسمالي العمل على تحقيق التوظف الكامل» بل يجب أن تنحصر 
أدوار الدولة في أداء وظائفها التقليدية المعروفة (الأمن الداخلي والأمن 
الخارجي ومراقبة تنفيذ القوانين)ء وأن تتولى وضع وتنفيذ سياسة نقدية 
منضبطة تحقق الاستقرار النقدي. ولا يتطلب علاج البطالة والركود التآثير 
في الطلب الكلي» كما يذهب لذلك الكينزيون» بل يتطلب العمل على حفز 
رجال الأعمال على قيامهم بالاستثمار وزيادة الإنتاج. ويكون ذلك من خلال 
خفض الضرائب المفروضة على الدخل والثروةء وتحجيم القطاع العام ونقل 
ملكيته للقطاع الخاص» والحد من البيروقراطية وإطلاق آليات السوق. 
ومحاربة الرقابة الحكومية على الأجور والأسعار. 

ومن الواضح أن هذا النوع من الفكر الاقتصادي هو الذي حكم توجهات 
السياسات الاقتصادية فى دول غرب آوروبا والولايات المتحدةء خلال العقد 
افامن اهت الأرل من اكق التاسع من قرننا الحالي» وكان لها تأثير لا 
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يخفى في الحد من معدلات التضخم» لكنها أدت إلى ارتفاع واضح في 
معدلات البطالة. 


2 وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب العرض : 

يعتقد أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض Supply - Side Economics‏ 
NEN SNE O e‏ 
الاتعااة ات اة اشاس ا کمن كى ته انب الى الال 
کا کج ل وو کی کی دی اترک ادد اوي 
ا ا فو اا فی ایا ی ی ا 
أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار والعمل والإنتاج”'. وتجدر الإشارة 
هناء إلى أن هؤلاء الأنصار يعتقدون في صحة قانون ساي سه1 ء”ره؟ 
اشوا الت ينض على آن انحرش الى يلق الطب الكل اوی له 
ومن ثم لا توجد احتمالات لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة. وهم يعتبرون 
الراسعاا فاا مرا وی وا کار گل آل قفا لی ان 
تصحح أي اختلالات تنشاً في السوق» ودون الحاجة لأي تدخل حکومي . 
وعندهم أن الأضطرابات التي تحدث في هذا النظام يكون سببهاء التدخل 
الحكومي في النشاط الاقتصادي وتقييد حرية الأطراد وإعاقة آليات السوق. 
وق رقف ا سان هة لبوا اظن الى کر عه وى لن 
ففي اعتقادهم» آنه لا توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل 
التضخم: لا فى الأجل القصير: ولا في الأجل الطريل. بل إنيم» على النقيخن 
من ذلك» يرون أن تخفيض معدل البطالة من شأنه آن يؤدي إلى زيادة قوى 
ارون ا و یک کی د کی ایا 
ومعدل التضخم» ومن ثم لا يوجد» في رأيهم» آي تعارض بين زيادة معدلات 
ااقراه ر ى رار ااي وااسي 

على أن القضية المركزيةء التي أولاها أنصار مدرسة اقتصاديات جانب 
العرض لمكافحة الركود والبطالة. هي خفض معدلات الضرائب على الدخل 
ولترو فى اعقاد هم آن هذا الانخقاض سيرد إلى حفز سول القاس 
نحو الأدخار والاستثمار والإنتاج والعمل» وبالتالي زيادة فرص التوظف. 
ولم يعبأوا بآثر هذا التخفيض في الإيرادات العامة ومن ثم في عجز 
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الموازنة العامة للدولة. فقد کانوا يؤمنون» وعلى نحو ما ذهب منحنى لاف ١4‏ 
»Laffer Curve‏ بÎنù‏ خفض معدلات الضرائب سيؤدي إلى زيادة الحصيلةء لا 
إلى خفضها. ومهما يكن من أمرء فقد كانت أفكار هذه المدرسة وراء صياغة 
البرنامج الاقتصادي للرئيس ريجان في عقد التمانينيات» وكانت هي المبرر 
للتخفيضات الكبرى التي حدثت في معدلات الضرائب على الدخل والثروة 
في الولايات المتحدة وكثير من البلدان دون أن يكون لها آي تأثير إيجابي في 
خفض معدلات البطالةء وكان لها تأثير واضح في تفاقم عجز الموازنة 
العامة. 


3 د وجهة نظر مدر سة التو قعات الر شيدة : 

تلعب التوقعات ء«دناةءءم×8 لدى أنصار هذه المدرسة دورا مهما فى 
النشاط الاقتصاي. فهي تؤثر في الأسعار والإنتاج والدخل والعمالة والافخاد 
والاستثمار' ... إلى آخره. وطبقا لتوماس سارجنت ۲٣عءه؟‏ .1 ونل والس 
16 ».× تكون التوقعات رشيدة. إذا كان التنبۇ بالمتغيرات الاقتصادية يتم 
وفقا لما تمليه قواعد النظرية الاقتصادية ' . والمقصود هناء هو النظرية 
النيوكلاسيكية بكل ما تقوم عليه من دعائم وفروض. على أن آهم فرضين 
تقوم عليهما هذه المدرسة ها : 

| . أن الناس يستخدمون المعلومات المتوافرة لديهم. 

2. أن الأسعار والأجور مرنة eاطذ×٥!۴.‏ 

وفحوى الفرض الأولء هو أن الناس يشكلون توقعاتهم بناء على أقضل 
ما يتوافر لهم من معلومات. ودلالة ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تخدع 
الناسء لأن المعلومات متوافرة لديهم. أما الفرض الثاني فيعني أن الأسعار 
والآحور كنت دتما رة طا تحالة العرضن وانظلي»وآن التاش 
يستخدمون المعلومات ومبادئ النظرية الاقتصادية في تنبؤاتهم» مما يعني 
أنهم على دراية بكيفية سير النشاط الاقتصادي وببرامج الحكومة وسياستها. 

في ضوء هذين الفرضين» نجد أن أنصار هذه المدرسة يرونء على 
نقيض الكينزية ‏ أن البطالة الموجودة في النظام الرأسمالي هي بطالة 
اختيارية ر١ها«٠اه۷‏ وليست إجبارية. فهم يعتقدون أن أسواق العمل تتكيف 
بسرعة مع الصدماتء وأن الأجور تتغير تبعا لتغفيرات العرض والطلب. 
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وطبقا لوجهة نظرهم» أن البطالة تتزايد لأن الناس يبحثون عن وظائف 
أفضل في فترة الكسادء وليست بسبب أنهم لا يجدون وظائف. فالناس 
متعطلون لأنهم يعتقدون أن الأجور الحقيقية منخفضة جداء ولا تغريهم 
على العملء وليس بسبب أن الأجور مرتفعة'. 

وعموماء فأنصار هذه المدرسة يعتقدون,» أنه لو توافرت المعلومات والحرية 
الاقتصادية والمنافضسة الكاملة وأرادت الحكومة أن تغير عرض النقود» لتحقيق 
هدف معبن» فإن توقعات الأفراد وتكيفهم مع هذه السياسةء سيجعلان 
هذا التغفير ينصرق تأثيره فقط إلى المستوى العام للأسمار. آما الأسعار 
النسبية فتظل كما هي» وتظل» من ثم خطط الإنتاج والتوظف والمتغيرات 
الحقيقية الأخرى بعيدة عن تأثير النقود”'. ومعنى هذاء أن توقعات 
الأفراد وتكيف سلوكهم إزاء هذه التغيرات» سوف يضعان قيودا على قفاعلية 
السياسات الكلية. وهذا هو جوهر نظريتهم عن عدم فاعلية الساسة رعنام۴ 
effectiveness Theorm‏ . ولبيان ذلك» دعنا نفترض. آن الحكومة ۔ وقد اقترب 
موعد الانتخابات . تود أن تتبع سياسة نقدية توسعيةء بهدف دعم الطلب 
الكلي وزيادة معدل النمو وخفض معدل البطالة. ووفقا لمدرسة التوقعات 
الرشيدةء فإن الآأفراد سوف يتخذون إجراءات فورية للتكيف مع هذه 
السياسة. فهم يتوقعون أن يحدث تضخم بعد زيادة كمية النقود. وفي هذه 
الحالة سوف يطلب العمال أجورا أعلىء وسوف تزداد علاوة التضخم في 
العقود والمدفوعات الآجلة. كما سيلجاً رجال الأعمال إلى رفع آسعار 
منتجاتهم. وهكذاء ستؤدي هذه السياسة إلى زيادة سريعة في الأسعار 
والأجور والتكاليف» في حين أن تآثيرها في زيادة الإنتاج والتشغيل» ومن ثم 
تقليل البطالةء يكون ضئيلا للغايةء وهو ما يعني أن هذه السياسة لن تنجح 

وخلاصة التحليل إذنء هي «أنه لو تمكن الناس من توقع اتجاه السياسة 
الكلية وآثارها في أعمالهم بشكل صحيح» وقاموا بالتكيف مع هذه السياسة 
تبعا لذلك» فسوف تكون سياسة غير فعالة. وسوف تستمر الأسعار فقي 
الارتفاع ‏ وهذا هو الأثر الأولي ۔ كما أن معدل البطالة لن ينخفض» وسوف 
يأخذ منحنى فيليبس في الأجل القصير وضعا رأسيا أو قريبا من هذا 
الوض . وغ الان الآخرء فإن السياسة النقدية الانكماشية التي 
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تستهدف مكافحة التضخم» ستؤدي إلى بطء الاإنتاج وزيادة معدل البطالة. 
إذ من الصعوبة بمكان . في رآي أنصار هذه المدرسة . خفض معدل التضخم 
دون أن يواكب ذلك انكماش وبطالةء ونه مهما بذلت الحكومة من جهود 
لخفض معدل البطالة. فإن البطالة ستتجذب دائما نحو معدلها الطبيعى» 
ا فو ا فل ن کون هات مر في ااه ا 

ومهما يكن من آمر. فإن أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة يتفقون مع 
مدرسة شيكاغوء ليس فقط في عدائهم الشديد للكينزيةء بل وأيضا في 
رؤيتهم لمحارية التضخم. عن طريق التزام صانعي السياسة النقدية بأن 
يتزايد عرض النقود بمعدل سنوي ثابت. كما آنهم يعتقدون أنه لتصحيح 
الاختلالات الكلية الممثلة في الركود والبطالة المرتفعةء يتعين توافر الحرية 
الاقتصادية وآن يقيد دور الحكومة في النشاط الاقتصاديء وأن تتوافر 
نقاوة الأسواق» وأن تكون هناك مرونة تامة في تغيرات الأسعار والأجورء 
بحسب حالة العرض والطلب. 


4 د وجهة نظر الد ر سة الو سسية : 

تختلف هذه المدرسة عن المدارس الثلاث السابقة في خاصية مهمةء 
وهي نقدها الشديد للاقتصاديين النيوكلاسيك. سواء في الفروض الأساسية 
التي انطلقوا منهاء أو في منهجهم التحليلي» أو في النتائج الأساسية التي 
توصلوا إليهاء ومن ثم السياسات التي أوصوا بها. ذلك أن المؤسسيين 
institution‏ يعتقدون أن المنافضة واقتصاديات السوق. قد فقدت فاعليتها 
كمنظم شامل وفاعل للاقتصاد القومي مع سيادة الاحتكارات» وهي السمة 
البارزة لرأسمالية اليوم. كما أنهم ينتقدون النيوكلاسيك في إهمالهم المطلق 
للعوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية والتتظيمية في التحليلء ويختلفون 
معهم في النتيجة الأساسية التي توصلوا إليهاء وهي أن الرأسمالية نظام 
مستقر بطبيعتهء وقادر على تصحيح الاختلالات بشكل تلقائي» ودونما 
حاجة إلى التدخل الحكومي . 

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم «المؤسسة» عند مفكري هذه المدرسة 
يستخدم بمعنى واسع» فهو يشمل رأس المال وأآشكال الملكية وتركزها وهياكل 
التتظيم والإدارةء والنظام القانوني والسلطة الاقتصادية للاحتكارات» وأشكال 
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السيطرة الاقتصاديةء والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص... إلى 
آخره. ورغم وجود اختلافات كبيرة بين أنصار هذه المدرسةء فيما يتعلق 
بنطاق ومحتويات وتوجهات الإصلاح لمعالجة مشكلات الرأسماليةء ومنها 
بالطبع مشكلة البطالةء رغم ذلك هم يتفقون في أن تلك المشكلات تعود إلى 
الفجوة القائمةء بين مستويات التطور المرتفعة في الإنتاج والتكنولوجيا من 
جهةء وبين النظام المؤسسي للرأسمالية من ناحية آخرىء» وآنه لتجاوز هذه 
الفجوة يحتاج الأمر إلى إصلاح مؤسسيء بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في 
النظام الرأسمالي وهي: الشركات والعمال والحكومة. فهم» بشكل عام 
يدعون إلى نوع من الإصلاح الاجتماعي للرآسماليةء تلعب فيه الحكومة 
دورا مهما لتأمين الاستفادة من نظام السوق وتجنب مساوتها. وهذا ما نراه 
واضحا في آفكار الاقتصادي الأمريكي الشهير جون كنث جالبريث ..[ 
1ا وهو أحد أهم البارزين في هذه المدرسة. 

حيث يعتقد جالبريث أن السياسات الكينزية لم تعد فاعلة في مواجهة 
مشكلات الركود والبطالة والتضخم. ويقول في ذلك: «إن الحقيقة التي 
نحاول التهرب منهاء هي أن عصر الاقتصاد الكينزي قد ولى... وأن المقولات 
الكينزية لا تسمح بالتوفيق على نحو ناجح» بين معدل مرتفع للتوظف وأسعار 
مستقرة نسبيا». ولكن جالبريث يعتقد» من ناحية أخرىء أنه نظرا لأن 
السوق قد فقدت فاعليتها تحت تأثير القوى الاحتكاريةء فلن يمكن إذن 
التعويل عليها للخروج من مأزق الركود التضخمي. إن ذلك الخروج ممكن 
فقط من خلال التدخل النشط للدولة في الحياة الاقتصادية* . وهو 
يدعو إلى نوع من الرقابة على الأجور والأسعار حتى يمكن السيطرة على 
التضخم من ناحيةء وتهيئة المناخ المناسب للارتفاع بمعدلات النمو من ناحية 
أخرى. ويعتقد أنه لدرء عيوب التوزيع في النظام الرأسماليء فإن الأمر 
يتطلب وجود قوانبن خاصة بالحد الأدنى للأجور واستمرار إعانات الضمان 
الاجتماعي للعمال العاطلين. بشرط أن تبقى في مستوى أقل من مستوى 
الأجور السائدة في السوق» حتى يمكن المحافظة على فاعلية سوق العمل. 
ويدعو للأخذ بنوع من التخطيط الاقتصادي لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن 
الاقتصادي» وحتى يمكن التنسيق بين قطاع الشركات الكبرى (وهو ما 
يسميه جالبريث بالقطاع التكنوقراطي)ء وبين القطاع العام والحكومي (وهو 
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ما يسميه بالقطاع البيروقراطي). كما يعتقد جالبريث أنه من الصعوبة 
بمكان في ظل تزايد العولمة وسطوة الشركات متعددة الجنسيات» ونمو 
الارتباط المتبادل بين مختلف أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي» أن تتمكن 
البلدان الصناعية من الخروج من مأزق الركود والبطالة والتضخم. ما لم 
يوجد نوع ما من التخطيط والتنسيق بين هذه البلدان» في مجالات نظام 
النقد الدولي والتجارة الدولية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن بعضا من أنصار هذه المدرسة يضعون نصب 
أعينهم» أثر الثورة التكنولوجية في تفاقم مشكلة البطالة حيث نجم عن 
هذه الثورةء وما حدث خلالها من إعادة هيكلة للعمل أن اختفت» وبلا عودة. 
كثير من المهن والوظائف. ويعتقد بعضهم أن آي مهمة أو مهنة تتسم بالبساطة 
والتکرار وتؤدی بلا تفكير سيكون مصيرهاء إن عاجلا أو آجلاء إلى الروبوت. 
بل إنه حتى في حالة بعض المهن والأعمال التي تتطوي على قدر ما من 
التفكيرء سيعهد بها أيضا إلى الأجيال الجديدة من الروبوت الذكي. هن 
هناء فإن مشكلة البطالة لم تعد مشكلة كم. بل مشكلة كيف وأنه ليس 
من الممكن حلها بزيادة حجم الطلب الكلي الفعالء مثلما كان يحدث في 
عالم ما بعد الحرب. ويزيد من تفاقم المشكلة أن نصيب العمل من القيمة 
المضافةء مع تزايد الثورة العلمية والتكنولوجيةء أصبح قليلا (لا يتعدى في 
كثير من الحالات 10/)ء وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على 
الأيدي العاملة. وما كان من المستبعد إيجاد وظائف تكفي هؤلاء الذين ألغفى 
التقدم التكنولوجي وظائفهم» فإن عددا من مفكري هذه المدرسة يرون أن 
علاج مشكلة البطالة سيكون من خلال التوسع في مجال الخدمات الإنسانية, 
مثل رعاية المسنين» ورياض الأطقالء والخدمات الصحية, والأمن الشخصى» 
والترویح اة ا ا و ا 


5 وجهة نظر الكينزيين الجدد : 

تضم المدرسة الكينزية الحديثة عددا بارزا من الأسماء الكبيرةء مثل 
روبرت سولو سه‌اه؟ R۸. N.‏ وجیمس توبن ١1ظط٥۲‏ .[ وفرانكو مودلياني Franco‏ 
iiاModig.‏ وعددا من الجيل الحدیت مثل روبرت کلور R۸. ٤1٥۷۲‏ وجون 
تایلور ۲هاره .8 .[ وآلان بلیندر ۲ملہ1اB‏ .5 .۸ وآکسل لیجون هوفود ۸×٤1‏ 
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»Leijonhufuud‏ وغیر هو 

وقد دافع الكينزيون الجدد عن سياسات الاستقرار الكينزيةء التي طبقت 
في الولايات المتحدة والبلدان الصناعية الأخرى في عالم ما بعد الحرب 
وحتى عام 1973ء وأرجعوا إلى تلك السياسات ذلك الازدهار اللامع والمستقر 
الذي كانت عليه هذه البلدان خلال تلك الفترة . أما بعد ذلك التاريخ» فإن 
التدهور الذي حدٿ في الاستقرار الاقتصادي (التضخم. البطالةء الركود...) 
يعود في اعتقادهم» إلى طبيعة الصدمات التي حدثت منذ بداية السبعينيات. 
وفي مقدمتها صدمة ارتفاع أسعار النفط» ارتفاع أسعار الواردات» وأسعار 
الفائدةء وتقلبات أسعار الصرف... إلى آخره» وهي صدمات حدثت في 
جانب العرض وليس في جانب الطلب. وكان لها تأثير شديد في الإخلال 
بحالة الاستقرار الاقتصادي. وقد عارض الكينزيون مقترحات النقديين 
‰6 nئء™è‏ فيما يتعلق بضرورة إبعاد الدولة عن التدخل فى النشاط 
الاقتصادي» والقبول بفكرة ارتفاع معدل البطالة الطبيعي کر 
البطالةء وآنه للخروج من مأزق البطالة والتضخم يتعين أن يكون هناك 
ثبات في معدل نمو عرض النقود» ذلك أن تلك السياسات» في رأي الكينزيين 
الجددء لن تكون فاعلة في د ي ` 

ولا يزال لدى الكينزيين الجدد اعتقاد راسخ» بأن الاقتصاد الذي يقوم 
على المشروعات الخاصة ويستخدم النقودء يحتاج إلى الاستقرار الاقتصاديء 
وآنه يمكن أن يستقر. بل ولابد له أن يستقر من خلال مجموعة مناسبة من 
السياسات النقدية والمالية“ . وحينما تكون المشكلة كامنة فى صدمات 
الطلب الكلي فان فان المعاات اا فى هذا ال هن وة 
وتم تجريبهاء أما إذا كانت المشكلة كامنة في صد مات العرض: فاته ل 
توجد وصفة سحرية جاهزة على مستوى السياسة الاقتصادية الكليةء يمكن 
من خلالها العودة إلى استقرار الأسعار والتوظف. ومع ذلك يعتقد مودليانيء 
أن سياسات إدارة الطلب الكلي الكينزية. لا يمكنها أن تلغي أثر الصدمات 
الخارجية (مثل صدمة ارتفاع أسعار النفط) دون حدوث بطالة على نطاق 
وا 

ويشارك جيمس توبن مودلياني فيما يتعلق بتفسيره لموجة الركود 
التضخمي في البلدان الصناعية. فهو يعتقد أن تلك الموجة ترجع إلى 
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صدمات العرض. وإلى قوة الاحتكارات ونقابات العمال وأنظمة الأجور 
التعاقدية .كما أن جزءا من هذه الموجة نعود إلى أخطاع السياسات 
النقدية والماليةء التي طبقتها بعض البلدان الصناعيةء وأدت إلى زيادة 
الإنفاق العام» دون أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة في الضرائب” . كما آنه 
يشكك في صحة مقولة: «معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي*. 
الذي رأى النقديون ضرورة المحافظة عليه كعلاج لمشكلة عدم الاستقرار 
الاقتصادي» ويرى أن القبول بهذا المعدل (إذا كان له وجود أصلا) ثمنا لهذا 
الاستقرار فيه إهدار اجتماعى اهاوه رالهءهS؟.‏ لأنه يدمر جانبا من الثروة 
او ٠‏ وى جن دو لن امات فى اخد تبي 
الهاة اة رها مو قتان التتاعة 8 ةة اترک 
التضخمي في الثمانينيات» على أنهاء وإن كانت قد نجحت في علاج مشكلة 
التضخم» قد فاقمت من مشكلة البطالةء وأن أي حل لعلاج مشكلة البطالة 
لابد وآن يتطلب» زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم 
ن جدیدو, 

وعلى أي حال... فإن الكينزيين الجدد يعتقدون أن الخروج من ورطة 
الركود التضخمي ليس سهلاء وأن ذلك ربما سيأخذ وقتا طويلا. كما أنهم 
يعتقدون أن التركيز على مكافحة التضخم من خلال أدوات السياسة المالية 
والنقدية الانكماشيةء سينطوي على تكلفة مرتفعةء فقد يتعرض مستوى 
الدخل والناتج والتوظف للتدهور الشديد. وقد تطول مرحلة الاستقرار. 
ولهذا يقترحون ضرورة دمج السياسات المالية والنقدية بشكل مرن» وأن 
تكون أقل توسعية. وهم لا يعارضون تطبيق برامج لترشيد الأجور والأسعارء 
بل والرقابة عليهما. أما معالجة مشكلة البطالة والتحول من الركود إلى 
الانتعاش. فإنها ستتطلب زيادة الادخار والتراكم والإنتاجيةء وإعادة تأهيل 
القوى العاملة من خلال برامج واسعة للتدريب وإعادة التدريب. كما أنهم 
ينادون الآنء في ظل استفحال البطالةء بالعودة لسياسة الأشغال العامة 
الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص واسعة للتوظف والدخل. 


خانيا. الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة : 
رأينا حالا كيف اختلفت المدارس الاقتصادية في اقتراحاتها لمواجهة 
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محنة البطالةء وآن تمرد البلدان الصناعية على الكينزية وتبنيها لمزيج من 
اشامات الت آوضی بها النقديون: واتار اق ادات جاني اتعرض: 
نضا ال كا ت اتر كول فة الفا اك وحن التهت اكول هن 
التسعينيات, لم يؤذيا إلا إلى تفاقم هذه المحنة. وأصبح غول البطالة خطرا 
ماقا دة سد و لادان رعا مو ت الاه ردا عن جود الت هير 
والتحليل المتعمق» هناك الآن ركام ضخم من المقترحات العاجلة التي أدلى 
بها بعض السياسيين والخبراء. وبعض المنظمات الدولية للتغلب على البطالة 
أملا في الاقتراب من حالة التوظف الكامل. وهذه الحلول تتوجه ساسا 
للبلدان الصناعية المتقدمة. وكثير منها يدخل في باب «الينبغيات» التي 
تخلو من التفسير العلمي» وتفتقد الرؤية السليمة لواقع الرآسمالية,ء ولا 
فاك آات اة ومكن هيةه هك ااقترجات إلى كلت مجم غاة 
رئيسية هي: 

| . الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي. 

2 خفضن تكافة العغمل: 

AE OS 


| د الار تفاع يمعد ل الغمو الأ فتصاد ى : 

ينادي عدد من الاقتصاديين وخبراء منظمة العمل الدوليةء إلى تبني 
السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي» وما اوی 
على ذلك من زيادة في معدلات الادخار (التي انخفضت كثيرا في كثير من 
البلاد) وزيادة في معدلات التراكم قياسا على أن زيادة معدلات النمو كانت 
دوماء وحتى عهد قريب» تصطحب بارتفاع في الطلب على قوة العمل . 
وينسى أصحاب هذا الاقتراح أن النمو الاقتصادي أصبح الآن يتحقق في 
البلدان الصناعية المتقدمةء دون خلق فرص إضافية للتوظف طاس 0ا6 essااهJ‏ 
(للأسباب التي ذكرناها سابقا). كما أن هناك من يرى أن معدل النمو 
الاقتصادي بالبلدان الصناعية المتقدمة. لا يمكن له الآن أن يتجاوز 2⁄ أو 
5 سنويا بسبب قيود العرضء وأن أي محاولة للارتقاع بهذا المعدل فوق 
تلك الحدود» سوق تؤدي حتما إلى انقلات معدلات التضخم”“. كما أن 
إمكانات زيادة النمو من خلال سياسات التوسع في الطلب الكليء باتت 
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محدودة فى رأى عدد كبير من الاقتصادين. 


2 د خفض تكلفة العمل : 

في هذا الاقتراح ينطلق عدد من الخبراء والتكنوقراط من فكرة معينة. 
فحواها أن عدم استجابة الأجور للتكيف مع الصدمات التي حدثت في 
البلدان الصناعيةء من شآنه أن يجمل كلفة الأجور مرتفعةء ويضعف. بالتالي 
من الموقف التناضسي لمنتجات البلد في السوق العالمي» ومن ثم في زيادة 
معدل البطالة. وعليهء فإن خفض الأجور يمكن أن يسهم في تخفيض 
تكاليف الإنتاج وخفض الأسعار وزيادة المبيعات. وبالتالي تقوية الحوافز 
لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج وتوظيف المزيد من العمال . كما 
يتبنى هؤلاء ذلك الموقف الفكري الذي يرى أن التضخم في البلدان الصناعية. 
یعود إلى تضخم التکالیف ٥١‏ نtاھا؟ہ!‏ hوuم-t).‏ ومن بينها تضخم الح 2 
Wage hi‏ . ولهذا يعتقد هرلاء أن تخفيض الأجور سوف يسهم في 
خفض معدلات البطالة والتضخم. وللوصول إلى هذا الهدف يقترحون ما 
يلي : 

* إعادة النظر في نظم الأجور التعاقدية وآلية المفاوضات» بين العمال 
ورجال الأعمال بشآن تغييرات الأجورء وعلى النحو الذي يلغي أو يقلل إلى 
أدنى الحدود ‏ دور نقابات العمال© . 

* إعادة النظر في الأجور الاجتماعيةء الممثلة في مزايا مشروعات 
الضمان الاجتماعي المختلفة (مثل إعانات البطالةء التأمين الصحيء التأمين 
ضد آخطار العمل» والشيخوخة... إلى آخره) من خلال زيادة التكلفة التي 
يتحملها العمال نظير الاستفادة من هذه المزايا من ناحيةء وخفض هذه 
المزايا من ناحية أخرىء» وبما يخفف من كلفة هذه الأجور عن كاهل رجال 
الأعمال. 

× الأخذ بنظام المشاركة في الأرباح ع«نعهط؟ - ان؟هإ۴ كنوع من الأجور 
المدفوعة. حيث يحصل العامل في نهاية السنة على جزء من أجره كحصة 
من آرباح المشروع في ضوء إنتاجيته المحققة. وهو نظام يقلل من كلفة 
الأجور ويحفز العمال على زيادة إنتاجيتهم. 

ويلاحظ على هذه الآراء» أن أصحابها ينطلقون في فكرهم من أن 
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السبب الجوهري للبطالة هو ارتفاع الأجور؛ وأن البطالة السائدة اختيارية 
رءه ااه وليست إجبارية . وعليهء لو قبل العاطلون تخفيض الأجور فسوف 
يجدون فرص العمل بانتظارهم. وتلك الآراء يصعب في الحقيقة قبولها. 
فليس صحيحا أن البطالة المتفاقمة في البلدان الصناعية راجعة إلى أن 
العمال يرفضون تخفيض آجورهم» ففي كثير من هذه البلدان انخفضت 
الأجور والمرتبات (النقدية والحقيقية) بنسب كبيرةء ومع ذلك مازالت فرص 
العمل عزيزة . ومازالت البطالة تتفاقم عاما بعد الآخر. كما أن الشطر 
الأعظم من البطالة في هذه البلدانء من النوع الإجباري وليس الاختياري. 
أضف إلى ذلك أن هذه الآراء تتظر إلى الأجور على أنها فقط عنصر 
تكلفةء ينبغي خفضه» ولا تنظر للأجور باعتبارها دخلا رئيسيا لغالبية 
السكانء ومن ثم المصدر الرئيسي للطلب المحلي. 


3 د تعد ييل ظر وف سوق العمل : 

لا يزال عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أسرى تعاليم الاقتصاد 
الكلاسيكيء» الذي كان يفسر البطالة من خلال مقولة عدم مرونة أسواق 
العملء آي عدم مرونة تغير الأجور بحسب ظروف العرض والطلب» وأن 
جمود هذه الأسواق يرجع إلى تدخل نقابات العمال وتعنتهاء وتدخل 
الحكومات في أسواق العمل بالتشريعات التي تجمد ا 
والطلب في تلك الأسواق. ولهذاء يرى هؤلاء أن علاج أزمة البطالة يقتضي 
تعديل السياسات والظروف التي تحكم أسواق العمل وعلى النحو الذي 
يجعل تلك الأسواق مرنة. ويقترحون في سبيل ذلك عددا من المقتر. 
لعل أهمها ما يلي : 

* إلغاء قوانين الحد الأدنى من الأجور. 

* تعديل نظم إعانات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان 
الاجتماعي» على النحو الذي يجعل هناك توازنا بين الدخول التعويضية 
المدفوعة للعاطلين والحاجة إلى حفز ميولهم تجاه العمل . 

* التوسع في سياسات التدريب وإعادة التدريب للمتعطلينء مساعدتهم 
في وقدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا 
الحديثة . 
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% تشجیيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع غير 
الرسميء وإزالة ما يعترضها من عقبات إدارية وحكوميةء وتسهيل حصولها 
على الأراضي والائتمان الميسر والمعلومات والتكنولوجيا الحديثةء ومساعدتها 
في الوصول إلى الأسواق الوطنية والعالمية. 

* تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدلا من 
هؤلاء الذين أحيلوا إلى المعاش. 

# تطوير نظم المعلومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداولهاء مساعدة 
العمال الراغبين في العمل والباحثين عنه» ولمساعدة رجال الأعمال الذين 
تون عن هولاع الفمال: 

على أن أكثر المقترحات رواجا في هذا الخصوص,ء» فتتمثل في الفكرة 
التي تنادي بتقاسم الأعمال ع« نةط؟ - ه۷ . وجوهر الفكرة يتجسد فى 
إعادة توزیع حجم العمل على عدد أكبر من العمال» بحيث يتمخض عن ذلك 
آمران : 

الأول : احتفاظ العمال المشتغلين فعلا بوظائفهم. 

الثانى : إتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضافية. 

ونكون ذلك من خاذل تخفيض شاغات العمل وتخفيض الأجى ©: 
يبقى الآخرون بلا عمل يخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام» مثلاء ويقابل 
المتاحة. 

وقد طبقت شركة 81W‏ وشركة فولكس قاجن الألانية لصناعة السيارات 
هذه الفكرة. وكذلك شركة 2١١‏ )ءه ۲۲۴٠1ء8‏ الفرنسية لصناعة الكومبيوتر. 
کما یوجد لها تطبيقات أخرى في عدد آخر من البلدان“. 

وبشكل عام» يمكن القول إن جوهر السياسات السابقة يصب في هدف 
خفض الأجور» وجعلها مرنة وكوسيلة لخفض نفقات الإنتاج» ومن ثم يصدق 
عليها النقد الذي وجهناه للنقطة السابقة. فضلا عن أن هذه السياسات 
تسلب حقوق العمال المكتسبة في السنين السابقة. كما أنها وإن كانت تصلح 
للتطبيق في بعض الأنشطة والصناعات, فإنها غير قابلة للتطبيق في كثير 
من الحالات» ولا يمكن من ثم الاعتماد عليها لاستئصال شأفة البطالة. 
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الحاجة إلى بسيشة د ولية مواتية : 

ريما يتذكر القارى عندما طالع الصفحات الأولى من هذا الكتاب» ما 
سبق أن ذكرناه حول أهمية البيئة الدولية المناسبة في عالم ما بعد الحرب» 
ودورها في ذلك الازدهار اللامع (معدلات نمو اقتصادي مرتفعةء معدلات 
بطالة وتضخم منخفضة) الذي حققته مختلف بلدان المنظومة الرأسمالية. 
المتقدمة والنامية على حد سواء. فقد كانت هناك آليات لضبط (أو تضبيط) 
حركة الاقتصاد الرأسمالي العالمي” )ء استهدفت المحافظة على قوى 
الازدهار فيه وتقليل درجة الاضطرابات والاحتكارات التي تنشاً بين أطرافه 
وإعادة إنتاج علاقات القوة فيه. ولهذاء ليس من قبيل المصادفة أن يرتبط 
بروز وتطور مشكلة البطالة (وتدهور معدلات النمو الاقتصادي) بتدهور 
هذه البيئة منذ بداية عقد السبعينيات» حينما انهار نظام النقد الدولى . 
وحدث انفلات في حجم السيولة الدوليةء وسيطرت الفوضى على أسواق 
النقد الدوليةء وبرزت نزعة الحماية والكتل الاقتصادية الإقليميةء وعومت 
أسعار الفائدة. ويرزت أزمة المديونية الخارجية للدول النامية. فكل هذه 
العوامل آدت إلى ارتفاع درجة اللايقين وزيادة حجم المخاطر في المعاملات 
الدولية. مما أثر بالتالي في مستوى النشاط الاقتصادي المحلي ومتغيراته 
الأساهية (الدخل الفا التوطف ٠).‏ وجات رة دادما آي 
تعاظم حرية حركة رؤوس الأموال والسلع دون أي عوائّق» مع تعاظم سطوة 
الشركات متعددة الجنسيات» وإخضاع مصالح الدول والمواطنين لمصلحة 
التنافس العالمى والأسواق المالية الدوليةء لكى تزداد الأمور خطورة . 
حف ت اعرا فلن اكات الط وة فلي السرن اة 
(التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية للدولة/ الأمة). كما أبطلت العولمةء 
إلى حد بعيد. من فاعلية أي سياسات وطنية يمكن أن تتخذها الحكومات 
لرعاية مصالحها المحلية. ومن بينها بالطبع محاربة البطالة. كذلك لا يجوز 
أن ننسى أن التكنولوجيا الحديثة المرتكزة على كثافة المعلومات» قللت إلى 
حد بعيد من أحجام رؤوس الأموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية 
الجديدة. وقد نجم عن ذلك أن المدخرات على الصعيد العالمي أصبحت 
تزيد كثيرا على الاستثمارات الفعلية على صعيد العالم ا 
الذي أدى إلى اتجاه فوائض المدخرات العالمية إلى عمليات المضاربة 
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المحمومةء التي تحدث الآن في آسواق المعادن والسلع وأسواق الصرف 
الأجنبي والأسواق النقدية والمالية. وعلى النحو الذي جعل هذه الأسواق 
أشبه بنوادي القمار التى أصبحت تحركات الأسعار فيهاء هبوطا أو صعوداء 
تهز كبريات الشركات الالبة والصاعية بل تهز دول ومتاطق اقتصادية 
بکاملها. 

في مثل هذه البيئة الدولية المضطربةء التي تستفحل فيها قوى العومة 
بقل کات كاك دمر والد رةه ول مها الشركات دة السك 
تصبح قضية مكافحة البطالة آو التخفيف منها عزيزة المنالء ما لم يعد 
ضبط حركة الاقتصاد العالمي ورسم أسس جديدة لاستقراره. وما كانت 
صياغة وتحديد آليات ضبط هذه الحركة هى مهمة الدولة الأقوى فى هذا 
ااا وا كادف اكم هة انا كى اة ال اة اة 
بعد انتهاء نظام القطبين وغياب القوة اة Dominant Power‏ اقتصادیا 
وماليا"» فسوف يعاني الاقتصاد العالمي من فوضى متزايدةء تعوق أي 
سياسات تحاول أن تقضي على البطالة المتفاقمة في مختلف أنحاء العالم. 


فالغا د مواجهة أزمة البطالة بالبلاد الخامية : 

اتضح لنا فيما تقدم» أن أزمة البطالة في البلاد النامية تختلف عن 
نظيرتها في البلدان الصناعية من زاويتين رئيسيتين: الأولى» أن البطالة 
في حالة البلاد النامية هي انعكاس لمشكلة أكبرء وهي مشكلة التخلف» في 
حين أن البطالة في حالة البلدان الصناعيةء تعبر عن أحد تناقضات التقدم 
الراهن للرأسمالية المعاصرة. والزاوية التانيةء هى أنه بينما توجد فى 
مجموعة البلدان الصناعية نظم للحماية الاتاغة SEE BA‏ 
البطالة ومشروعات الضمان الاجتماعي). وهي توفر في كثير من الحالات 
حدودا دنيا إنسانية لمعيشة العاطلين؛ يندر وجود مثل هذه الأنظمة فى 
حالة البلاد النامية. ومن ثم فالبطالة فيها تعني الحرمان والجوع وا 
والتسول. كذلك تجدر الإشارة إلى آنه بينما يصعب» إن لم يكن في حكم 
المستحيل. علاج أزمة البطالة في البلدان الصناعية في إطار المحافظة 
على أسس النظام الرأسمالي المعاصر . وهو ما يؤكده استفحال هذ الأزمة 
منذ سبعينيات هذا القرن» وتحولها إلى أزمة هيكلية بعد أن كانت دورية ۔ 
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إلا أن البلاد النامية يمكنها أن تواجه أزمة البطالة إذا ما استطاعت أن 
تقهر التخلف» وتبني تنميتها الاقتصادية والاجتماعيةء الرامية إلى تحقيق 
التقدم الاقتصادي والعذالة الاجتماعية. مع مراعاة ظروفها الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية. 

ومهما يكن من آمرء يجب أن يرسخ في الذهن أن علاج أزمة البطالة 
في البلاد النامية هي عملية صعبة ومعقدة في آن واحد. ومنبع الصعوبة 
يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمةء وهي . على نحو ما رأينا 
تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحيةء وضعف موقع البلاد النامية في 
الاقتصاد العالمي من ناحية ثانيةء وفشل جهود التنمية من ناحية ثالثةء 
وآثار أزمة المديونية الخارجية والخضوع لبرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي من ناحية رابعة. ومعنى ذلك إذنء أن آزمة البطالة في هذه البلاد 
يجب النظر إليها على أنها الشكل الخاصء الذي تتجسد فيه أزمات 
ومشكلات كثيرة تعاني منها هذه البلادء ومن هنا فعلاجها يرتبط في 
الحقيقة بعلاج هذه الأزمات والمشكلات. 

وعلى أي حال» فإن التصدي لأآزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج إلى 
مستويين: المستوى الأول هو مستوى إجراءات الأجل القصيرء والمستوى 
الثاني هو اجراءات الأجلين المتوسط والطويل . 


| د الإ جراء ات العاجلة للأجل التصير : 

والقصد من هذه الإجراءات هو التحكم فى أزمة البطالةء أو الحد 
مها اليف سن افارها السلهة اة الا اة واي وهي 
تشمل الإجراءات التالية : 

أولا . تشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد 
القومي» من خلال العمل على تلافي أسبابها. وميزة هذا الاقتراح أنه 
سيسهم في زيادة حجم العمالة دونما الحاجة إلى إنفاق استثماري جديد. 

ثانيا ‏ إعادة النظر في عمليات نزع ملكية الدولة لمشروعات القطاع 
العام وتحويلها إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي Privatization‏ نظرا 4ا 
يأتي في ركابها من تسريح أقسام واسعة من العمالة الموظفة في هذه 
المشروعات, والمحافظة على طابع الملكية العامة لتلك المشروعات» وبخاصة 
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إذا كانت ناجحة, وتمد الموازنة العامة للدولة بموارد مستمرة وتقوم بتشغيل 
أعداد كبيرة من العمالة الوطنية. 

ثالثا . وما كان العاطلون في حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل إبقاء 
آنفسهم وأسرهم على قيد الحياةء فلابد إذن من توفير الحماية الاجتماعية 
لهم» من خلال الأخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات 
الضمان الاجتماعي والتوسع فيها. 

رابعا ۔ دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي» وخاصة في المجالات 
كثيفة العمالةء وآن تتناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من 
فرص للعمالة المحلية. 

خامسا ۔ ومن الضروري أن تضع الحكومة برنامجا للنهوض بالخدمات 
الصحية والتعليمية والمرافق العامةء الأمر الذي سيترتب عليه خلق فرص 
عمل منتجة. لآلاف الخريجين والمؤهلين للعمل فى هذه الخدمات. وميزة 
هذا الاقتراح آنه فضلا عما يهتم به من علاج جو لأزمة البطالة. فإنه 
سيسهم في الوقت نفسه في التنمية البشرية التي تمثل الآن إحدى الركائز 
المهمة للتتمية المتواصلة. 

سادسا ‏ التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب في مجال المهن 
اليدوية ونصف الماهرة. خاصة أن مزاولة تلك المهن تعتمد أساسا على 
الكفاءة الشخصية والخبرةء وتحتاج إلى قدر بسيط من رأس المال» ويمكن 
أن تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المحلية. 


2 اجراء ات الأجل الطويل : 

ا ا الول م كك آك انرى الذف ع درت 
ی ی ا ا و ت 
الأجل القصسي فى رك خرن إن أفاوع جدو اابطاتة ا اة 
على الدع الطريل سفت على فة هة اليا فل عن ايتا آر 
الأسس.» التي تسمح بتوفير فرص إنتاجية متزايدة للتوظف تتناسب مع 
ن ا ر م الف و مو ا ا 
شون إلا فى خو نى امتا دة الو انات فلن اي اترما 
اق ف علي وا ا ا ق E‏ 
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Employment‏ . على اننا نشیر. بادئ ذې بدء»ء إلى أن تتفيذ هذه الاستراتيجية 
لن يتحقق في ضوء الاعتماد المطلق على آليات السوقء وإزاحة الدولة عن 
التدخل في النشاط الاقتصادي. فنحن نعتقد» أن تحقيق هدف التوظف 
الكامل يفترض» ضمناء أنه خيار سياسي واجتماعي» تتبناه القيادة 
الا وک نو ا عا ن ادل اخ و ادوا ا ا 
الاقتصادية والاجتماعية الملائمة مع مراعاة قوى السوق وآلياتها . 

ومهما يكن من أمر. فإن تلك الاستراتيجية الجديدة للنمو والعمالة التي 
ندعو لهاء والتي يكون هدف التوظف الكامل ضمن أهدافها الرئيسيةء 
تعتمد على عدة محاور» نرسم معالمها ‏ باختصار ۔ كما يلي : 

أولا . أن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق قرص عمل 
منتجة, الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات 
الاقتصاد القومي (الزراعةء الصناعةء الخدمات) مع د 
تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه ومن تنمية متوازنة لقطاعاتهء ومن 
تكنولوجيا ملائمة. ويحتاج ذلك إلى أن تكون هناك استراتيجية طويلة 
المدى» للنهوض بهذه القطاعات تآخذ في اعتبارها دروس وتجارب التنمية 
الماضيةء وتضع ضمن أولوياتها تحقيق فرص العمل للعمالة المحلية. 

ثانيا . الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي إلى ما لا يقل عن 25/» حتى 
يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة التي تدخل سنويا سوق العمل 
والتخفيض التدريجي لرصيد البطالة المتراكم. ويتطلب ذلك العمل باستمرار 
على الارتقاء بالقدرة الذاتية التمويلية للبلاد الناميةء من خلال الارتفاع 
المخطط التدريجى لمعدل الادخار المحلى» حتى يمكن أن تقل فجوة التمويل. 
فض مو ك افخابة إلى حامر الفون الاج عبر اك 
فما يخفى» كيف كان الإفراط في الاقتراض الخارجي في عقدي السبعينيات 
والاانبات: عد الأخطة الفادسة الى اركبم اللا التامية وآدت با 
في النهايةء إلى الوقوع في فخ الديون التي استنزفت قدرا كبيرا من الفائض 
الاقتصادي لهذه البلاد» وكبلت حريتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية 
والاجتماعية بعد أن اضطرت إلى إعادة جدولة هذه الديون. 

ثالثا . رغم آهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرةء وبخاصة 
حينما تؤدي إلى توفير موارد إضافية للتمويلء وتمد البلد بالتكنولوجيا 
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الحديثة والوصول إلى الأسواق الخارجية؛ فإن هناك مبالغة تكاد تصل إلى 
حد الوهم ١٥اون‏ !1¡ حول الدور الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تحقيق 
النمو ومعالجة أزمة البطالة في البلاد النامية” » حيث كثيرا ما ينظر 
إليها على نها يمكن أن تكون بديلا عن الجهد الوطني وأنه لن يمكن تحقيق 
التنمية من دونهاء هذا مع أن تأثيرها ۔ في حالة عدم وجود ضوابط وطنية 
للاستفادة منها ۔ لن يكون قل خطورة من استفحال الديون الخارجية في 
ميزان المدفوعات . كما أن تأثيرها في وف افعالة اة كاه 
یکون هامشیا. 

ا ما كان عنصر العمل الوفير يمكن أن يكون ثروة وطنية مهمةء إذا 
ما أحسن تدريبه وتعليمه وتوظيفه في المجالات التي يمتلك فيها البلد ميزة 
نسبية وتحتاج کی عا ا هة ان مر غاد المسالة 
عند رسم السياسة الوطنية للتكنولوجيا الملائمة. 

خامسا . ويرتبط بالنقطة السابقة قضية أساسية.ء وهي ضرورة اعتماد 
وتنفيذ برنامج ملائم للتنمية البشريةء ينفذ على المدى المتوسط والطويل. 
ويتسنى من خلاله الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية 
الاجتماعية. حيث بات ذلك أمرا محتما للارتفاع بمستوى إنتاجية العمل 
الإنساني» وهي أحد المصادر الأساسية للنمو والتنمية في الوقت الراهن. 

سادسا ‏ كذلك» فإنه لضمان زيادة فرص التوظف باستمرار» يتعين 
إعادة النظر» من حين لآخر في مكونات سياسات التعليم والتدريب حتى 
يكون هناك توافق» بين مؤهلات العمالة المحلية التي تدخل سنويا سوق 
العمل ومتطلبات هذه السوق. 

سابعا . يبدو لنا أن أفقضل صيغة تفي بأغراض التتمية المتواصلة المرتبطة 
بالتوظف الكامل» هي صيغة الاقتصاد المختلط رyصn0oەءع‏ dء×iت‏ المدار 
على سس اقتصادية سليمة. ولا يجوز القضاء على قطاع ما في سبيل 
سيطرة قطاع آخر. فالسعي لهدف التنمية المتواصلة مع التوظف الكامل 
سيحتاج إلى جهد وعطاء كل القطاعات: القطاع العام والخاص,» والأجنبيء 
والمشترك» والتعاوني» وقطاع الإنتاج السلعي الصغيرء وحتى القطاع غير 
الرسمي. 

ثامنا . لما كانت الأسواق في البلاد النامية مشوهةء وكثيرا ما تسيطر 
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EN e EE N N ON NONE 
SEN LA ENS EEA EAE aa 
ا اوك ت ا ل واو ی ات اع‎ 
اعا الو وا ا حا او سکن ا‎ 
E E a a 
للتحرك صوب التنمية المتواصلة المصحوبة بالتوظف الكامل. وهي مطالبة‎ 
اا ا الماد ودرا دى وخ لقو رات ال قاد‎ 
الممة الزرة فى تى طك الاستراقجية رمقل تحديف معدلات اتتهه‎ 
والادخار والاستثمارء والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية والتجارية‎ 

و نی خرن 
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Economic Review, June 1973.‏ 
(۱7) قارن في ذلك : 
Paul A. Samuelson and William Nordhous, Economics, op. cit., p. 646.‏ 
(۱8) نفس المصدر السابق. ص 647. 
)19( انظر في ذلك : 
R. Entrov: “The Rule” “and Fall of the Philips Curve”, in: Problems of Economics, Vol. xxvi, No. 10/‏ 
.1984 
)20( راجع في ذلك: جيمس جوارتيني وريجارد ستروب: الاقتصاد الكليء الاختيار العام والخاص» 
مصدر سبق ذکره» ص 466. 
(21) انظر: سامولسون ونوردهاوس» نفس المصدر» ص 656. 
(22) ترجع جذور هذه المدرسة إلى ثورشتين فبلن Thorstein Veblen‏ )1857 . 1929(« الذي آعطی 
في کتاباته للعوامل الاجتماعية والمؤسسية دورا كبيرا في تحلیل المجتمع الرأسمالي ومشکلاته 
المختلفة. وتضصم هذه المدرسة الآن عددا كبيرا من الكتاب والمفكرين دوي الشهرة الواسعةء مثل 
جون كنث جالبريث» ف. و. ليونتيف في الولايات المتحدةء وجوان روبنسون» ت. بالوج» وتوماس 
بالوا في بريطانياء وفرانسوا بيرو وريمون آرون في فرنسا. ويمكن آن يضم إليها لفن توفلرء 
وجيريمي ریفکین . 
(23) هذا النص مأآخوذ عن: آ. نكن ي آوليفتش . نظريات اقتصادية على محك الواقعء نقد 
لنظريات جالبريث وبيرلي وكلارك. ترجمة مصطفى كريم» دار الفارابي ۔ بیروت ۱980 ص 43. 
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(24) لمزيد من التفاصيل انظر مؤلفنا - التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية. مصدر سبق 
ذکره» ص 74 ۔ 81. 
(25) لمن أراد التعمق آن يرجع إلى : 
J. K. Galbraith: The Affluent Society, Houghton Mifflin Company, Boston, 1969, J.K.Galbraith:‏ 
Economics and the Public Purpose, Houghton Mifflin Company, Boston, 1973.‏ 
(26) قارن: ألفن توفلر . بناء حضارة جديدة. ترجمة سعد زهران» مركز المحروسة للبحوث 
والتدريب والنشر المعادي / القاهرة ۱996 ص 63. 
(27) انظر المصدر آنف الذكر. ص .10١١‏ كما توصل إلى نفس هذه النتيجة عالم الاجتماع 
الأمريكي جيريمي ريفكين في كتابه الشهير: نهاية العمل. لمزيد من التفاصيل انظر : 
Jeremy Rifkin: The End of Work, op. cit, pp. 239 - 248.‏ 
(28) لمزيد من التفصيلات راجع مۇلفنا۔ التضخم والتكيف الهيكلي .. مصدر سبق ذکره» ص ا8 
وما بعدها. 
(29) للتعمق انظر : 
Franco Modigliani: “The monetarist controvery or, should we forsake stabilization policies? in: The‏ 
American Economic Review, March 1977, pp. 1-19, and see also: Franco Modigliani and L. Papademos:‏ 
Targets for monetary policy in the coming years, “Brookings papers, “Washington 1975, Otto Eckstein‏ 
and R. Brinner: “The Inflation Process in the United States, in: O. Eckstein (ed.) : Parameters and‏ 
Policies in The U.S. Economy, Amsterdam, 1976.‏ 
(30) را اجع في لك 
Franco Modigliani: The monetarist controvery..., op.cit., p.1‏ 
(ا3) لمزيد من التفاصيل انظر : 
James Tobin: “Inflation and Unemployment’, in: The American Economic Review, Vol. LXII, No.1,‏ 
March 1972, pp. 1 - 18.‏ 
(32) ويشير توبن في ذلك إلى ما حدث في فترة الرئيس جونسون في الولايات المتحدة. حينما 
خالف آراء مستشاريه وآأصر على مواصلة حرب فيتنام دون زيادة الضرائب. 
(33) لمعرفة معنى هذا المعدل يُرجى العودة إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب. 
(34) انظر مقالة جيمس توبن سالفة الذكر» ص 9. 
(35) لمزيد من التفاصيل انظر : 
James Tobin: “After disinflation, then what?”, in: John Cornwall (ed.): After Stagflation, Alternatives‏ 
to Economic Decline. M. E. Sharpe, INC, Armonk, New York, 1984.‏ 
(36) انظر في ذلك : 
ILO; World Employment 1996/97, National Policies in a Global Context, Geneva, 1996, pp. 77 - 97.‏ 
(37) للتعمق في هذا الموضوع انظر : 
R. Torres and J. P. Martin: “Measuring Potential output in the seven major OECD countries”, in:‏ 
OECD Economic Studies, Spring 1990; C. Adams and D. Coe: “A System Approach to Estimating the‏ 
Natural Rate of Unemployment and Potential Output for the United States,” in IMF Staff Papers, June‏ 


1990; D. Coe and K. Krueger: “Wage Determination, the Natural Rate of Unemployment and Potential 
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Output”, in: IMF - Occasional Paper No. 75, 1990.‏ 
(38) یتبنی هذا الرآي خبراء منظمة العمل الدولية ۔ انظر : تقرير التوظف العالمى لسنة ۱997/96ء 
سالف الذكر.» ص 90 93. 
(39) سبق آن دحضنا الرآي الذي يعزو التضخم بالبلدان الصناعية إلى الزيادة التي حدثت في 
الأجور. انظر مؤلفنا . التضخم المستورد. دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد 
العربية. دار المستقبل العربي بالقاهرة ۔ ۱986ء ص 56 64. 
)40( انظر في ذلك } 
D. Soskice: “Wage determination and the changing role of institutions in advanced industerialized‏ 
countries,” in: Oxford Review of Economic Policy, Vol.6, No. 4, 1990, pp. 36 - 61.‏ 
(41) فعل سبيل المثال» يشير جيريمي ريفكين» إلى آن 75 من العمال الأمريكيين أصبحوا يقبلون 
التخفيض في أجورهم, بالمقارنة مع فشر سنوات سابقة» حيث انخفضت معدلات أجور الساعة 
والأجور الأسبوعية في معظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي؛ ومع ذلك فإنه لم تحل نهاية عقد 
الثمانينيات حتى كانت نسبة ۱0/ من قوة العمل الآأمريكي في حالة بطالة سافرة أو جزئية» آو 
تعمل لبعض الوقت عا -۲:دم أو فى حالة إحباط» آدى إلى عدولها عن البحث عن العمل. انظر: 
Geremy Rifkin: The End of Work.., op.cit, p. 167.‏ 
)42( انظر في ذلك: منظمة العمل الدولية . تقرير التوظف العالمي لسنة ۱997/96 ۔ مصدر سبق 
ذکره» ص 94. 
)43( في الاقتصادات التي تتسم بسرعة التقدم التكنولوجي» يبدو آن سياسات التدريب وإعادة 
التدريب لا معنى لها . وقد تساءل جيريمي ريفكين» على سبيل المثالء في حالة الاقتصاد الأمريكي: 
التدريب على ماذاء إذا كانت الآلات المتقدمة تحل ۔ تقرييا . مكان جمیع أنواع العمل الإنساني؟. 
وقد شار إلى آنه في عام 1993 تبين آن آقل من 20 من العمال العاطلينء الذين أعيد تدريبهم 
طبقا لبرنامج إعادة التدريب الفيدرالي استطاعوا أن يجدوا عملاء وبآجر يصل بنسبة 20/ عما 
كانوا يحصلون عليه من قبل . انظر: جيريمي ريفكين . نهاية | لعمل... مصدر سبق ذکره» ص 36. 
(44) لمزيد من التفاصيل حول سياسة تقاسم الأعمال انظر : 
W. K. Roche, B. Fynes and T. Morrissey : “Working time and employment: A review of international‏ 
evidence”, in: Internationl Labour Review, ILO, Vol. 135, No. 2, 1996, pp. 129 - 157.‏ 
(45) انظر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . تقرير التنمية البشرية في العالم 1994ء الطبعة 
العريية. ۱994 ص 39. 
(46) لمزيد من التفاصيل انظر المرجع المذكور في الهامش (44) السابق. 
(47) حول إشكالية «تضبيط» النظام الرأسمالي انظر: سمير أمين ۔ حول نظرية التضبيط» مجلة 
بحوث اقتصادية عربيةء المجلد الأول» العدد الأول خريف ۱997 ص 6 24. 
(48) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: رمزي زكي ۔ التاريخ النقدي للتخلف... مصدر 
سبق ذکره 239 ۔ 327 . 
(49) تقول جريدة لوموند دبلوماتيك في افتتاحية آحد آعدادها الصادرة فى يناير 1997: «يتحول 
مزید من الدول التي باعت مؤسساتها العامة الكبيرة للقطاع الخاص زأغاذت اة آسواقهاء إلى 
مجرد ملكية للشركات الكبرى متعددة الجنسية. وهذه الأخيرة تسيطر على أجزاء كاملة من 
اقتصاد الجنوب. وهي تضغط على الحكومات المحلية من أجل أن تمارس هذه الأخيرة ضغوطا 
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في المنتديات الدولية لاتخاذ قرارات سياسية تكون في مصلحة مواصلة سيطرتها العالمية». راجع 
جريدة القبس الكويتية» العدد الصادر في 31 , ص 23. 
(50) انظر فى ذلك : 
Lester C. Thurow: The Future of Capitalism, How Today’s Economic Forces shape Too World,‏ 
William Morrow and Company, Inc, New York, 1996, p. 139.‏ 
)5I(‏ سبق أن آثبتنا فى مؤلفنا ‏ «المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة» آن للعدالة الاجتماعية 
بعدا اقتصاديا مهما فی موا جهة قضية التخلف والبطالةء انظر ص 453 455 من المرجع المذكور. 
(52) قارن في ذلك دراستنا . مشكلة البطالة في مصر؛ حجم المشكلةء أسبابهاء وشروط الخروج 
منها. منشورة فى مؤلفنا ‏ قضايا مزعجة.... مصدر سبق ذكره» ص ١2١‏ ۱48 . 
(53) قارنء المضدر انف الذكر» ص ۱40 . 
(54) آشار التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن التوظف العالمي لعام 6..)؛.؛ ‏ إلى آهمية 
تبنى الحكومات لهدف تحقيق التوظف الكامل لمواجهة آزمة البطالة فى العالم» وآن تحقيق ذلك 
س آن يكون هو هدف السياسات الاقتصادية. كما جاء بالتقرير أيضاء آن تحقيق التوظضف 
الكامل على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية. التي يمثل غيابها تهديدا مباشرا 
للاستقرار الاقتصادي والديموقراطية في البلدان الصناعية. وأشار التقرير إلى أن تحقيق التوظف 
الكامل هو مسؤولية مشتركة بين رجال الأعمال ونقابات العمال والحكومةء انظر : 
ILO: World Employment 1996/97... , op.cit., p. 201 - 212.‏ 
كما آشار إعلان كوبنهاجن الصادر عن مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية (6 ۱2 مارس 
5). إلى آن التوظف الكامل يعد وسيلة فعالة لمكافحة الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي. انظر: 
United Nations : The Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social‏ 
Development, New York 1995.‏ 
)55( قارن في ذلك دارستنا مشكلة البطالة في مصر... مصدر سبق ذکره» ص ۱4۹4 ۔ ۱46. 
)56( للتوسع في هده النقطة راجع مؤلفنا.- آزمة الديون الخارجيةء رؤية من العالم الثالت. مصدر 
سبق ذکره» ص 595 ۔ 6۱2. 
(57) انظر كأآمثلة على هذا الوهم 
P. Bailey, A. Parisotto and 6G. Renshaw: Multinationals and Employment, The Global Economy of the‏ 
1990's, ILO, Geneva, 1993, and see also: United Nations: World Investment Report 1995, Transnational‏ 
Corporations and Competitiveness, New York and Geneva, 1995.‏ 
(58) ويحدث هذا على وجه الخصوص إذا كانت هذه الاستثمارات قد جاءت للبلد بغرض شراء 
الأصول الإنتاجية القائمة بالفعل» عن طريق سياسة استبدال الديون بملكية هذه الأصول ااء5 
f0r Equity Swaps‏ آو من خلال برامج الخصخصة. انظر مؤلفنا . الاحتياطيات الدولية والآأزمة 
الاقتصادية في الدول التامية... مصدر سبق ذكره» ص 1ا2 246. 
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تقف البشرية الآن عند نقطة تحول تاريخي 
مهمة جدا. فلأول مرة منذ أزمة الكساد الكبير 
(1929. ۱933) يرتفع حجم البطالة في العالم» ليصل 
إلى حوالي مليار فرد في حالة بطالة كاملة أو 
جزئثيةء وهو ما يعادل حوالي 30 من قوة العمل في 
العالم أجمع'. وهؤلاء يتوزعون بنسب متباينة 
على مختلف أنجاء المعمورةء في البلدان الصناعية. 
وفي الدول التي كانت «اشتراكية» وفي البلاد 
الناميةء بحيث يمكن القولء إن البطالة الآن أضحت 
أزمة عالميةء ومن النادر جدا أن يوجد بلد الآن لا 
يعاني من ويلاتها. وفي ضوء ذلك كثيرا ما تتداعی 
الف الذكريات الأليمة. عن الأعداد الهائلة من 
العاطلين الذين قذف بهم الكساد الكبير إلى 
الشوارع. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد» حيث إن الرقم 
يميل للتزايد بشكل حاد عبر الزمن» ومن المتوقع له 
أن يتجه للتزايد في المستقبلء إذا لم تحدث مواجهة 
حاسمة للبطالة. والمفارقة المدهشة في هذا 
الخصوص. هي آنه بالرغم من أن البطالة كانت 
تظهر أو تتزايد في السابق بالبلدان الصناعيةء في 
فترة الأزمة الاقتصادية الدورية التي يتدهور فيها 
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حجم الدخل والناتج والاستثمارء ثم تختفي تدريجيا حدتها إذا ما استعاد 
الاقتصاد القومي عافيته بالتحول نحو مرحلة الانتعماش الدوري... بالرغم 
من هذاء باتت البطالة المعاصرة تحدث, وتتزايدء على الرغم من ارتفاع 
معدلات النمو الاقتصادي» وهو ما نراه بوضوح في حالة الولايات المتحدة 
الآأمريكية ودول غرب أوروبا واليابان وكنداء وبحيث يمكن الحديث الآن عن 
«النمو بلا فرص للتوظف» 1ا«هإ6 - ووهاطه[. وذلك يعني أن البطالة تطورت 
الآن لتصبح قضية هيكلية وطويلة المدىء ولا علاقة لها اليوم بحركة التغير 
الدوري للنشاط الاقتصادي. ففي البلدان الصناعية لم تعد المشكلة الآن 
هي انعدام النمو أو تباطؤهء وإنما المشكلة باتت تكمن في انعدام قرص 
العمل المنتجة والمجزية. رغم تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا بأس بها. 
وهذه الحقيقة القاسيةء آدت إلى تبديد الوهم الذي كان يسيطر على عقول 
كثير من الاقتصاديينء ومفاده» أن النمو الاقتصادي» في حد ذاتهء يدي 
تلقائيا إلى علاج مشكلة البطالة وتوسيع فرص العمل وتحسن الأجور. 
فالصلة بين النمو الاقتصادي وزيادة العمالة قد ضعفت» إن لم تكن قد 
انقطعت تماما . 

وفي بلاد شرق ووسط آوروبا التي كانت «اشتراكية»» تصاعدت فيها 
أحجام ومعدلات البطالة على نحو سريع وفلكي في السنوات الأخيرة 
وهي تتجه للتحول نحو النظام الرأسمالي. وبعد أن كانت هذه البلاد لا 
تعرف شيئًا اسمه البطالةء حيث كانت «النظم الاشتراكية» فيها تؤمن العمل 
للجميع» وعلى نحول كفل أمنا وظيفيا مرتفعاء فقد معظم الناس وظائفهم 
الأصلية فجاةء بعد إغلاق كثير من المصانع والمؤسسات أو بعد عملية 
خصخصتها. ولم يستطع القطاع الخاص الذي جرى خلقه بسرعة وفي 
ظروف غير طبيعيةء على أنقاض «النظام الاشتراكي» أن يولد فرص عمل 
لهؤلاء الذين كانوا يعملون في المشروعات الحكوميةء ناهيك عن عجزه عن 
توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل سوق العمل لأول مرة. ولهذا أصبحت 
البطالة في هذه البلاد مصدرا للفقر والبؤس والحرمان وبيئة خصبة 
للإرهاب» والعنف والجريمة والمافياء بعد أن غدا التعطل عن العمل أو 
الطرد القسري خارج داثرة الحياة الاقتصاديةء غولا متوحشا ينهش حياة 
ملايين البشر. وزاد الطين بلةء آنه جرى إلغاءء أو تقليص. الإنفاق الحكومي 
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الذي كان يوجد لأغراض الرفاه والضمان الاجتماعي وتخفيض نفقات 
المعيشةء تحت حجة تصحيح الأسعار والأخذ بآليات السوق» وتحقيق التوازن 
الاقتصادي. 

ورغم آن الصين قد نجحت في السنوات الأخيرة في خفض معدل 
نموها السكاني» ونجحت أيضا في توفير حجم كبير من فرص العمل للعمالة 
الجديدةء عن طريق زيادة الاستثمارات والانفتاح المنضبط على الاقتصاد 
العالمي والترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. والاعتماد على تنمية 
الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة"؛ برغم هذا فإن هناك تخوفا 
من ألا تستمر قوة الدفع هذه بسبب اشتداد حدة المنافسة الدولية. واضطرار 
الصبن للتحول إلى الفنون الإنتاجية ذات الكثافة العالية لرأس المالء وبخاصة 
في ظل تزايد الأخذ بقواعد النظام الرآسمالي والاعتماد على آليات السوق. 

أما في البلاد النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء فصورة 
البطالة فيها أنكى وأشد» وإن كان من الصعوبة أن نتحدث عنها كتلة واحدة 
بسبب عدم تجانسها وتباين ظروف المجموعات المكونه لها. ولكن يمكن 
القول» بصفة عامةء إنه باستشاء مجموعة البلاد المصنعة الحديثة (كوريا 
الجنوبية. مقاطعة تايوان الصينيةء هونج كونج» سنفافورة...) التي تتراوح 
فيها معدلات البطالة فيما بين 2 و 2,7 من قوة العملء خلال الفترة بين 
منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينياتء فإن غالبية البلاد النامية تعاني 
من ارتفاع معدلات البطالة فيها إلى مستويات فلكية لم تعرفها من قبل. 
وهي المعدلات التي تفاقمت من جراء توقف التنمية فيهاء وتفاقم أزمة 
ديونها الخارجيةء وتطبيقها لبرامج صارمة للتثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي. 

والغريب في الأمر آنه على الرغم من استمرار تفاقم البطالة وما 
تسببه من ويلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية في مختلف أرجاء المعمورة 
إلا أن عددا كبيرا من الاقتصاديين الذين ينتمون إلى التيار التقليدي الحديث 
(النيوكلاسيك)ء يقدمون . وقد أسقطوا من تحليلهم الفروق القائمة بين 
البلاد المتقدمة والبلاد النامية۔ تبريرا ساذجا للبطالة» حيث يرى هؤلاء أن 
معدل البطالة الطبيعي” (الذي يوجد حتى في حالة تحقيق التوظف الكامل) 
قد ارتفع» وأنه لا سبيل إلى خفض هذا المعدل إلا بزيادة التضخم. وأنه 
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لخفض معدلات البطالة الراهنة ينبغي العمل لكي تكون أسواق العمل مرنةء 
وذلك من خلال تخفيض الأجور وإلغاء إعانات البطالة وخفض مزايا الضمان 
الاجتماعي. وإلغاء قوانين الحد الأدنى للأجورء وكسر قوة نقابات العمال... 
إلى آخره. وهذا النوع من التفكير الساذج يلقى» ومنذ فترةء تأييدا غريبا 
من الأحزاب اليمينية الحاكمة فى البلدان الصناعيةء ومن حكومات الدول 
آ کے کک افر اكا من ك مات أات الاسة ون ما 
الدول التي كانت «اشتراكية» ومجموعة البلاد النامية يجري الآن تبرير 
البطالة المتزايدة وما يرافقها من ترد في مستويات المعيشةء على أنها أمور 
SERS a E a‏ 
واحترام آليات السوق؛ وأنها ستختفي قريبا. 

ومع أن أزمة البطالة تلقى الآن نوعا غريبا من التجاهل لدى كثير من 
الاقتصاديين ورجال السياسةء فإن عددا كبيرا من المفكرين أصبحوا يدقون 
نواقيس الخطرء بشأن ما يمكن آن ينجم عن تجاهل آزمة البطالة من 
اضطرابات وقلاقل اجتماعية وسياسيةء بل وثورات اجتماعية . ولعل 
هذه المخاوف هي التي دعت منظمة العمل الدولية” وكذلك مؤتمر القمة 
العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن") لتوجيه الدعوة لمختلف دول 
الا ا الفودة لى هدف الترظف الكامل لكافخة الفقر والبطالة. 
E‏ آساسية في السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة وللتعاون الدولي. 

حقا... ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج التي تتحدث عن القضاء 
غلى الفقر والتطالة و شرورات تخفق التو ظف الكامل: بيد نة ما صت 
تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي 
يمر بها النظام الرأسماليء وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدور 
الدولة فى الحياة الاقتصادية. 

ی هالو ا دا ا 0ا ر ا اد 
الفترة التى تبنت فيها البلدان الصناعية الرأسمالية هدف التوظف 
الكافل كدف عزيز على السياسة الاقتصادية . كان من الممكن في هذه 
البلدان تتشيط الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للعاطلينء من خلال 
جرعات منشطة من الإنفاق العامء أو بضخ كمية إضافية من رووس الأموال 
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في السوق المحلي» الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي» وتشغيل 
الطاقات العاطلة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة. آما الآن. وفي ظل 
العولمةء التي أصبحت تعني الحرية المطلقة لحركة السلع ورؤوس الأموال 
عبر الحدود دون آي عقبات» فإن ضخ النقود في السوق المحلي يمكن أن 
يؤدي ببساطة إلى تسربها إلى دول آخرى لاستيراد السلع الرخيصة المنافسة 
للسلع المحليةء الأمر الذي لن يؤدي ۔ فحسب . إلى خلق فرص عمل جديدة 
للعمالة المحليةء بل إلى التأثير سلبا في ميزان المدفوعات. كما أنه مع 
تنامي العولمة أصبحت رؤوس الأموالء في ضوء عمليات التحرير الماليء 
تفر من أوطانها للتحرك صوب الأماكن التي يرتفع فيها متوسط الربح» 
حيث الأجور المنخفضة, والمواد الخام والطاقة الرخيصة, والإعفاءات 
الضريبيةء الأمر الذي آدى إلى إغلاق كثير من المصانع وزيادة البطالة في 
كثير من البلدان الصناعية. فكيف يمكن تحقيق العمالة الكاملة. أو تقليل 
معدلات البطالة» في ضوء هذه العولمة المتزايدة؟ 

وإذا كانت معدلات الريح المرتفعة تتحقق الآن في مجال المضاربات في 
أسواق الصرف الأجنبي» وأسواق المعادن والمواد الخام وأسواق الأسهم 
والسندات والأوراق المالية الأخرى . حيث جذبت أحجاما كبيرة ومتزايدة 
عبر الزمن من الاستتمارات» محليا وعالمياء وهي مجالات تتسم بضآلةء إن 
لم يكن انعدام» تأثيرها في توظيف العمالة . فكيف يمكن زيادة فرص 
الاستثمار المنتج في قطاعات الإنتاج المادي (الصناعة والزراعة)ء التي لم 
تزل تتسم بقدرتها على تشغيل الأيدي العاملةء في الوقت الذي يتجه فيه 
معدل الربح نحو الانخفاض. كاتجاه طويل المدى في تلك القطاعات؟ 

وقد اتضح من تحليلنا المتقدم» أن من آهم سمات المرحلة الراهنة ذلك 
التفجر الإبداعي الذي حدث في مجال التكنولوجياء التي تمخضت عن 
تحقيق وفر واضح في المواد الخامء وفي وقت الإنتاج» وتوفير عنصر العمل 
الإنساني في العمليات الإنتاجيةء مما كان له علاقة وثيقة بأزمة البطالة 
الراهنة. وإذا كان التقدم التكنولوجي من أهم عوامل التقدم الاقتصادي» 
فكيف يمكن التوفيق بين هذا العامل وعنصر العمل الإنساني» الذي لا 
تجوز معاملته معاملة الجماد أو النظر إليه على أنه مجرد بند فى قائمة 
تكاليف الإنتاج؟ 
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ومن الكت أن وجوة:التطالة واستمرارها لفترة طوطة: نها عبر عة 
أزمة اقتصادية واجتماعيةء وفشل واضح لآليات السوق في تحقيق العمالة 
الكاملةء وأن علاج تلك الأزمة يحتاج الی ماسات و اع واا و کر کات 
«الدولة» هي التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات عبر كل 
الأزمات لإنقاذ الرأسمالية من نفسهاء بيد أن «الدولة» نفسها تتعرض.» 
ومنذ فترة. لحالة من الإضعاف الشديد والمتعمد على يد الرأسمالية المعوة. 
التي أخضعت السوق المحلية والمصالح الوطنية والحقوق الاجتماعية 
للمواطنين لمصلحة الشركات متعددة الجنسية' والأسواق المالية العالمية. 
فهل يمكن الحديث الآن حول انتهاء الدور التاريخي للدولة في ظل العولة 
المتنامية؟ تأثير ذلك في إمكانات مكافحة ا وهل یکن ال الحديث 


بمهام ضبط حرکة الرأسمالية المعولة. كما كتب الاقتصادي الشهير جان 
تتبرجن'' «٥ع۲هط«ذ٣‏ .3 أو كما بشر بذلك رودولف هلفردنع' .۸ 
Hi ferdi‏ منذ أكثر من سبعبن عاماء حبن تنبا بآن نمو الاحتكارات العالمية 
التي لا تعرف الحدود سوف تجعل هناك إمكانية لتنظيم الإنتاج الرأسمالي 
بشكل واع» وتنحو الرأسمالية إلى مجتمع منظم» ولو في صورة عدوانية. أو 
هل تعني العولمة صحة ما تنبا به کارل کاوتسکي ,)یا۸ 1ه في نظریته 
عن «الإمبريالية العليا»» من أن الرآسمالية ستتطور على نحو يتمخض عن 
تكوين اتحاد عالمي للشركات لكبار الرأسماليين. يكون مؤهلا لتنظيم 
الاستفلال المشترك للعالمة 

وفيما يتعلق بالبلاد النامية التي تعاني أكثر من غيرها من تفاقم البطالة 
فيهاء ينفذ عدد كبير منها برامج انكماشية صارمة للتثبيت الاقتصادي 
والتكيف الهيكلي (وهي البرامج التي تهدف في حقيقة الأمر إلى توفير 
الموارد التي ترفع من قدرة هذه البلاد على دفع ديونها الخارجية مستقبلا). 
وقد تمخضت هذه البرامج» في بعض الحالات» عن تحسن نسبي في الأوضاع 
المالية والنقدية للبلاد (خفض نسبة عجز الموازنة. خفض معدل التضصخم 
زيادة حجم الاحتياطيات الدولية...). وكان تحقيق ذلك بتكلفة اقتصادية 
واجتماعية مرتفعةء كان أبرزها زيادة معدلات البطالة وخفض مستوى 
المعيشة. والمحك الحقيقي لمدى فاعلية وجدوى هذه البرامج يكمن الآنء في 
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استخدام نتائجها لإنعاش الجانب الحقيقي للاقتصاد القومي» أي في 
الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي» وخفض معدلات البطالةء وتحسن 
مسترع اليف .قول پکن تین ذلك وبخاصة فی شو اترا ضوع 
هذه البلاد لضغوط الدائنين والهيئات الدوليةء وهي الضغوط التي تستهدف 
قتع أسواق هذه البلاد: وإجبارها غلى دقع ديوتها الخارجية وغواة 
اقتصادهاء وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أدنى الحدود؟ 
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الهوامش والراجج 


: انظر هذا التقدير عند‎ )1( 
World of Work, The Magazine of The ILO, No. 18, December 1996, p. 4. 
«1996 راجع في ذلك: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  تقرير التتمية البشرية في العالم‎ (2) 
.88 الطبعة العربية ۱996 ص‎ 
زاد التوظف في الصبن بمعدل 2/ ستويا خلال الفترة ۱982 ۱990ء وكان ذلك مصحوبا بتغير‎ )3( 
التوزيع الهيكلي لقوة العمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد انخفض نصيب القطاع‎ 
الزراعي من إجمالي قوة العمل الصينية من 77/ في عام 7 إلى 69/ في عام 0ء ووصل إلى‎ 
في عام 0. ونمت العمالة غير الزراعية بنسبة 58/ للفترة ۱977 ۔ 1990ء راجع في 3ل‎ /60 
ILO: World Employment 1995, op.cit., p.65. 
.62 انظر نفس المصدر السابق. ص‎ )4( 
لمزيد من التقاصيل ارجع إلى الميحث الثالت عشر من هذا الكتاب.‎ )5( 
ربما كان عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين هو خير من عبر عن هذه المخاوف حينما‎ )6( 
کتب یقول:‎ 
“Rising levels of worldwide unemployment and the increasing polarization between rich and poor are 
creating the conditions for social upheaval and open class warfare on a scale never before experienced 
in the modern age. Crime, random violence, and low-intensity warfare are on the rise and show every 
sign of increasing dramatically in the years immediately ahead. A new from of barbarism waits just 
outside the walls of the modern world. Beyond the quiet suburbs, exurbs, and urban enclaves of the rich 
and near- rich lie millions upon millions of destitute and desperate human beings. Anguished, angry, 
and harboring little hope from an escape from their circumstances, they are the potential levelers, the 
masses whose cries for justice and inclusion have gone unheard and unaddressed. Their ranks continue 
to swell as millions of workers find themselves pink-slipped and suddenly and irrevocably locked 
outside the gates of the new hightech global village”. See: Jeremy Rifkin; The End of Work., op.cit., p. 
290. 
:: انظر في ذلك‎ )7( 
ILO; World Employment 1996/97, National Policies in a Global Context, op.cit., p. 201 ff. 
انظر:‎ )8( 
United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action,...op.cit., pp.79 - 94. 
.63 قارن: آلفن توفلر  بناء حضارة جديدة.. مصدر سبق ذكره» ص‎ )9( 
رغم المبالغات الشديدة التي يذكرها بعض الاقتصاديبن والتكنوقراط حول علاقة هذه‎ (10) 
الشركات بقضية العمالة وقدرتها على علاج مشكلة البطالة. فإن الواقع يشير إلى نقيض ذلك.‎ 
فلو «آخذنا بالاعتبار الأرقام المتصلة بآكبر مائتي شركة عالميةء نجد آنها تمتل ريع النشاط‎ 
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الاقتصادي العالمي. ومن جهة ثانيةء لا تستخدم هذه الشركات غير ۱8,8 مليون عاملء آي آقل من 

5 بال مائة من قوة العمل العالمية» . عن افتتاحية لجريدة لوموند دبلوماتيك فى آحد أعدادها 

الصادرة في يناير ۱997ء مترجمة بجريدة القبس الكويتية الصادرة في 1997/1/31 ص 23. 

)11( راجع المساهمة الخاصة التي كتبها جان تنبرجن تحت عنوان «حکم عالمي من أجل القرن 

الحادي والعشرين» في : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ‏ تقرير التنمية البشرية لعام 1994ء 

مصدر سبق ذکره» ص 88. 

)12( انظر في ذلك 

Rudolph Hilferding: Das Finanz kapital, eine Studie über die jungste Entwicklung des Kapitalismus, 
Dietz Verlag, Berlin, 1955. 
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المؤلف في سطور: 

د. رمزي زکي 

* من مواليد الأقصر عام ۱941 . 

+ حاصل على بكالوريوس بمرتبة الشرف في الاقتصاد من كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ۱963 e‏ الماجستير عام ۱970ء 
وعلی الدکتوراه بامتياز عام ۱974 من ألمانيا. 

* عمل معيداء وخبيراء وخبيرا أول» ومستشارا في معهد التخطيط 
القومي بالقاهرة بمركز التخطيط العام. 

* حائز على جائزة الدولة في الاقتصاد والمالية العامةء ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام 1978. 

* حصل على درجة أستاذ في الاقتصاد عام ۱985 . 

* أشرف على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية. 

* عمل مستشارا بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت» وكان عضوا في 
اللجنة الاستشارية العليا 
للمعهد. 

* شارك ببحوته في عدد 
كبير من المؤتمرات العلمية 
داخل مصر وخارجها. 

* عمل مستشارا 
بالبرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة UNDP‏ . 


وعشرون كتابا مؤلفا في 
قضايا عديدة. مثل الادخار 


الخارجية للعالم الثالثء تالیف: ر. ه. روینز 
ا ھک ذكلة ترجمة: د . آحمد عوض 


الدوليةء المشكلة السكانية 
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أزمة الفكر التنموي» نظام النقد الدولي وعلاقته بالتخلف في البلاد الناميةء 
التضخم المستورد. الأزمة الاقتصادية العالميةء الليبرالية الجديدةء برامج 
التثبيت والتكيف الهيكلي» تدهور أوضاع الطبقة الوسطى» بجانب دراساته 
حول الاقتصاد المصري والاقتصادات العربية. 

* عمل مستشارا بالإدارة الاقتصادية بوزارة التخطيط بالكويت. + يعمل 
حاليا أستاذا بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت. 
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ے ححذا الاناب 

لا خلاف على أن البطالة أضحت واحدة من أخطر المشكلات التي 
راجيا ساف درل اتداله هة مها دالا عل حه سوا و كور 
ا ك ف ق لرا تمر ھی ناریو کے اعد 
العاطلين الذين وصلوا الآن إلى ما يقرب من مليار عاطل» في مختلف 
اتخات الفمورةا رها فة دك من هداز فى عضر الل 2 رة روما 
ينجم عنه من هدر وضياعات اقتصادية؛ ولكن مكمن الخطورة يتمثل في 
الاح الاجتماعية والس اسبة التي تراق حالة القنطل »جيك خد البطاة 
ا ا وا ا له الف او وال ف که ن 
اطا كى اتد اذل هع ٠ا‏ راد إل ذلك من نکی فى تورات 
المعيشة.ء وزيادة عدد من يقعون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من 
اغا ا 

كت اه دة اطا وا او اعا وا مرها اسا ا 
ماقا الأن بالقدم التكولوجى »افر وبالاات اخ فة انى 
انى مذها ان لفان اتصضناعية الد مة رالد ول التي كانت اشتراكية» 
والبلاد النامية؟ وهل يمكن الآن الخروج من مأزق البطالة. م أن البطالة 
ا ا فی ا و و ی ی 
تمضید فيه قوی لنمو و الراك والتیة عاضا وما خاس هذا 
الا وول ا تمسر ,ادرت الكامل» فلي رها كان 
قافا فى عله ها د الخرت اة اة وها اا روط انلا 
لذللی؟ 

للك هئ الأسكة لرن الك حهار ل هة الائ رما امه عله 
من رؤية ومنهج وأدوات تحليلية وبيانات تفصيليةء أن يقدم إجابات عنهاء 
أملا في الاقتراب من القهم العلمى والموضوعى للك المشكلة والتحرف 
على أبعادها المختلفة. 


